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  الإهداء
   يتطلع إلى عهد جديد منإلى كل 

   لنهضة بلادنا تسمو فيه قيمة العلم والعمل 
  أهدى هذا الكتاب 
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  المقدمة 
  

 عن التجنب الضريبى بالعبارة ١استهل الكاتب الأمريكى ستيجلتز بحثه

إن فى الحياة شيئين لا يمكن تجنبهما :  لقد اعتدنا أن نقرأ القول اȇأȅور :  التالية 

ئب ، ولكن اليوم، وفى ظل أحكام قانوننا الضريبى الحالى ،  :  الموت والضرا

ً فقط يمكن تجنبه  ً واحدا   .٢، هو الموت يسود شعور بأن شيئا
It used to be said that there were two things that were unavoidable 

: death and taxes . There is a widespread feeling today that under our 
present tax code only one of these is unavoidable.  

                                                
1 Joseph E. Stiglitz : The general theory of Tax Avoidance ,( National 
Bureau of Economic Research( NBER) , Working paper No. 1868, 
Cambridge , March 1986, p. 2.   

ترد العبارة الشهيرة عن الموت والضرائب بألفاظ مختلفة تدل على صعوبة الفكاك منهـا       2
 فى كتابه التاريخ السياسى    ١٧٢٦ويعتقد أن أول من استعمل هذا المعنى دانيال ديفور عام           

 things .ما أكثر الأشياء التى نؤمن بها يقينـاً   للشيطان ، قائلاً إن الموت والضرائب ه
as certain as death and taxes can be more firmly believed  

  .Daniel Defore : The Political History of Devil , 1726:  راجع 
أحـد  B.Franklin ثم برزت هذه العبارة بالصيغة الشهيرة فى رسالة بنجامين فـرانكلين      

قائلاً لايوجـد شـئ    Jean Baptist Leroy ؤسسين للولايات المتحدة إلى لورىباء المالأ
 in this world no thing'' .يمكن أن نقول عنه أنه مؤكد ، ما عدا الموت والضرائب 

can be said to be certain , except death and taxes'.  
 عـام gone with windثم وردت هذه العبارة بصورة مختلفة فى رواية ذهب مع الريح  

إن هناك ثلاثة أشياء لا تأتى أبـداً فـى الوقـت        :  بقول مؤلفتها مارجريت ميشيل      ١٩٣٦
 , Death , taxes and childbirth ". المناسب هى المـوت والـضرائب والـولادة   

there's never any convenient time for any of them ''.  
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ى فى واقـع وهى عبارة معبرة ، تـدل إلى أى مـدى يقبـع التجنـب الـضريب

ئب يتم تجنبها  ً المجتمع ، فالضرا   .جهاراً عيانا

ولا يقتصر هذا التجنب على القانون الضريبى الأمريكى ، بل يمتد إلى 

ئب فى جميع دول العالم  نين الضرا   .كل قوا

ذلــك لأن الرغبــة فى تجنــب أداء الــضريبة غريــزة بــشرية تنبــع مــن الحــب 

ه من صاحبه بغير منفعـة مبـاشرة الفطرى للمال ، وعدم التساهل فى انتزاع

ً   وȇا كانت الضريبة فى تعريفها الشائع.تعود عليه  أنها فريضة تؤدى جبرا

دون أن يحصل الملتزم بها على نفع مباشر مقابلاً لها ، كان السعى إلى التجنب 

ً عند الكثيرين ، طاȇا لايصل إلى حد مخالفة القوانين كالتهرب  ً ومبررا مفهوما

  .الضريبى 

 أو بمعنــى آخــر يــشكل التجنــب الــضريبى الــسرداب الــذى يمــرق منــه 

ــــــد القــــــانون أو تقــــــرعهم  غبــــــون فى تفــــــادى الــــــضريبة دون أن تطــــــالهم ي الرا

وتهالقاسية     .هرا

    أن نلحظ هجوم منظمة التعاون الاقتصادى والتنميةولذا فمن الطبيعى

OECD   ،للدول المتقدمة فى أوربا والولا ً يات المتحدة ،  وهى التى تمثل تجمعا

ً    ٣على بعض صور التجنب الضريبى ، وخاصة عندما ينزوى المتجنبون بعيدا

ً هادئاً   Tax عن أعين الدول التى يقيمون فيها إلى دول أخرى تشكل ملاذا

                                                
3 OECD:  Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue 
,Paris, 1998.    
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Haven ينعمــون فيـــه بأربــاحهم ودخـــولهم فى جنــة ضريبيـــة  Tax Paradise 

نينها ئب ضد محاولات  Tax Shelter يحتمون بدروع قوا ع الضرا دولهم انتزا

ر بالمنافـسة العادلـة التـى يجـب أن لا  المستحقة عليهم أو منعهم من الإضرا

ماتهم ولا يتجنبونها    .تضر الملتزمين بالضريبة ، ممن لا يتهربون من التزا

 هالتعميم الصادر عناهتم الاتحاد الأوربى بهذه الظاهرة ، من خلال  كما 

ما يتعلــق بتفــادى مقــيم بإحــدى الــدول ، وخاصــة فــي٤ بــشأن تــوفير الــدخول

الأعضاء الضريبة المفروضة فى بلده على المدخرات من خلال إيداع أمواله فى 

ئب على المدخرات،  بنك بقيم بالدولة العضو الأخرى التى لاتفرض ضرا

ل فى كلتــــا      الأمــــر الــــذى يــــؤدى إلى عــــدم فــــرض الــــضريبة عــــلى هــــذه الأمــــوا

 المتحدة على أن تتضمن اتفاقياتها الضريبية وتحرص الولايات.  ٥الدولتين 

ً لمكافحـــــة التجنـــــب الـــــضريبى ومنـــــع التـــــسوق  مـــــع الـــــدول المختلفـــــة نـــــصا

  Treaty Shopping بالاتفاقيات

                                                

4 Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings 
income in the form of interest payments. 

5Philip Baker: TAX AVOIDANCE, TAX EVASION & TAX 
MITIGATION at 
http://www.taxbar.com/documents/Tax_Avoidance_Tax_Mitigation 
Philip_Baker.pdf 
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وأخذ القضاء المقارن يستجيب للنظرة الداعية إلى الحد من خطر التجنب 

ً حر ً أو الضريبى بأن عدل عن طريقته فى تفسير القوانين الضريبية تفسيرا فيا

ً ، حتى يسد الباب أمام الممولين الذين يوفقون معاملاتهم مع ما يتطلبه  ضيقا

قـع أو الجـوهر  القانون من حيث المظهـر أو الـشكل ، بيـنما يقـصدون فى الوا

يا الضريبية التى يوفرها النص دون أن تتحقق الغاية الاقتصادية  اقتناص المزا

م فى الدول المختلفة على التفسير منه ، وذلك بأن اعتمدت العديد من المحاك

الواسع أو الموضوعى للقانون الضريبى ، واعتماد القواعد الأصولية فى فهم 

النصوص ، ومنها غلبة الجوهر على المظهر ، وعدم إساءة استعمال القانون ، 

  . العبرة بالغاية من النص أو قصد المشرع من إصدارهأن و

ة بوضع الإجراءات ، أو القواعد واهتمت العديد من الإدارات الضريبي

ء قننـت هـذه القواعـد فى  التى تعينها على مكافحة التجنب الـضريبى ، سـوا

بق القضائية   .النص التشريعى ، أو اعتمدت على المبادئ العامة ، أو السوا

     أهمية الدراسة 
ءات الحــد منــه Tax Avoidance يعتــبر التجنــب الــضريبى  -Anti وإجــرا

Avoidance Procedures  مــن الأمــور المهمــة لكــل مــن الإدارات الــضريبية

ً من الزمن  والممولين ، وتزداد أهميته بالنسبة للدول النامية ، التى ظلت ردحا

ً منها بأن التجنب الضريبى حق للممول يستمده  من  ً ، اقتناعا لاتوليه اهتماما

 الاستفادة حريته فى الاستفادة من القوانين السارية ، وأن ما يترتب على هذه
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 أو بعضها ، لا غضاضة منه ، طاȇا   من مزايا ضريبية ، أو تجنب للضريبة كلها

نين  Tax Evasion  ، ولم يرق الى مستوى التهرب الضريبى٦تم فى إطار القوا

ً ينبغى معاقبته والقضاء عليه ً مجرما   .الذى يشكل مخالفة للقانون واحتيالا

ضية عن التجنب الـضر يبى تـنم عـن فهـم غـير عميـق  وهذه القناعة الرا

للموضوع ، أو تحليل غير دقيق لأȅاره ،فالأمر لا يتوقف عند مجرد الاستفادة 

ته ، بل قد يقترب من التهرب الضريبى قليلاً عند  من القانون الضريبى وثغرا

ً ، أو  ً أو تطبيقا ترتيب المعاملة وتكييفها ، أو الالتفاف حول النص تفسيرا

ً معخلق الوقائع التى تت ً نحـو  فق ظاهرا  النصوص ، وتخفـى حقيقـة اتجاهـا

بل إن من صور .  من الالتزام الضريبى ولا نقول التهرب منه  Escape  الهروب

ً بــشكل يعــبر بجــلاء عــن أن المعـــاملات  التجنــب الــضريبى مــا يكــون حـــادا

  .والوقائع والتصرفات ما تمت إلا لغرض وحيد هو تجنب  الضريبة 

يبى بهذه الصور عملية قانونية وفنية معقدة ، ولا ريب أن التجنب الضر

لها رجالها من الخبراء والمهنيين المتخصصين ، من رجال المحاسبة والقانون 

والاقتصاد والإدارة وغيرهم ، والذين ينجح فى استقطابهم كبار الممولين من 

د والــشركات ، ولا يغيــب عــن ذلــك قــدرة الــشركات دوليــة النــشاط  الأفــرا

                                                
فسر ذلك ظهور المؤلفات والكتب التى تشرح للممولين كيفية تجنبهم للضريبة ، ومـن              ي 6

  :ذلك مثلا
Samuel Blank Son : Tax Avoidance , A practical guide for 
UK.Residents, 2004. 
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Multinational Corporations  فى توظيـف إمكانـات التخطـيط الـضريبى فى

  .تجنب الضريبة فى البدان التى يعملون بها ، وخاصة الدول النامية

، تجد مكانها ٧وعلى الرغم من أن التجنب الضريبى يشكل ظاهرة عالمية

فى كـل الــنظم الاقتــصادية ، وفى كــل المجتمعــات ، إلا أن حاجــة الــدول إلى 

دات الضريبية اللازمة لتمويل تدعيم الإذعان  الضريبى لضمان توليد الإيرا

جهــة كــل مــن التهــرب الــضريبى والتجنــب  برامجهــا تجعــل احتياجهــا إلى موا

  . الضريبى أشد

ومـــع أȂـــه لاتوجـــد دولـــة بمنـــأى ، أو لـــديها مناعـــة ، عـــن عـــدم الإذعـــان 

لضريبية  أن أكثر ممارسات إساءة استعمال القوانين ا٨الضريبى ، إلا أȂنا نجد 

فى الدول النامية ، لاعتبارات عدة ، منها ما يتعلق بالهيكل الاقتصادى أو 

  . الإطار التنظيمى للضريبة فى كل دولة

                                                
     الزكام ينتشر ، ولايوجد عـلاج نـاجع          مثل "وصف أحد الكتاب التجنب الضريبى بأنه        7

 Tax avoidance.  "، وأن ضرره أكبر مما يبدو فى الواقـع لتفاديهنذار له ، ولاسابق إ
has been stated to be “like common cold  prevalent, no certain cure, 

no cause for alarm, but often seems to be worse than it really is. 
ــع   A.R. Ilersic, D.R.Myddelton, Christie Davies, Anthony: راج

Christopher and Lord Houghton : Tax Avoision-The Economic, Legal 
and Moral Interrelationship between Avoidance and Evasion, The 

Institute of Economic Affairs, 1979, Page 5 
 ١٨٧٤قال عـام    قد   Gladstoneومن قبله كان وزير الخارجية البريطانى جلادستون        

 .Income tax makes a nation of liars”. ئب الدخل تجعل الشعب كذاباً بأن ضرا
8 Phyllis lai Mo: Tax Avoidance and Anti-avoidance Measures in 
Major developing Economics , Greenwood Publishing group, USA, 
2003, p. 1.  
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ً على الشركات الأجنبية  وȇا كان الاستثمار فى البلدان النامية يعتمد أساسا

 Aggressive Tax  دولية النشاط كان تأȅير هذه الدول بالتجنب الضريبى الحاد

Planning  الذى تقوم بـه بعـض تلـك الـشركات خطـيراً ً ، واحـتمال الخـسارة

ً ، فضلاً عن الآثار السلبية الأخرى ، الاقتصادية  الضريبية الناجمة عنه  كبيرا

  .والاجتماعية ، للتجنب الضريبى 

 وتأȄى أهمية هذه الدراسة فى محاولة البحث فى ظاهرة التجنب الضريبى 

ً يليق بها ، مع تعدد الدراسات الأجنبية التى لم يعرها الباحث ون العرب اهتماما

  .عليها  التى ركزت 

ً ، اتجاه العديد من التشريعات ولعل مما يزيد من أهم ية هذه الدراسة ، أȆضا

الـــضريبية العربيـــة الحديثـــة إلى وضـــع نـــصوص خاصـــة بمكافحـــة التجنـــب 

نينهـا ، كـما هـو الحـال فى الـسعودية وفلـسطين  والأردن عــلى الـضريبى فى قوا

  . سبيل المثال

كثر على الاهتمام العميق بالموضوع ونأمل أن تحفز هذه الدراسة باحثين ُ 

زنة بين حق الممول فى حرية  واستخلاص الدروس النافعة من خلال الموا

الدولة حق  بالطريقة التى  تلائمه ، وبين ، الاختيار بين أن يعمل ، أو يتعامل

ً للفهم ، فى أن تحصل منه الضريبة ا لتى يتعين عليه أداؤها بأمانة وصدق وفقا

  . والتطبيق ، الصحيح للقانون

  هدف الدراسة  
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تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل ظــاهرة التجنــب الــضريبى مــن الناحيــة 

نب المختلفة للظاهرة ، وما يميزها  القانونية ، من خلال التعرف على الجوا

آثارها الاقتصادية ، وانعكاس عن غيرها من سلوك ، وأسبابها وأȂواعها و

ذلك عـلى الاتجاهـات التـشريعية والقـضائية والإداريـة الحديثـة التـى تحـاول 

ً من حق الممول فى حرية  ً فرعا التوفيق بين الحق فى التجنب الضريبى بوصفا

ر بالغير عند ممارسته لهذ   .   الحقا الاختيار ، وبين منع الإضرا

  خطة الدراسة 
  : ة ، فقد قسمت إلى ثلاثة أȃواب على النحو التالىولتحقيق هدف الدراس

  الباب الأول 

   ماهية التجنب الضريبى 

  الباب الثانى 

  أسباب التجنب الضريبى وأشد ممارساته

  الباب الثالث 

  تنظيم الحق فى التجنب الضريبى 

  واالله من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم النصير

  
مات الجيزة                                                     المؤلفأهرا

ير    ٢٠١١فبرا
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  لباب الأولا
  ماهية التجنب الضريبى

  تمهيد وتقسيم 
التجنب الضريبى أن يفهم وبسهولة ليس من الصعب على من يقرأ عبارة 

ولكن هذه .  معناها ، فهى ببساطة البعد عن الضريبة ، أو تفادى الخضوع لها 

ن القارئ أن يميز بين هذا النوع من التفادى ، البساطة تختفى عندما يطلب م

ونوع آخر يعرف بالتهرب الضريبى ، وكيفية التفرقة بينهما ، وما الأسباب 

التى تدعو إلى التجنب الضريبى ، وآثار هذا السلوك من الناحية الاقتصادية ، 

  .والصور المختلفة للتجنب الضريبى؟

سئلة ، من خـلال الفـصول وفى هذا الباب نحاول الإجابة على هذه الأ

  :  الثلاثة الآتية

  الفصل الأول
  تعريف التجنب الضريبى

نين الضريبية والدراسات  ً فى القوا  أصبح تعبير التجنب الضريبى شائعا

حة فى نـص القـانون ذاتـه ، ٩الفقهية  ً بصرا ، وقد لا يكون التعبير مستخدما

                                                
9William B. Barker :The Ideology of Tax Avoidance, paper was 
presented at the Loyola University Chicago Law Journal conference, 
“Tax Law in a Liberal Democracy: Exploring the Relationship 
Between Tax and Good Governance.”, BARKER.DOC 1/14/2009 . 
 



 

١٤

ً بصورة ضمنية فى معرض تطبيق الق رات ولكننا نناقشه غالبا نين والقـرا وا

  .الإدارية ، للتأكد من تحقيق العدالة الضريبية 

ويعتبر مصطلح التجنب الضريبى من ابداعات الاقتصاديين ، الذى شاع 

عام ١٠فى سبعينيات القرن اȇاضى ، وظهر لأول مرة فى القضاء الأمريكى 

١٩٨٦.  

ميزه  ونبين فى هذا الفصل التعريفات المختلفة للتجنب الضريبى ، وما ي

  :عن غيره من السلوكيات المشابهة، وذلك فى مبحثين هما

  

  المبحث الأول
  التعريف

  
النــاس تجــاه  Oliver Wendell Holmes  هــولمز الأمريكــى  القــاضىقـسم

ً عنه ، ١١القانون فريقين  ، أحدهما يقف بجانب القانون ، والثانى يقف بعيدا

                                                

10IRC v Challenge, 1986) STC 548. 

لمـن  قف بجانبه وأخرى يمن قانون خطاً يفصل بين حالة  عندما يرسم ال  : ونص ما قاله    11
قف على الجانب الآخر منه ، فيكون من يقف فى جانب القانون، وهو جانـب الأمـان ،                ي

ذلك الشخص الذى يفيد نفسه فى حدود ما يصرح به القانون، بينما يقـف المتهـرب فـى     
  . الجانب الآخر الذى يدينه القانون، وهو الجانب الخطأ

"When the law draws a line, a case is on one side of it or the other, 
and if on the safe side is none the worse legally that a party has 
availed himself to the full of what the law permits. When an act is 
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الثانى فى الفريق ن ، بينما يقع فى أمان طاȇا  يلتزم بالقانوالأول فيكون الفريق 

 والمتهرب من الـضريبة التـى يفرضـها القـانون .طر لأȂه يخالف القانون الخ

  . يكون من بين من يقع فى الجانب الخاطئ

التجنـــب واعتـــبر أن مـــن يتجنـــب الـــضريبة ضـــمن الفريـــق الأول ، لأن 

 ، تتحـق مـن اسـتغلال عملية تخلص مشروعة من دفـع الـضريبة :  الضريبي

، ومـن ثـم فـلا توجـد مخالفــة غـرة موجـودة في النـصوص القانونيـة الخاصـة ث

  .للقانون

ً للــضريبة و Ȇــة أامتنــاع الفــرد عــن القيــام بعــلى هــذا الأســاس ، يعتبرتجنبــا

استيراد أȆة الممول ، مثلاً، يرفض ، كأن تصرفات تؤدي به إلى دفع الضريبة 

، ليكون بمنأى عن   سلعة أجنبية يتوجب على استيرادها دفع ضريبة جمركية

ئب  لا يتـــضمن مخالفـــة ، أو القـــانونيمنعـــهوهـــذا أمـــر لا . دفـــع هـــذه الـــضرا

 .، ينبـع مـن حريـة الممـول فى اختيـار متـى يعمـل؟ ، ومـاذا يعمـل؟لأحكامه

وتختلف هذه الممارسة عـن التهـرب الـضريبى ، الـذى يتحقـق بقيـام الممـول 

ئب المقــررة  عليهــا ، بــشكل غــير باســتيراد الــسلع ومحاولــة عــدم دفــع الــضرا

  .قانونى

                                                                                                              
condemned as evasion, what is meant is that it is on the wrong side of 
the line. 
Case: Bullen v. Wisconsin (1916), 240. U.S. 625 at p.630. 
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ً للضريبة  الطرق القانونية لتكييف الوضع الممول استعمال كما يعد تجنبا

ً عـن .اȇالى لتقليل قيمة ضريبة الدخل المستحقة له   ويتحقق ذلـك عمومـا

   . المسموحة اتطريق الحصول على الخصومات  والائتمان

الـضريبة فى نـصوص قـانون مـن  الاسـتفادة  فالتجنب الـضريبى إذن هـو

يا خاصة للممول    . ١٢تحقيق مزا

ً للطريقة التى استعملها الممول   ويعيب هذا التعريف أȂه لا يولى اهتماما

ء كانــت هــذه الطريقــة عاديــة تتفــق مــع  للاســتفادة بنــصوص القــانون ، ســوا

يــا  المجــرى الطبيعــى للتعامــل الاقتــصادى ولا تــشوبها شــائبة اقتنــاص المزا

 لاتجــرى عليهــا التــىغــير العاديــة وبــين الطريقــة الــضريبية كهــدف رئــيس ، 

المعاملات فى السوق ، وإنما يلجأ إليها المممول لكى يوفق أوضاعه مع ما 

ً فى الأساس الاستفادة  يتطلبه التطبيق الحرفى لنص القانون الضريبى ، قاصدا

يا الضريبية كما لم يبين هذا التعريف كون هذه الاستفادة تحققت بسلوك .  بالمزا

ً ، أو بسلوك مشروع فتكون تجنباً غ       .ير مشروع فتعد تهربا

 التجنب الضريبى ١٣تعرف منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لذلك و

يب أمور الممول بما يمكنه من تخفيض الضريبة بصورة تتفق حرفياً مع تبأȂه تر

  .  القانون ، ولكنها تتعارض مع قصد المشرع من تطبيق هذا القانون

                                                
12 L.G.Wallsahutzky: Towards a definition of the term "Tax  
Avoidance", Australian Tax Review , Vol. 48, 1985, pp. 48-58.   
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 “Tax avoidance is generally used to describe the arrangement of 
a taxpayer's affairs that is intended to reduce his tax liability and that 
although the arrangement could be strictly legal it is usually in 
contradiction with the intent of the law it purports to follow.” 

  

  .  فن تفادى الضريبة دون خرق فعلى للقانون ١٤ عرفه آخرون بأȂه و

 القانون     يتم من خلال عدم تطبيق١٥يعنى ذلك أن التجنب الضريبى  و

 ويتم    . ، أو التهرب منه، أو إساءة تطبيقه ، دون أن يبلغ الأمر تجاهل القانون

تكن فى نية هذا التجنب من خلال استغلال ثغرات القانون لتحقيق منافع لم 

المشرع السماح بها عند وضع القانون ، أو بالتلاعب بالنصوص ، أو بالتركيز 

حى الشكلية دون الاهتمام بجوهر المعاملات التى يعنـى بهـا هـذا  على النوا

  .   القانون

ً أȂه يسئ التقدير فى كل من يتجنب  الضريبة ،   ويعيب هذا التعريف أȆضا

يا فهو الشخص الذى يتلاعب بالنصوص  ، ويستخدمها بمكر للانتفاع بمزا

وهــو تعمــيم غــير مــستحب ، لأن مــن بــين مــن يتجنــب . القــانون الــضريبى 

                                                                                                              
13 Organization for Economic Co-operation and Development, International 
TaxTerms,p://www.oecd.org/document/29/0,2340,en_2649_34897_3393385
3_1_1_1_1,00.html>, (at 10 June 2006). 
14 See G.S.A. Wheatcroft, “The Attitude of the Legislature and the 
Courts to Tax Avoidance”(May 1955), 18 The Modern Law Review 
209-30, at 209. See also J. Ian M. Whitcomb, “Judicial Approaches to 
Tax Avoidance,” in Report of Proceedings of the Eighteenth Tax 
Conference, 1964 Conference Report (Toronto: Canadian Tax 
Foundation, 1965,p.58. 

  
15 Review of Business Taxation, A Tax System Redesigned, Canberra, 
July 1999, at s. 6.2(c). 
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الضريبة فئة من الناس يتحقق لها ذلك وهى تتعامل بحسن نية ، ووفقاً لقصد 

المــشرع ، كـــالممول الــذى يعمـــل فى منطقـــة نائيــة منحهـــا المــشرع إعفـــاء مـــن 

لك المنطقة ، واستجاب هذا الممول لذلك الضريبة بقصد تشجيع العمل فى ت

وحصل على الإعفـاء الـذى مكنـه مـن تجنـب الـضريبة دون مكـر أو تلاعـب 

  .    بالنصوص

 Challenge  فى قضية–للورد تيمبلمان من هنا جاء التعريف الشهير و   

Corporation التجنـــب الـــضريبى يتحقـــق فى مجـــال ضريبـــة الـــدخل ، ١٦بـــأن 

ياه ، عندما وتحصل ل إلى تخفـيض و تؤدى الترتيبات التى يقوم بها المم مزا

مه الضريبى دون أن يحمله ذلك خسارة أو تكلفة ، أى أن الممول الذى  التزا

 دخلـه ، ولا يعـانى مـن خـسائر ، ولا يتحمــل  يتجنـب الـضريبة لا يـنخفض

  .    تكاليف ، ومع ذلك تحقق له التخفيض الضريبى

 ‘Income Tax is avoided and a tax advantage is derived from an 

arrangement when the taxpayer reduces his liability to tax without 
involving him in the loss or expenditure which entitles him to that 
reduction. The taxpayer engaged in tax avoidance does not reduce his 
income or suffer a loss or incur expenditure but nevertheless obtains a 
reduction in his liability to tax as if he had.’ 

 

                                                
16 Challenge Corporation Ltd v. Commissioner of Inland Revenue 
[1987] AC 155. 
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يا القانون الضريبى ، ومع  فهذا التعريف يشمل كل من يحصل على مزا

، إذ قــد ١٧ كــل صــور التجنــب الــضريبى  لا يغطــى هــذا التعريــفذلــك فــإن 

يتحقـق بعــضه دون تكلفـة ، كــما فى حالـة تجنــب الممـول الــضريبة عـن طريــق 

ً ، بينما يتحمل التكلفـة الممـول المتجنـب فى  ولة نشاط معفى منها قانونا مزا

ً من دخله إلى ممول آخر يرتبط معه حا لات أخرى ، منها أن ينقل ممول جزء

ً من دخله إلى زوجته بهدف تخفيف  بعلاقة ما ، كأن ينقل الممول الزوج جزء

العبء الضريبى عنه ، فى الوقت الذى يزيد عـبء الـضريبة عـلى الزوجـة ، 

  . ١٨وذلك فى النظم الضريبية التى تعامل الزوجان وحدة واحدة 

 تعريـف جـامع مـانع للتجنـب الـضريبى ، تيجة لـصعوبة الوصـول إلىون

ً للضريبة ، و  ١٩ونذهب آخر  استخدام منها إلى تعداد الحالات التى تمثل تجنبا

إساءة وات التى يمنحها القانون، والبحث عن الثغرات القانونية ، ضالتخفي

 تحقق  ، وقلب إجراءات مكافحة التجنب إلى مزايا ضريبيةلقانوناستغلال ا

                                                
17 Tracey Bowler: Countering Tax Avoidance in the UK: Which Way 
Forward?, TLRC Discussion Paper No. 7, The Tax Law Review 
Committee, THE INSTITUTE FOR FISCAL STUDIES, February 
2009, p. 11. 

حق المرأة فى عـدم التمييـز الـضريبى لـصالح             : لمزيد من التفصيلات يراجع بحثنا     18
 .٢٠١٠الرجل ، مؤتمر كلية حقوق اسكندرية ، ديسمبر 

19 John A. Kay, "The Anatomy of Tax Avoidance." In Income 
Distribution: The Limits to Redistribution. Proceedings of the 31st 
Symposium of the Colston Research society,University of Bristol. John 
Wright & Sons, Ltd., 1980, p.136. 
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ً بما يعرف ً ضريبيا -Anti بمكافحة أو كاراتيه منع التجنب الضريبى  للممول وفرا

avoidance karate،   القيام بمعاملات شاذة أو مصطنعة لتتفق شكلاً مع و

ء معــاملات معلومـــة ســلفاُ   Pre- ordained القــانون الــضريبى ، أو إجــرا

transactions  ،وغة للعمل فى منا مج مرا  Dodgy  طق الأوفشورواختيار برا

offshore schemes   
 أمثلـة لبيـان التفرقـة دون وضـع تعريـف محـدد ، فــالتهرب فهـم يـضربون

حتى مس وتشويه طبيعة المعاملة  وحقيقيتها ، طالضريبى يتمثل فى إخفاء أو 

أعدت بطريقة تجعل مع أنها المعاملة بالشكل الذى يسمح به القانون ،  تظهر 

لف عما يقصده المشرع ، فيستفيد صاحب المعاملة من معاملتها الضريبية تخت

يا ضريبية    .هذا الاختلاف فى تحقيق مزا

زنـة الـضريبية  جحـة أو الموا  tax ومـن حـالات التجنـب مـا يعـرف بالمرا

arbitrage وذلك عندما تكون للصفقة او العملية منفعة اقتصادية معينة لا ، 

ن ترجيح معالجة ضريبية على تختلف باختلاف المعالجات الضريبية لها، ولك

يا ضريبية أكبر    .أخرى يحقق للممول مزا

وبــالرغم مــن أن هــذا التعريـــف يتميــز بإلقــاء الـــضوء عــلى بعــض صـــور 

 القائمة يلاحظ أنها لا يمكن أن تكون شاملة تلك التجنب إلا أن المتأمل فى 

 لكل صور التجنب ، كما أنها تخلط بين التجنب والتهرب لأن اتباع أسلوب

ً للقانون أى تهرب ، كذلك  وغة يجعل الفعل مخالفا تبقى هناك منطقة تالمرا
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رمادية يقع فيها الفعل بين التجنب والتهرب مثل إجراء معاملات معلومة 

ً، مما يجعلنا لانستطيع الاعتماد على هذا التعريف   .  سلفا

ً على ما سلف فإننا نميل إلى تعريف التجنب الضريبى بأȂه كل مي زة   وبناء

يحصل عليها الممول تؤدى إلى إعفائه من الالتزام الضريبى أو تخفيضه ، دون 

ً من الضريبة    .أن يعد متهربا

ً الحصول  ويمتاز هذا التعريف بأȂه يشمل كل من يتجنب الضريبة قاصدا

يا الضريبية فقط ، أو حصل على هذه المزايا فى إطار نشاطه الطبيعى ،  على المزا

ً كل من استفاد بالثغرات والظروف التى يوفرها القانون ، كما أȂه يعتبر تجنب ا

بحيـــث وفـــق أوضـــاعه الـــشكلية عـــلى مـــا يقبلـــه قـــانون الـــضريبة ، أو أســـاء 

 ً الاستفادة من نصوص القانون ، دون أن تصل الإساءة إلى حد اعتباره متهربا

ويـــسهل التعـــرف عـــلى ذلـــك مـــن خـــلال الرجـــوع إلى قـــانون . مـــن الـــضريبة 

ً باعتبارها جريمة يجب أن تكون الضريبة الذ ى يحدد حالات التهرب حصرا

   .محددة وصريحة 

 

  

  المبحث الثانى
  التمييز بين التجنب الضريبى وما يشابهه
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يجب أن نميز بين التجنب الضريبى وما يتشابه معه من تصرفات يقوم بها 

الممول ، وتحقق ذات الهدف الذى يسعى إليه من تجنب الضريبة ، وهو عدم 

  .أداء الضريبة أو تخفيضها 

التهرب من الضريبة ، والسعى لتخفيف أو تلطيف :  بهاتاشتومن أهم الم

 ونفرق بين كل منها والتجنب . العبء الضريبى ، أو التخطيط الضريبى الحاد

  :الضريبى على النحو التالى

 ً   التهرب الضريبى   : أولا
تجنب الضريبى يختلف التجنب الضريبى عن التهرب الضريبى فى أن ال

عمل يقوم به الممول من خلال ترتيب أوضاعه أو شئونه بشكل برئ ،  لكى 

ئب على الإطلاق ، مقارنة بما  ئب اقل ، أو لا يدفع ضرا يتمكن من دفع ضرا

     كـــان يتعـــين عليـــه أن يدفعـــه فـــيما لـــو لم يرتـــب أوضـــاعه أو شـــئونه عـــلى هـــذا

ل إلى غايتــه، بعكــس الــشكل ، فهــو يــستخدم مــا يــسمح بــه القــانون للوصــو

 الذى يرتب فيه الفرد أوضاعه أو شئونه بشكل احتيالى   ٢٠  التهرب الضريبى

                                                

 فـى   ٢٠٠٣ لسنة   ٢٥ رقم   عرف قانون الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبى السورى      ي20
ه كل فعل مخالف لأحكام قوانين الضرائب أو الرسـوم           التهرب الضريبى بأن    منه ٢المادة  

يصدر عن المكلف أو من ينوب عنه أو يمثله أو من يفوضه أصولاً وبقصد التهرب مـن                 
دفع الضرائب والرسوم المالية كلياً أو جزئياً من خلال ما يقدمه للدوائر المالية من قيود أو         

 إخفاءها أو إنكارها أو عدم تقـديمها        بيانات أو وثائق تضمنت معلومات مخالفة للحقيقة أو       
بالمواعيد المحددة قانوناً باستثناء القوة القاهرة أو اتلافها قبل الموعـد المحـدد لـذلك أو                

 .ممارسة عمل خاضع للتكليف دون إعلام الدوائر المالية أو إخفاء نشاط يجب إظهاره 
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 تخفيض ،    أو على نحو مخالف للقوانين لكى يحقق نفس غاية المتجنب وهى

ئب   .   أو عدم دفع ، الضرا

 أى أن كلاً من التجنب والتهرب متشابهان فى الغاية ولكنهما مختلفان فى 

ى التجنب يستفاد بالوسائل المشروعة التى يسمح بها القانون ،  فف؛الوسيلة 

نين أو يحتال عليها   .٢١بينما يتعمد المتهرب مخالفة القوا

 ولا يكفى للتفرقة بين التهرب الضريبى والتجنب الضريبى مجرد النظر 

مدى الاتفاق مع القانون الضريبى أو معارضته، بل إن الأمر يصل إلى حد فى 

قبة سلوك  ً وهنا نتجه نحو التهرب مرا الممول ذاته فقد يكون السلوك مجرما

 ً ؛ فنتجه ٢٢الضريبى ، أو أن يكون السلوك غير مجرم ولكنه غير قانونى أȆضا

نحــو التجنــب الــذى لايجرمــه المــشرع ولكنــه لا يتفــق مــع الغايــة مــن قــانون 

  . الضريبة

ً ، ويحتـا ج إلى بيد أن اكتشاف حقيقة سلوك الممول ليس سـهلاً ميـسورا

تفصيلات عديدة عن المعاملات التى يجريها الممول والخطوات التى تسبقها 

                                                
 الاختيار التى يتعـرض     ذكر أحد الكتاب أن الفرق بين التجنب والتهرب يتمثل فى حالة           21

لها شخص أراد شراء بعض السلع من أحد المحلات فراعه ارتفاع أسعارها ، وأصبح بين           
إما أن يسرق هذه الأشياء ، متعرضاً لاحتمال القبض عليـه ومعاقبتـه ، أو أن           : خيارين  

يترك هذا المحل ليطوف على المحلات الأخرى فى السوق ليشترى نفس الـسلع بأسـعار         
يكون حالة اللص كحال المتهرب من الضريبة ، وحال المتـسوق بـين المحـلات      أقل ، ف  

  . كحال المتجنب للضريبة ؛ الشخص الأول يخالف القانون ، والشخص الثانى لا يخالفه
22 William B. Barker :The Ideology of Tax Avoidance, , Loyola 
University Chicago Law Journal , Vol. 40, 2009, p. 242. 
 



 

٢٤

حتى يمكن تكييف المعاملة على حقيقيتها ، والحكم على مدى توافق السلوك 

وهو أمر قد تأȃاه القوانين ، وترفضه المحاكم ، وخاصة . مع قانون الضريبة 

نين الــــضريبية تفــــسر ً ، وأن الإدارة ح عنــــدما تكــــون القاعــــدة أن القــــوا رفيــــا

قـب سـلوك الممـول أو تعـترض عـلى طريقـة إدارتـه  الضريبية لـيس لهـا أن ترا

  .  لأعماله

ن عـدم قيـام بأ ٢٣  لذلك نبهت الإدارة الضريبية السورية على موظفيها

المكلفين بالواجبات في مواعيدها القانونية وقيامهم بها فيما بعد بمبادرتهم لا 

و يكتفــى بتطبيــق العقوبــات ، تهــرب الــضريبي يعتــبر مــن قبيــل واقعــات ال

ئب والرسوم النافذة  انطلاقا من أن القيام ، المنصوص عليها في قوانين الضرا

جبات ولو بشكل متأخر ينفي عنهم توفر نية وقصد التهرب مـن  بهذه الوا

ئب والتــي تعتــبر أساســا في توصــيف واقعــة التهــرب الــضريبي ، دفــع الــضرا

 الإشارة إلى أن أȆة واقعة حتى تعتبر من واقعات وإضافة لذلك لا بد من  

التهرب الضريبي يجب أن تكون موثقة وتعتمد على وثائق ومستندات ثابتة 

قعـات التنـسيبية والتـي لا ،وليس لمجـرد الـشك والتقـدير  وبالتـالي فـان الوا

تستند إلى وقائع ثابتة لا يمكن اعتبارها بأي شكل من الأشكال واقعة من 

  .رب الضريبي واقعات الته

                                                
  .٢٠٠٣ لسنة ٢٥التعليمات التنفيذية للقانون السورى رقم  23



 

٢٥

ئب فى   ومن ناحية أخـرى ؛ فإننـا لانتفـق مـع مـا ذهبـت إليـه لجنـة الـضرا

بمقولـة أȂـه إذا كـان دافـع ،  motive أن المعيـار المميـز هـو الـدافع  مـن٢٤بريطانيا

 ، ً الممول من ترتيب أوضاعه هو الاستفادة من القوانين الضريبية كان متهربا

Ȅلأن هذا  ه أو نشاطه كان أما إذا كان الدافع تحسين ظروف منشأ ، ً متجنبا

يا  الممول ، ويعطى الإدارة الضريبية سلطات أوسع فى  القول يدخل فى نوا

ربط حالات التجنب ، كما أȂه يصعب اكتشاف كثير من الحالات ، وخاصة 

يــا ضريبيــة ، وفى نفــس الوقــت يحــسن مــن  تلــك التــى يحقــق فيهــا الممــول مزا

التجـــارة فى  نـــشاطه التجـــارى مـــن يغـــير ظروفـــه التجاريـــة ، فـــالممول الـــذى

يا ضريبية المنقولات إلى استصلاح واستزراع الأراضى  يمكنه أن يحقق مزا

 ، كما أȂه نشاط الاستصلاح والاستزراع بالإعفاء الممنوح له بسبب العمل فى 

يحسن من نشاطه بزيادة حجم معاملاته وأرباحه ، وليس فى أى من الأمرين 

 ً   .ما يعد تهربا

 لكـل شـخص   : مـن أن ٢٥ؤيد رأȆنـا هـذا مـا دونـه القـضاء البريطـانى  وي

ئب المقررة بأقل ما  الحق ، إذا استطاع ، أن ينظم شئونه ، بحيث يدفع الضرا

وحين ينجح فى ذلك ، لن يشفع لإدارة الضريبة ما يتمتع به رجالها . يمكن 

                                                
24 The Royal Commission on Taxation of profits and Income, 1955. 
25  Case: Jaques V. Federal Commissioner of Taxation, (1924), 34 
CLR, Per Strake, J.362. 



 

٢٦

م  الممـول من براعة فى الفحص والتقدير ، حيث لا يكون لهم الحـق فى إلـزا

  . بدفع مبالغ ضريبية بالزيادة

ً التفرقة بين ككما أ  من التهرب والتجنـب   الـضريبى لȂه يصعب عمليا

الإفصاح عن الذى يوجب على الممول ،   disclosureمعيار الإفصاح  باستخدام

ً إلى الإدارة الضريبية ه ومعاملاته كل بيانات ، حتى يعتبر ما لم يفصح عنه تهربا

من مهارة فى تحديد ما يجب على لمحاسبين ورجال القانون بعض اȇا لدى 

مبــدأ الإفــصاح غــير الممــول الإفــصاح عنــه ، ومــا لايجــب علــيهم ويعــرف ب

نين للإفــصاح   irrelevant disclosure المــرتبط الــذى تــسمح بــه بعــض القــوا

بالقدر الذى يحقق لهم الدفاع عن موكليهم ، لتبقى بعض المعلومات ذات 

م بالإفصاح ، أو مخفاه ، فالعلاقة بعيدة تكيف المعاملة الناتجة لا  عن الالتزا

عنها على أنها تجنب ضريبى بسبب المهـارة فى اسـتغلال المبـدأ ، بيـنما يمكـن 

 ً ً مــــن الــــضريبة لأنهــــا تتــــضمن إخفــــاء عمــــديا اعتبــــار نفــــس المعاملــــة تهربــــا

ً على وعاء الضريبة ً لها مما يؤثر سلبا   . للمعلومات أو طمسا

 لا يوجد حد فاصل بين التهرب والتجنب ، بل إنه لازالت هناك ومن ثم

منطقة رمادية بين الأمرين ، أو خليط من التجنب والتهرب أطلق عليها أحد 

 ومــن ٠ )التجهــرب(    و مــا يمكــن أن نــسميهأ  avoision  لفــظ٢٦الكتــاب 
                                                

ى مؤلف جماعى له وآخـرون عـام         وقد ظهر ف   Seldonينسب هذا اللفظ إلى الكاتب       26
ويفهم منه أن الإيرادات التى يحققها صغار الحرفيين فى القطاع غير الرسـمى              . ٢٠٠١

تقع فى هذه المنطقة الرمادية بين التهرب والتجنب ، لأن من يستخدم سباكاً للقيام بأعمـال        
قـرارات  صيانة بسيطة فى منزله يدفع عنها للسباك مبلغاً ضئيلاً لا ييدرجـه ضـمن الإ              



 

٢٧

ن ابنه أمثلتها قيام الممول بالتصرف فى عقار يملكه بالهبة إلى ابنه ، ثم يحصل م

قسط بيع العقار ، ولكنها تدفع الواقع قيمة على مدفوعات شهرية تعادل فى 

من الابن لأȃيه على أنها إعانة ، إذ يقع مثل هذا الفعل فى المنطقة الرمادية لأن 

التـصرف بالهبـة للفـروع لا يخـضع للـضريبة عـلى الـدخل فى مـصر ، ومـن ثـم 

ً من هـب مـن إعانـات  الضريبة ، أما ما يجصل عل  يشكل تجنبا لد الوا يه الوا

شهرية لا تخضع للضريبة لأنها ليست إيراد نشاط فى ذمة الوالد ولكنها تخفى 

  . حقيقة أنها مقابل التصرف فى العقار المذكور ليس من اليسير إثباته

 إلى ضرب أمثلة لبيان التفرقة بين كل ٢٧يذهب باحثون آخرون لذلك    

يف محدد ، فالتهرب الضريبى يتمثل من التجنب والتهرب ، دون وضع تعر

فى إخفاء أو طمس أوتشويه طبيعة المعاملة وحقيقيتها ، بينما يبين التجنب 

 حتــى ولــو كانــت هــذهحقيقــة المعاملــة بالــشكل الــذى يــسمح بــه القــانون ، 

   المعاملــة قــد أعــدت بطريقــة تجعـــل معاملتهــا الــضريبية تختلــف عــما يقـــصده

                                                                                                              
الضريبية ، كما لا يقوم السباك بالإبلاغ عن هذا المبلغ لإدارة الضريبة ، ولا نعتقد أن هذا           

  .  المثال محل خلاف فى أنه تهرب من السباك 
  : أنظر 

 Gordon Tullock , Arthur Seldom and Gorodon L.Brady: Government 
failure in public choice , CATO Institute , Washington D.C., 2001.  
27 John A. Kay, "The Anatomy of Tax Avoidance." In Income 
Distribution: The Limits to Redistribution. Proceedings of the 31st 
Symposium of the Colston Research society, University of Bristol. 
John Wright & Sons, Ltd., 1980, p.136. 
 



 

٢٨

يـــاالمـــشرع ، فيـــستفيد صـــاحب المعام    لـــة مـــن هـــذا الاخـــتلاف فى تحقيـــق مزا

  .ضريبية 

     ً   التخفيف الضريبى :ثانيا
ب مــن تعبــير التجنــب الــضريبى اصــطلاح التلطيــف أو التخفيــف تريقــ

ئب كبـديل عـن  ، tax mitigation الـضريبى ء الـضرا وهـو مـا يـستخدمه خـبرا

  . الاصطلاح المحتقر وهو التجنب الضريبى

ً تـستخدم التــشريعا ت الـضريبية اصــطلاح التخفيـف الــضريبى  وأحيانـا

للتمييــز بــين التجنــب الــضريبى الــذى يتنبــأ بــه المــشروعون ، وبــين التجنــب 

نين    .الضريبى الذى يقوم على استغلال ثغرات القوا

ً للغرض من الإجراءات التى  أو يستخدم تعبير التخفيف الضريبى تبعا

ً للقــانون ، وتحقـق الغايـة الأصــلية منـه، وبـ ً تـتم وفقـا ين تلــك التـى تـتم وفقــا

ً آخر  ً ولكنها تحقق غرضا   .الذى ينشده القانونغير للقانون أȆضا

ً ، إلا أȂه يصعب و بالرغم من أن اصطلاح التجنب الضريبى يبدو واضحا

فى العديد من الحالات رسم صورة محددة له تميزه عن التخفيف الـضريبى 

يا القانون ، ولا يخ رقـه فى  الظـاهر ، ولايـصل لأن كلاً منهما يستفيد من مزا

  . الضريبة  مخالفة قصده إلى التهرب من



 

٢٩

 ويعتقد بعض الكتاب أن التخفيف الضريبى هو تعبير عن التجنب الذى 

حققه الممـول بحـسن نيـة ، أى أȂـه درجـة مـن درجـات التجنـب الـضريبى ، 

ً وإدارياً ولعله الدرجة المقبولة      .تشريعيا

ً للضريبة أى  ما يتحقق من تخفيض للأعباء الضريبية لا أȂه يعتبر تخفيفا

ً فى نفس الوقت مع قصد المشرع أو نية البرȇان عند ، يخالف القانون  ومتفقا

ر القانون، بينما يكون التخفيف الضريبى غير المخالف للقانون ولكنه لا  إقرا

ً للضريبة    .يتفق وقصد المشرع أو البرȇان تجنبا

يعنـــى تخفـــيض الــــشخص   "Mitigation أى أن إن مـــصطلح التخفيـــف

حة بها ، كالحصول  للضريبة المستحقة بطريقة يشجعها القانون أو يسمح صرا

  .٢٨على تخفيض ضريبى مقابل التبرع للجهات الخيرية

 ولكن هذا التمييز لا يحسم المشكلة حيث يتعذر فى العديد من الحالات 

 هإصـدارالكشف عن نية المشرع ، وقـد لا يفـصح البرȇـان عـن القـصد مـن 

لبعض نصوص تشريع معين ، مما يجعلنا نجتهد فى البحث عن هذا القصد ، 

أو نتوسع فيه لكى تعتبر معاملة معينة صورة من صور التخفيف المباح لا 

  .  التجنب الممنوع

ويمكن تبرير التخفيف الضريبى بسلوك الرجل الاقتصادى الذى يتخيله 

ً يتصرف بما يحقق له  أقصى منفعة بأقل ضرر ، ومن ثم علماء الاقتصاد شخصا
                                                

28Judith Freedman “Defining Taxpayer Responsibility: In Support of 
a General Anti-Avoidance Principle [2004] BTR 332,350.  



 

٣٠

هو لا يضع فى اعتباره عند التعامل فى الأمور الضريبية أن يتجنب الضريبة 

ً لحقه فى الاختيار التى عبرت عنه ،   the choice doctrine  بصورة تلقائية ، وفقا

  : بقولها Brebner v. IRCقضية 

نـاك طــريقتين عنـدما تثـار مــسأȈة بـشأن معاملــة تجاريـة ، فإننـا نتبــين أن ه

ولتها ، الأولى يدفع بموجبها أقصى مبلغ ضريبى ممكن ، والثانى لا يدفع  لمزا

ضريبة على الإطلاق أو يدفع ضريبة أقل ، و مـن الخطـأ أن نعتـبر مـن يختـار 

ً للضريبة ، إذ لا يوجد شخص  طريق التخفيض الضريبى أو الإعفاء متجنبا

ً لغرض واحد هو أن يدفع  ول عملاً تجاريا   .    ٢٩ضريبة أقليزا

إلى أن مبدأ    Shell Canada   فى قضية٣٠وذهبت المحكمة العليا الكندية 

ً ، ومن ثم لا يستحق فرض العقاب عليه ً لاتجنبا   . الاختيار يتضمن تخفيفا

ً ،   وما لم يتدخل البرȇان لسد ثغرات القوانين فإن التجنب يظل  موجودا

ً لدى القضاه، ومنهم قضاة بريطاني ا الذين لايعيرون اهتماماً ȇا تحمله ومقبولا

عبارة تجنب الضريبة من احتقار ، ويمضون فى عدم اعتبار بعض المعاملات 

                                                
29 “When the question of carrying out a genuine commercial 
transaction, as this was, is considered, the fact that there are two 
ways of carrying it out: one paying the maximum amount of tax, the 
other paying no or much less tax. It would be quite wrong as a 
necessary consequence to draw the inference that in adopting the 
latter course one of the main objects is, for the purposes of the 
section, the avoidance of tax. No commercial man in his senses is 
going to carry out commercial transactions except upon the footing of 
paying the smallest amount of tax involved.” 
30Supreme Court of Canada, 15 October 1999   



 

٣١

ء ً ، مثــل عمليـــات البيــع ثـــم إعــادة الـــشرا ً للقــانون تجنبـــا ، ٣١ التــى تــتم وفقـــا

  .أوالإقراض ثم إعادة الاقتراض 

لتجنــب  وإن المعيــار الــذى يمكــن أن يعتــد بــه فى التمييــز بــين كــل مــن ا

والتخفيف الضريبى هو البحث فى روح القانون ، أو مدى إساءة استعمال 

النصوص القانونية ، وهـو مـا يـشبه البحـث فى نيـة المـشرع ، أو العمـل عـلى 

 ً الكشف عن المعاملات الـصورية ، وإن كـان اكتـشاف الـصورية لـيس أمـرا

   .سهلاً 

تم عـن   بـين التجنـب الـضريبى الـذى يـ٣٢ولذلك يفـرق بعـض الكتـاب 

ً للقانون ، فالأول غير  طريق الحيلة أو المكر ، وبين التجنب الذى يتم وفقا

  .مسموح ، والثانى لا يعاقب عليه القانون

ويحتاج الاعتماد على نية المشرع إلى تحديد ، لأن هناك رأȆين متصارعين ، 

الأول يذهب إلى أن الرجوع للأعمال البرȇانية يحدد نطاق النص الضريبى 

                                                
 ، bed-and-breakfast transactions   السرير والإفطـار ما يعرف بمعاملة وهو31 

وهو تعبير يدل على بساطة المعاملة تشبهاً بالفنادق الشعبية المنتشرة فى الولايات المتحدة             
التى تقدم للنزيل خدمة النوم مع وجبة إفطار فقط ، أو كأنها تدل علـى تكامـل المعاملـة      

  .باعه ، وكأن شيئاً لم يكن فالفرد ينام ويأكل ثم يمضى ، كمن يبيع ثم يعود فيشترى ما 
32 Evelyn Kho-Sy:   THE LEGALITY OF THE ASSAULT ON TAX 
AVOIDANCE PRACTICES IN THE PHILIPPINES, Philippine 
Management Review,, Vol. 16,2009, pp. 58-92.  
  

 



 

٣٢

 تستبعد  منه المعاملات التى تتم خارج هذا النطاق ، لأن الأصل هو بحيث

ً ، بينما  ً ضيقا الإباحة ، وأن الخضوع للضريبة لا يكون إلا بنص يفسر تفسيرا

يذهب الرأى الآخر إلى أن البحث فى نية المشرع أو الأعمال البرȇانية تفيد فى 

ن خلال التعرف على تحديد قصد المشرع من إخضاع معاملة   للضريبة ، وم

ً أنها خارج  هذا القصد يمكن كشف المعاملات الصورية التى تبدو ظاهرا

  .  نطاق النص ، ولكنها فى الحقيقة تخضع له فيما لو تمكنا من كشف صوريتها

حة  النص ،     ويمكن التوفيق بين الرأȆين فالمعاملة التى لا تتفق مع صرا

ً لا  ً تحديــدا ج إلى البحـــث عــن قــصد المـــشرع أو تــاتحوتكــون محــددة تـــشريعيا

تعتبر معاملة صحيحة ولو أدت فعلاً إلى تجنب أو تخفيف ، الأعمال البرȇانية 

ً أو أن تحديد شكل المعاملة غير .للأعباء الضريبية   أما إذا كان النص غامضا

تام فى النص القانونى ، فإننا نتجه إلى البحث عن قصد المشرع واكتمال تحديد 

 خلال الأعمال البلمانية المصاحبة للنص ، وإذا تبين أن المعاملة لا المعاملة من

ً للضريبة   . تتفق وقصد المشرع اعتبرت تجنبا

  ً   التخطيط الضريبى :ثالثا
 مرحلة التفكير التى تسبق أى عمل أو اتخاذ ٣٣التخطيط بوجه عام هو 

رات تجاهه، باختيار مجموعة من الأهداف الواجب تحقيقها ، وال عناصر القرا
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جب استخدامها مادية كانت أو بشرية ، وكذلك مجموعة القرارات التى  الوا

تواجه سير العمل والإجراءات التفصيلية التى تتبع لتنفيذ الأعمال، مع وضع 

 هو عبارة عن تحديد لمجموعة من الأهـداف ٣٤أو.البرامج الزمنية اللازمة

د تحقيقهـــا وفـــق أولويـــات معينـــة ، و     خـــلال فـــترة زمنيـــة المتناســـقة التـــى يـــرا

ءات لازمة لتحويل هذه الأهـداف إلى واقـع  . محدودة ، عبر وسائل وإجرا

 ، ٣٥وبذلك يكون التخطيط سمة فى الإنسان باعتبار أن الإنسان كائن مفكر

  .  وهو أمر محمود فى إطار أهدافه النبيلة

ً ما تعالج الدول المختلفة المعاملات بطريقة متبانية أو متضارو   بة إلى غالبا

حــد كبــير ، وذلــك لأغــراض الــضريبة ، وهــذا التــضارب يــدفع الممــول إلى 

  . ٣٦التخطيط الضريبى ولتوفير فرص التجنب الضريبى 

ءات والخطــط التــى    tax planning ويقـصد بــالتخطيط الــضريبى الإجــرا

يتبعها الممول لتنظيم شئون نشاطه، بما يمكنه من التعامل مـع التـشريعات 
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سائر الكائنات بالوعى الذى يرمى إلى تحقيق هدف متصور سلفا، وهو قول ، فى رأينـا                
ينطوى على مبالغة ، فبعض الكائنات الأخرى لا يخلو سلوكها من تخطيط ، حتـى ولـو             

ا فطرياً ، مثل ممالك النمل والنحل وغيرها التى تعمل فى تخزين قوتها فـى             كان تخطيطه 
الصيف لتستفيد منه فترة بياتها الشتوى ، أو التى توزع العمل بينها للحفاظ علـى خليتهـا          

  .من الموت أو الفناء
36 Craig Elliffe1and John Prebble: General Anti-Avoidance Rules and 
Double Tax Agreements: a New Zealand Perspective, Revenue Law 
Journal, Vol. 19, No. 1, Article 4, 2009, p. 1. 
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رات، بأقــل عــبء ضريبــى ممكــن الــضرييية ، مــن  ئح وقــرا نين ولــوا .  ٣٧قــوا

ويمكن أن يؤدى التخطيط الضريبى ، أو يجب أن يؤدى عادة ، إلى تخفيض فى 

، وهو بذلك يقترب من معنى ٣٨قيمة الضريبة المستحقة أو عدم استحقاقها 

ً من الكتاب يخلط  ، أو لا يجد ٣٩بينهما     التجنب الضريبى ، مما جعل كثيرا

ً بينهما ، وإن كنا نرى أن التخطيط الضريبى هو الوسيلة وأن التجنب اختلاف ا

الــضريبى أحــد أهدافــه، فــإن  كــان تجنــب الــضريبة هــو الهــدف الوحيــد مــن 

 aggressive tax  التخطيط اعتبر من نوع التخطيط الضريبى الحاد أو المنحرف

planning       
الضريبى ،    ط  بين التجنب الضريبى والتخطي٤٠وتفرق بعض الكتابات 

بــالرغم مــن أن كلــيهما يــؤدى إلى تخفــيض الأعبــاء الــضريبية بالاســتفادة مــن 

نين دون الاحتيـــال عليهـــا ، إلا أن التخطـــيط الـــضريبى يـــنظم  أحكـــام القـــوا

أوضاع الممول على مدى طويل ، من خلال استراتيجيات بعيدة المدى تهدف 

يــا غــير عاديــة أو إلى تجنــب للــضريبة م أمــا التجنــب . بــالغ فيــه إلى تحقيــق مزا

                                                
37 KPMG: Aggressive tax planning, Working paper, Finances Québec, 
January, 2009, p. 3. 
38 Jef Pniowsky, Aggressive tax planning , How aggressive is too 
aggressive , TDs Review , Vol. 3, Oct,2010. 
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التخطيط الضريبى فى الشركات الصناعية الأردنية ، رسالة ماجـستير،          : وأيمن أبو يحيى  
 .٣٠، ص ١٩٩٦الجامعة الأردنية، عمان، 

40 The Taxation Review Committee , Asprey Committee, Australia, 
1975. 
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ً على بعض المعاملات  الضريبى فهو لايبلغ هذا المدى ، حيث يقتصر غالبا

  .دون البعض الآخر ، أو يتعامل مع تشريع ضريبى دون غيره 

وللتمييــز بــين التجنــب الــضريبى والتخطــيط الــضريبى ذهــب القــضاء       

لاهمــا يــرتبط  إلى أن التخطــيط الــضريبى كالتجنــب الــضريبى ، ك٤١الــدولى  

بتعاملات وصفقات ، ويهدفان إلى تخفـيض الـضريبة ، ولكـن التخطـيط لا 

أوعلى حد رأى الإدارة    ،repugnant  يأخذ  لتحقيق هذا الهدف  شكلاً بغيضاً 

ً للمنطقة التى يهدف يمثل  ٤٢الضريبة الكندية   التجنب الضريبى استغلالا

 the“  .بب أو لآخــرالمــشرع إلى تغطيتهــا ، ولكنــه لم يــتمكن مــن ذلــك لــس

exploitation of areas which the legislature intended to cover but, for 
one reason or another, did not.”. 
، فهو يفيد المنشآت فى زيادة قدرتها على ٤٣وللتخطيط الضريبى مزايا عدة 

استغلال أصولها بصورة كفؤة عن طريق وضع خطة شاملة للأمور الضريبية 

ء، ويضمن سهولة الرقابة على العمل ، ووا يوفر فرصة ȇالية على حد سوا

نين والتشريعات الضريبية ومتابعة تطورها ، والاهتمام ل علم المنشأة بالقوا

                                                
41 Canadian Case:Orr v. MNR, 89 DTC 557, at 564 (TCC). 
42 V. Uckmar, “General Report,” in International Fiscal Association, 
Cahiers de droit fiscal international, vol. 68a, Tax Avoidance/Tax 
Evasion (Deventer, the Netherlands:Kluwer, 1984), 15-53, at 23, 
paragraph 0.35. 
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بالأȅر الضريبى بوصفه أحد المتغيرات المهمة التى تؤثر على إنتاج المنـشأة 

  . واستثماراتها 

 عيوب ، فهو يوجه المنشأة إلى لا يخلو التخطيط الضريبى من؛  ومع ذلك 

ً بالرغم من انخفاض عائدها أو ارتفاع  الاستثمار فى مجالات مفضلة ضريبيا

معدلات الخطر فيها ؛ وذلك حين يعتمد التخطيط الضريبى على الإعفاءات 

ً فى المجتمـــع  التــى تمنحهــا التـــشريعات الــضريبية للمجــالات الأقـــل رواجــا

لتلـــك المنـــشآت التـــى تعمـــل فى المنـــاطق كالاستـــصلاح الزراعـــى مـــثلاً ، أو 

  . المبيعات  الجديدة والنائية حيث يقل عدد سكانها ومن ثم تنخفض

 tax  فضلاً عن أن التجنب الضريبى يدل على عدم وجود حياد ضريبى 

neutrality   على ما يقدمه له التشريع ً لأن الممول يتخذ قراره الاقتصادى بناء

يا   .الضريبى من مزا

 يؤدى إليه التخطيط الضريبى من تخفيض للإيرادات العامة  بجانب ما

ء  ئب التى لا تدفعها المنشأة بسبب التوفير الذى تحققه من جرا ممثلة فى الضرا

  .   تجنب الضريبة بسبب هذا التخطيط

ً على نطاق واسع وللمدى    ولكن لاغضاضة فى أن يخطط الممول ضريبيا

عــد المعتــادة  مــن دراســات جــهالطويــل ، ضــمن مــا يقــوم بــ    دوى وفــق القوا

نة العامة ، أو  لذلك ، إنما يكون التحذير من التخطيط العمدى الضار بالخزا



 

٣٧

ً للإفلات من الضريبة ، والـذى يـسمى بـالتخطيط الـضريبى  الهادف أساسا

   .Aggressive tax planning الحاد

ً ولكنه   فالتخطيط الضريبى الحاد هو من قبيل التجنب الضريبى أساسا

ً مـع متطلبــات  يقـترب مـن التهـرب الـضريبى ، أو يكـاد ، لأȂـه يتفـق ظاهريـا

ً مع روح القانون والغرض منه   .القانون، ولكنه يختلف واقعيا

تعمد إنشاء كيانات أو معاملات لاتهدف إلى تحقيق مصالح :   ومن أمثلته 

تجاريــة ، بقــدر مــا تهــدف إلى الــتخلص مــن الــضريبة أو تعمــد تجنبهــا ، مثــل 

ف الاق ً من زيادة رأس اȇال بالتمويل الذاتى ، أو الإسرا تراض الدائم بدلا

ء أصول غير منتجة    . إلخ ...فى شرا

ويمكــن النظــر إلى التخطــيط الــضريبى الحــاد  بعــين الريبــة ، ويجــب عــلى 

لأن هذا النوع من التخطيط يعبر عن . المشرع المبادرة للتعامل معه، والحد منه

على حرصه على التجنب الضريبى دون أدنى موقف مسبق للممول ، يدل 

  .  ، مما استوجب تدخل المشرع للحد من هذا السلوك٤٤إحساس بالندم

  

  

  

                                                
44 K. Murphy , Aggressive tax planning : Differentiating these playing 
game from who don't, Center for Tax System Integrity Research , 
school of social sciences , The Australian National University , 13 
Dec. 2002,  
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  الفصل الثانى
  التجنب الضريبىوصور أنواع 

  

تتعدد أȂواع وصور التجنب الضريبى ، حيث يمكن تقسيم هذا التجنب 

ً وأشك قع صورا ً   متعـددة ، إلى أȂواع مختلفة ، كما يمكن أن يتخذ فى الوا الا

  :نبين أهمها فى المبحثين التاليين 

  

  المبحث الأول
  أنواع التجنب الضريبى 

  
ً للوجهـــة أو  يمكــن تقــسيم التجنــب الــضريبى إلى أقــسام متعــددة ، تبعــا

الغرض من التقسيم ، وذلك بالنظر إلى إرادة المشرع ، أو مدى خطورته ، او 

  .نطاقه الجغرافى 

 ً ً لإرادة ا: أولا      لمشرعوفقا

يمكن التمييز بين أȂواع مختلفة للتجنب الضريبى ، من حيث إرادة المشرع 

  :والتجنب غير المقصودفهناك التجنب المقصود ، منه 

  التجنب المقصود  -١
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ً ويقصده ، كالتجنب الناتج عن الإعفاءات نوهو الذى يع يه المشرع مسبقا

فز الضريبية ، اليف والأعباء اللازمة  والخصومات المقررة لغير التكوالحوا

  .لنشاط ،  كالتبرعات والهبات ل

يا تـؤدى إلى تجنـب الممـول للـضريبة ،  ً أن هذه المزا  ويعى  المشرع ابتداء

تحقيق أغراض أخرى غير  إلى ومع ذلك فهو يقررها ، لأȂه يهدف من ورائها 

تحصيل الضريبة ، كالغرض الاقتصادى الذى تهدف من ورائه الإعفاءات 

Ȃشطة والمجالات، أو الغرض الاجتماعى من السماح بالتبرعات لبعض الأ

  . والهبات 

  قصود المتجنب غير ال
ً يقــصده المــشرع وإن كـان يتوقعــه وهـو تجنــب يحققــه الممـول ، ولا أحيانــا

ى معين ، فيفاضل بين أن انون قلكياناختيار الممول كالتجنب الناشئ عن 

ً ، أو شركـة ، أو حتـى يختـار أن ي كـون شركـة معينـة مـن شركـات  يكون فـردا

ً ، الأشـــخاص ، لا لتحقيـــق هـــدف اقتـــصادى  وإنـــما لتفتيـــت الأربـــاح تجنبـــا

للضريبة ، وخاصة عندما لا يعترف المشرع بالشخصية الاعتبارية للشركة ، 

  .ويعامل كل فرد فيها على أȂه ممول بذاته 

لى  من تجارى إتغيير نوع الدخل قد يتجنب الممول الضريبة عن طريق أو 

مهنى ، أو من مزاولة نشاط تأجير مفروش إلى تأجير عقار خال ، للاستفادة 

يا الضريبية ، دون أن يقصد المشرع ذلك ، وإن كان فى الإمكان توقعه    . بالمزا
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 ً ً لخطورته:ثانيا   وفقا
ع التجنب إلى تجنب محمود     :وآخر غير محمود  كما يمكن تقسيم أȂوا

  التجنب المحمود 
لذى يؤدى وهو   المشرعيود إلى توزيع الإيراد الضريبى فى الجهات التى ا

 كتجنب الضريبة عن طريق التبرع إلى الحكومة أو جهات أن يصل إليها ، 

  .البر التى يرعاها 

 ومــن الملاحـــظ أن هـــذا النــوع مـــن التجنـــب لا يــشكل خـــسارة حقيقيـــة 

نة العامة ، لأن ما نقص من إيراد ضريبى بسبب تجنب الضريبة فى  تلك للخزا

نـة  جب عـلى الخزا الحالات ، يعوضه نقص فى المساهمات التى كان من الوا

  .العامة أن تؤديه إلى الجهات التى تم  التبرع إليها 

  مودالمحتجنب غير ال
، لأȂه يؤدى إلى خسارة فى الإيراد الضريبى لا يفضله المشرعوهو الذى 

  .دون أن يقابله نفع عام اقتصادى أو اجتماعى 

التجنــب الناشــئ مــن تفتيــت الأربــاح بتعــدد الــشركاء فى : تــه ومــن أمثل

مجموع ، لأȂه من ناحية يقلل شركات الأشخاص دون حاجة حقيقية إليهم

ئب المستحقة على الشركة ككل ، كما أن هذا النوع من التفتت يتحقق  الضرا

ً فى شركات الأشخاص التى تقل أهميتها بالنسبة للاقتصاد القومى عن  غالبا
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ل ، لغلبة الطابع العائلى فى الأولى ، مع صغر حجمها أهمية  شركات الأموا

   .ومحدودية تأȅير نشاطها فى السوق

 التجنب إلى تجنب مقبول  هذا النوع من  تقسيم  45ويفضل بعض الكتاب

   وآخر غير مقبول ، ويميل بعضهم إطلاق التجنب على النوع غير المقبول

Unacceptable ،  المقبولالنوع أماacceptable   فيطلق عليه تخفيف ضريبى  tax 

mitigation  أو تخطيط ضريبى tax planning.  

 ، ؟ بيــد أȂــه يثــور التــساؤل عــن مــن لــه أن يقبــل أو لايقبــل هــذا التجنــب

والإجابة أن القبول هنا مرده إلى سلطة الإدارة الضريبية فى فحص معاملات 

  . كون للقضاءتلقبول أو نقضه الممولين ، ولكن الكلمة النهائية فى تأȆيد هذا ا

 التمييز بين التجنب المقبول ، وصور أخرى للتجنب ٤٦ويرجح آخرون 

لأنها تتم عن طريق إساءة استعمال   extreme  لا تكون مقبولة ، أو غير مأȈوفة

نـــــة العامـــــة ،abuse  القــــانون ر بالخزا دون أن يتفـــــق ، aggressive أو لـــــلإضرا

ى إلى معيار محدد   .   لهذا  التمييز أصحاب هذا الرأ

 ً ً لنطاقه الجغرافى :  ثالثا   وفقا
 ً ً أو دوليا   :والتجنب الضريبى قد يكون محليا

                                                
45 Judith Freedman: The Tax Avoidance Culture: Who is Responsible? 
Governmental Influences and Corporate Social Responsibility,at  clip. 
Oxford Journals ,p.363.  

  
46The Institute of Directors in their Tax Policy Comment, Tax 
Avoidance ,London, 2006.  



 

٤٢

   التجنب المحلى 
ً عندما تقوم به المنشآت فيما بينها داخل نطاق الدولة     . يكون التجنب محليا

   التجنب الدولى
 ،بـــين دول مختلفـــةالتـــى تعمـــل  الـــذى تقـــوم بـــه المنـــشآت الدوليـــة وهـــو

وأخطرهــا المنــشآت التــى تعمــل فى منــاطق المــلاذات الــضريبية أو المنــاطق 

  . الخارجية التى تعرف بالأوفشور

وقـــد تتفـــق آȈيـــات التجنـــب المحـــلى مـــع التجنـــب الـــدولى ، وخاصـــة فى 

استخدام سياسات تسعير التحويلات ، أو الكيانات المستقلة كالشركات 

دولى آȈياته الخاصة التى يميز بها ولكن يبقى للتجنب ال. التابعة أو الفرعية 

مــات  نين منــاطق المــلاذات الـضريبية فى تخفــيض الالتزا كالاسـتفادة مــن قـوا

يا الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبى    . الضريبية ، والتمتع بمزا

ً  مـــن التجنـــب الـــدولى ،   ذلـــك لأن ويعتـــبر التجنـــب المحـــلى أقـــل ضررا

من وعاء الضريبة على بعض الشركات إلا التجنب المحلى وإن كان يخفض 

إذا كان أȂه يزيد من وعاء شركات أخرى خاضعة للضريبة فى نفس الدولة 

دات بين الشركات المرتبطة  هذا التجنب يقوم على تحويل الأرباح أو الإيرا

نة العامة أقلفيما بينها    . ، وهنا يكون الضرر على الخزا

تــتمكن فيــه الــشركات دوليــة  بخــلاف التجنــب الــضريبى الــدولى الــذى 

النشاط من تحقيق وفر ضريبى باستغلال نصوص تشريعات الدول المختلفة 



 

٤٣

دون أن تستفيد كثير مـن هـذه الـدول بـالوفر الـذى حققتـه الـشركة الدوليـة 

  . ضريبياً 

  

  المبحث الثانى
  صور التجنب الضريبى

  

ءة  يتم من خلال عدم تطبيق القانون ، أو إسـا٤٧إن التجنب الضريبى  

 ويتم هـذا التجنـب مـن خـلال .تطبيقه ، دون أن يبلغ الأمر تجاهل القانون

استغلال ثغرات القانون لتحقيق منافع لم تكن فى نية المشرع السماح بها عند 

وضع القانون ، أو بالتلاعب بالنصوص ، أو بالتركيز على النواحى الشكلية 

  .   لقانوندون الاهتمام بجوهر المعاملات التى يعنى بها هذا ا

  :ا ه ، أهم٤٨ويتحقق التجنب الضريبى بعدة صور

 ً   تفتتيت الدخول  :أولا
يلجأ الممول إلى تجنب الضريبة عن طريق تفتيت الدخول أو الأرباح ، إما 

للإعفاء الكامل من الضريبة ، وذلك عندما يكون كل دخل أوربح أقل من 

                                                
47 Review of Business Taxation, A Tax System Redesigned, Canberra, 
July 1999, at s. 6.2(c). 
48 Ling Zhang , Tax Avoidance: Causes and Solutions, Thesis  
submitted to Auckland University of Technology in partial fulfillment 
of the degree of Master of Business, 2007, pp. 15-22. 

  



 

٤٤

لضريبية المرتفعة فى ظل د  الأدنى الخاضع للضريبة ، أو لتفادى الأسعار االح

ئب التصاعدية    .الأخذ بالضرا

 إلى التصاعد فى أسعار الضريبة السبب فى حفز ٤٩ويعزو بعض الدارسين 

الممولين على تجنب الضريبة ، عن طريق اللجـوء إلى مـا يعـرف بالمعـاملات 

الوهميـــة ، التـــى تقـــترب فى فكرتهـــا مـــع التـــصرفات الـــصورية التـــى تحاربهـــا 

ختلفة ، غير أن المعاملات الوهمية التى يعنيها قانون الضريبة التشريعات الم

ليست بالضرورة أن تكون صورية بالكامل ، بل هى قد تتضمن فى جزء منها 

قع وهو أن معاملة ما قد  بعض الحقيقة ، أو تعبر عن جانب صحيح فى الوا

تحققت ، ولكنها ليست بالصورة الكاملة التى تظهر فيها المعاملة من حيث 

ئب ، أو أن همـا متفقــان شـكلاً ولكـن المعاملــة  الـشكل أمـام مــصلحة الـضرا

  .الوهمية تختلف فى جوهرها عن المعاملة الحقيقية المستترة

كتاب الضريبة هو تحقيق  كما أن الغرض من المعاملة الوهمية التى يقصده ُ 

منـافع ضريبيــة بأســلوب غـير ســليم ، بيــنما قـد تكــون للمعــاملات الــصورية 

أخرى كحرمان شـخص مـستحق ȇـال معـين مـن مالـه ، أو إخفـاء أغراض 

ل  ل غير مشروعة بما يعرف بغسل الأموا   .  مصدر أموا

ولمنع تجنب الضريبة بإجراء معاملات مؤقتة أو شكلية فقد نص القانون 

                                                
المعاملات الوهمية فى ظل القوانين الـضريبية الـسارية         : أحمد عزت لطفى الشريف    49

  .٢٠٠٥المفعول فى فلسطين، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح ، فلسطين، 
 



 

٤٥

 للمؤســسات الــصناعية أن تغطــي بجــزء معــين مــن الــسماح عــلى ٥٠اللبنــانى

ً مــن ســنة أرباحهــا الــسنوية الــصافية المبــالغ ا  ١٩٨٠لتــي تخصــصها اعتبــارا

  :لتوظيفاتها الذاتية وذلك ضمن الشروط التالية

  : يجب أن يتم التوظيف من أجل تحقيق أي من الغايات التالية-١

 إقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة طاقة المؤسسة -أ

ً أو كمية ولا يعتد بالتوظيف الذي يجري في تجهيزات  الإنتاجية نوعا

و إنــشاءات ذات طــابع مؤقــت كــالتي تقــام مــن أجــل ورشــة معينــة أ

زم مــــستوردة في ظــــل نظــــام  وتــــزول بزوالهــــا، ولا في معــــدات ولــــوا

  .الإدخال المؤقت

ء العــــاملين في -ب ء المـــستخدمين والأجـــرا  بنـــاء مـــساكن لإيــــوا

ً لأحكام قانون الإسكان والأȂظمة المنبثقة عنه شرط   : المؤسسة وفقا

ً للمؤسسة مدة لا تقل عن  أن تبقى المساكن -   . سنة١٢ملكا

  . أن لا تستعمل في أي وقت لغير الغاية المعدة لها-

 أن لا يتجاوز بدل السكن الـسنوي المـستوفى عـن المـسكن -

حد  من مجموع الرواتب والأجور السنوية وملحقاتها % ١٥الوا

  .الدائمة للمستخدم أو الأجير
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  هبعد تعديل



 

٤٦

ئب التصاعدية  على انتشار وتشجع   فن تفتيت الدخل والنفقات  الضرا

ويبدو ذلك . الضريبية ، والميل تجاه  الأȂشطة التى تقلل من الخضوع للضريبة 

ً فى النظم التى لا تعترف بالأسرة كوحدة ضريبية   مستقلة ، أى يعامل  متاحا

كـــل فـــرد منهـــا عـــلى أȂـــه ممـــول مـــستقل ، أو فى التـــشريعات التـــى لا تعـــترف 

شخاص ، حيث يعامل كل شريك على أȂه بالشخصية المعنوية لشركات الأ

  . ممول فرد 

فز الــضريبية إلى  كــما يــؤدى تحديــد زمــن معــين للتمتــع بالإعفــاء أو الحــوا

تلاعب الممول بعنصر الزمن لإطالة هذا الأمد والاستمرار فى الحصول على 

ماته الضريبية  فز التى تقلل التزا   . ٥١الحوا

 أكثر من شخص لتفادى السعر  إما بتوزيع الأرباح على  ويتم التفتيت  

 التمتع بالإعفاءات الشخصية إلى المرتفع ، من خلال زيادة عدد الشركاء ، أو

أقصى مدى ، أو تقليل الوعاء الخاضع للضريبة بزيادة التخفيضات المسموح 

   .بها

  :ونفصل ذلك فيما يلى 

  زيادة عدد الشركاء  -أ

                                                
51 J. Waincymer, ‘The Australian tax avoidance experience and 
responses: a critical review’, in G. Cooper (ed.), Tax Avoidance and 
the Rule of Law, International Bureau of Fiscal Documentation 
Publications, Amsterdam, 1997. 



 

٤٧

تجـــاه الممـــولين نحـــو تـــؤثر المعاملـــة الـــضريبية لـــشركات الأشـــخاص فى ا

التجنــب ، فــإذا كــان المــشرع يعــترف بالشخــصية المعنويــة لهــذه الــشركات ، 

  واعتبرهـــا وحـــدة مـــستقلة عـــن  الأشـــخاص المكـــونين لهـــا قـــل الاتجـــاه نحـــو

التجنب ، حيث لايؤثر عدد الشركاء فى العبء الضريبى الذى تدفعه الشركة 

ة المعنويـــة يالشخـــصككــل ، أمـــا إذا لم يعـــترف المـــشرع لـــشركة الأشـــخاص ب

ً مستقلاً يحاسب عن الضريبة  المستقلة عن أعضائها ، واعتبر كل شريك ممولا

المستحقة عليه وحده ، فإن التوجه نحو تجنـب الـضريبة يـزداد ، وذلـك ȇـا 

يوفره هذا الطريق من تخفيض واضح فى عبء الضريبة ، يتمثل فى تمتع كل 

ح كـل واحـد مـن الـشركاء شريك بالإعفاء الشخصى ، كـما يخـضع صـافى ربـ

ً من خضوع الشركة ككل لأعلى الأسعار التصاعدية   .   بالأسعار الدنيا ، بدلا

 –٢٠٠٥ لـسنة ٩١ولقد اعتد قانون الضريبة على الـدخل فى مـصر رقـم 
 بالشخصية الاعتبارية لشركات الأشخاص ، ومن ثم أخضع –ولأول مرة 

ً فى صافى أرباحها قبل توزيعها على الشركاء للضريبة  ، بخلاف ما كان مستقرا

نين الـــضريبية الـــسابقة وهـــو عـــدم الاعـــتراف بالشخـــصية الاعتباريـــة  القـــوا

ً يحاسب ضريبياً عن  ً فردا لشركات الأشخاص ، واعتبار كل شريك فيها ممولا

حــصته فى ربــح الــشركة بالإضــافة عــلى مـــا يحــصل عليــه مــن دخــول أخـــرى 

ئب. خاضعة للضريبة   تصدر كتب ربط وأوراد ومن ثم كانت مصلحة الضرا

  .تحصيل بعدد هؤلاء الشركاء



 

٤٨

إبـان مناقـشة هــذا _ وقـد دافعـت اللجنـة المـشتركة بمجلــس الـشعب 

ً عـــلى :  عـــلى الاتجـــاه الحـــديث بمقولـــة-القـــانون ً للعدالـــة وتيـــسيرا إعـــمالا

الـــشركاء فى شركـــات الأشـــخاص بالتعامـــل الـــضريبى مـــع الـــشركة دون 

  .التعامل الفردى مع الشركاء فيها

ً من  بيد أن هذه المعاملة أفقدت الشركاء فى شركات الأشخاص كثيرا

يا الضريبية كـان يمكـنهم الحـصول عليهـا فـيما لـو اسـتمر القـانون فى  المزا

د كالقانون السابق ، إذ حرموا من الحصول على  معاملتهم على أنهم أفرا

قع خمسة الآف جنيه من صافى دخولهم السنوية    .الإعفاء لكل منهم بوا

ولا يتمتعون بالأسعار التصاعدية عـلى صـافى دخـولهم أو أربـاحهم  

، % ١٥، % ١٠والتى يستفيد منها الممول الفرد وهى التى تتراوح ما بين 

بينما يخضع الشخص الاعتبارى كقاعدة عامة لسعر نبى ثابت قدره %   ٢٠

ً كان صافى دخله% ٢٠   .أȆا

سب مصدره ، بل ولا يتمتعون بالمعاملة الخاصة لكل دخل أو إيراد ح

ً كانت مصادر دخولهم ، وبالتالى  ً عن كافة أرباحهم أȆا يحاسبون ضريبيا

د من التمتع ببعض الإعفاءات الممنوحة لصور معينة من  يتمكن الأفرا

الدخل ولايسرى ذلك على ذات الربح الذى يحققه الشخص الاعتبارى 



 

٤٩

الوحدات كالربح الناتج عن النشاط الزراعى أو الخصم المقرر لتأجير 

ً للقانون المدنى   . المفروشة أوالإيجار المحدد المدة وفقا

هم تحــت وطــأة إهمــال المــسئول عــن الــشركة فى الطعــن عــلى تكــما أوقعــ

الضريبة فتصبح واجبة الآداء منهم ، دون الحق فى أن يطعن كل منهم على 

استقلال ، وعدم إتاحة المجال لأن يستفيد كل شريك بطعن شريكه كما 

ً فى القانون السابقكان مقر   .را

 ولعـل مـا دعـا القــانون الجديـد إلى الاعـتراف بالشخـصية الاعتباريــة 

لشركات الأشخاص هو تجنب تفادى الضريبة الذى كان يلجأ إليه كثير 

من شركات الأشخاص بتكوين شركات وهمية أو صورية هدفها تفتيت 

ا مــصلحة الأربــاح ، أو للحــد مــن الأعبــاء الإداريــة التــى كانــت تتحملهــ

ئب نتيجة إخطار أعداد كبيرة من الشركاء بقرارات الربط إجراءات  الضرا

  .التحصيل 

 وتخفيض تكاليف الجباية الضريبة ،ومع أن هذا الهدف مفيد فى تجنب 

ً مـن شركـات الأشـخاص  ً كبيرا قع يتجاهل أن هناك عددا إلا أȂه فى الوا

ا فشل المصلحة كانت فى حقيقتها شركات حقيقية ، وأن شركاءها تحملو

فى تعقب حالات الصورية ، فضلاً عما قد تؤدى إليه المعاملـة الـضريبية 



 

٥٠

الجديدة من انقضاء العديد من الشركات وتحولها إلى منشآت فردية على 

ً مقارنة بالمنشآت الفردية    .الرغم من أهمية الشركات اقتصاديا

يــة  بيــد أن المــشرع قــد اســتثنى مــن قاعــدة فــصل الشخــصية الاعتبار

للشركة عن شخصية شركائها حالة واحدة ، هى حالة شركة الواقع التى 

تقوم عندما تؤول ملكية المنشأة الفردية إلى ورثة صـاحبها بعـد وفاتـه ، 

  .فيضطرون إلى إدارتها بصورة جماعية بوصفهم ورثة لهذه المنشأة 

 كل وارث على  ٢٠٠٥ لسنة ٩١ وفى هذه الحالة يعامل القانون رقم 

ً إليها حدة ،  فتحسب الضريبة على حصة الوارث من أرباح المنشأة مضافا

دات الأخرى على اعتتبار أن كل وارث منهم هو ممول   أرباحه من الإيرا

  .فرد

 - المذكورمن القانون)  ١(  فى اȇادة -ولعل المشرع أراد بهذا الاستثناء 

ة لا تتعلق أن يؤكد قاعدته لا ليخرج عليها ، ذلك لأن هذه الإدارة الجماعي

رث فيـــه حــصة غـــير      بــإدارة شركــة ، وإنـــما تتعلــق بــمال شـــائع يملــك الــوا

يؤكد ذلك أن هذه المعاملة لا .  مفرزة ، ولم تنعقد نيتهم على إنشاء شركة 

قع ، ومنها الشركة التى تنعقد  تنطبق على الصور الأخرى لشركات الوا

التوثيق ، كما لا بإرادة طرفين أو أكثر دون أن تستوف إجراءات الشهر و

تنطبق على حصة المتوفى فى شركة قائمة آȈت إلى ورثته بعد وفاته ، فحلوا 



 

٥١

محله فيها ، فتكون حصتهم مجتمعة هى حصة شريك فى شركة ،وفى كلتا 

الحالتين المذكورتين تعامل الشركة على أنها شخصية اعتبارية مستقلة عن 

  .شخصية شركائها

ً لــذلك نــصت اȇــادة  إذا آȈــت منــشأة فرديــة : " عــلى أȂــه )١(وتطبيقــا

ً معاملة الفرد  وذلك " .  بالميراث لوارث أو أكثر ، يعامل كل منهم ضريبيا

بأȂه يشترط حتى )  ٥٢( بشرط أن يقوم الورثة بإدارة المنشأة ، حيث قضى 

تخضع للضريبة على الأربـاح التجاريـة والـصناعية الأربـاح التـى يحـصل 

ية لمورثه أن يكون قد استمر فى استغلال عليها الوارث من بيع منشأة فرد

أما إذا كف عن استغلالها بعد وفاة مورثه فإن المنشأة . المنشأة الموروثة 

ً لا  ً عارضـا تعتبر بالنسبة له تركة ، ويكون الربح الناتج مـن بيعهـا ربحـا

  .تتناوله الضريبة 

ولــة النــشاط قيــام الورثــة بتــصفية النــشاط بعــد وفــاة   ويــدخل فى مزا

ً للنــشاط الــسابق ضــمن المــ را ورث لأن عمليــات التــصفية تعتــبر اســتمرا

ولة العادية    . عمليات المزا

ويمكن لتجنب الضريبة تكوين شركات أشخاص عائلية ، من الـزوج 

والزوجـــة والأولاد القـــصر لتفتيـــت الأربـــاح ، وهنـــا تتـــصدى الكثـــير مـــن 
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٥٢

هـا شركـات التشريعات الضريبية لهـذا النـوع مـن الـشركات العائليـة وتعتبر

  .صورية ، ما لم يثبت أصحاب الشأن جديتها 

 ، حـين نـص فى ١٩٥١منـذ عـام  ولقد سار على ذلك المشرع المصرى ، 

ئب على الدخل ، رقم  لا تسرى على "  ، على أȂه ١٩٣٩ لسنة ١٤قانون الضرا

ئب فيما يتعلق بربط الهبات والتصرفات التى تتم بين الأصول  مصلحة الضرا

 الزوجين خلال خمس السنوات السابقة على السنة الخاضع والفروع أو بين

ء تعلقت تلك الهبات والتصرفات بأموال منقولة أو  دها للضريبة ، سوا إيرا

ذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إعلى أȂه . ثابتة 

للقـــضاء ليقـــدم الـــدليل عـــلى دفـــع المقابـــل، وفى هـــذه الحالـــة يـــرد إليـــه فـــرق 

  ".الضريبة

ئب  وهى من  ومؤدى هذا النص أȂه وضع قرينة لصالح مصلحة الضرا

د الأسرة الواحدة ،  يمكن   الغير ، على صورية التصرفات التى تتم بين أفرا

  .٥٣لأطراف التصرف إقامة الدليل على عكسها 

كة مــا بــين الــزوج  بــأن ٥٤ قــضى فى الأردن كـما  لا يــرد الادعــاء بـان الــشرا

بتــسجيلها كــشركة تــضامن في ســجل  ذا قامــاوزوجتــه وهميــة ومــصطنعة ا
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٥٣

ليست من الحالات  وذلك لان هذه الحالة.  الشركات طبقا لقانون الشركات

 ١٩٨٥ لسنة ٥٧ من قانون ضريبة الدخل رقم ١٦التي نصت عليها اȇادة 

ن يهمل فيها المعاملة التي يعتبرها وهمية ومصطنعة ، لا أالتي تبيح للمقدر 

 من ٥٨٢ والزوجة له ذمة مالية مستقلة عملا باȇادة كلا من الزوج نأسيما و

 .القانون المدنى

   استغلال الإعفاءات الشخصية -ب
ً للحالـة  نين الضريبية إعفـاءات شخـصية ، تختلـف تبعـا تمنح بعض القوا

الاجتماعية للممول ، فتزيد هذه الإعفاءات بزيادة الأعباء المتوقعة  لكونه 

ً أو رب الأسرة يعول أطفا ً ، ومن ثم يمكـن تجنـب الـضريبة بزيـادة زوجا لا

 أمدها ، فإذا كان المشرع يمنح إعفاء لإعالة   الإعفاءات الممنوحة أو إطالة

يتزوج الممول أكثر من واحدة ، وإذا كانت الإعالة مقررة لأى زوجة جاز أن 

عـدد مــن الأولاد جــاز أن يزيــد فى الإنجــاب للتمتــع بالإعفــاء ، وإذا كانــت 

ً جــاز أن يــستمر الإعفــاء بإطالــة أمــد الإعفــاءات م قــررة لكونــه يعــول طالبــا

حلها  ر فى كافة مرا   .الدراسة ، أو الاستمرا

تحفز الأسعار التصاعدية الممولين إلى تجنب الضريبة ذات الأسعار قد  بل 

المرتفعة ، من خلال توزيع الأعباء على عدة ممولين بينهم روابط عائلية أو 

حدة توزيع الصفقات والمعاملات فيا ثانونية ، إذ يمكن لأفر د الأسرة الوا ا

م عـدة صـفقات خـلال الـسنة فى حـدود  بينهم ، بحيث يقوم كل منهم بـإبرا



 

٥٤

ئح  ئح الدنيا ، فتكون المحصلة أن كل منهم تجنب الضريبة ذات الشرا الشرا

   .٥٥المرتفعة

 ولضبط هذه الحالات ومنع التجنب الضريبى ، يمكن أن يتدخل المشرع 

لإعاء الشخصى على زوجة واحدة أو على عدد معين من الأولاد ، أو لقصر ا

ً معينة ، أو أن يقتصر الإعفاء على طلاب  على أن لا يتجاوز الولد المعال سنا

المرحلة الجامعية الأولى كحد أقصى ، ولا يتمتع بالإعفاء من لديهم أȃناء فى 

حل الدراسات العليا ، وهكذا   ...مرا

من قانون ) ب/٤(يستفاد من احكام اȇادة  أȂه ٥٦ رؤى فى الأردن و   

المنــصوص عليهــا في  ن الاعفــاءاتأ ١٩٨٥ لـسنة ٥٧ضريبـة الــدخل رقــم 

 ن تكـونأو أو بعـضها لزوجتـه أالقانون هي للزوج ويجوز له منحها كلهـا 

الزوجة هي المعيل الوحيد للعائلة ، ويفترض في الزوج الذي يرغب بمنح 

ن يكــون هـو مكلفـا أي ملزمـا بــدفع أزوجتـه الاعفـاءات ل كـل أو جـزء مـن

ليس له اعفاءات لانه ليس له دخل ليكون  الضريبة، فاذا لم يكن مكلفا أو

الضريبة فليس له منح زوجته  و أن يكون دخله معفى منأمحلا للأعفاءات 

  .الاعفاءات المقررة له في مثل هذه الحالة 
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appeal of progressivity, Centre National de Recherché Scientifique 
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٥٥

عــاة ايقـال فى هــذا الــصدد إلا و لمــساواة المنــصوص ن المــشرع ملــزم بمرا

الدستور عند قيامه بسن القوانين والأȂظمة ذات  عليها في اȇادة السادسة من

المساواة هو الـذي يجـب ان يـسود  الخصوصية، اذ قد يجد المشرع أن جوهر

ء بالنسبة للجنس أو السن او المقدرة الاقتصادية، فقانون خدمة العلم  سوا

توجب على  ء وكذلك القوانين التيمثلا يجري تطبيقه على الرجال دون النسا

الرجل الانفاق على زوجته واولاده معيشة وسكنا وخلافه دون أن يفرض 

ة ، وليس في ذلك اخلال في قواعد المساواة، وعليه فان منح  ذلك على المرأ

بعة من  ابتداء) الزوج(الرجل  الاعفاءات الضريبية المشار اليها في اȇادة الرا

باعتباره هو الذي يقـوم بالانفـاق شرعـا عـلى  ما كانقانون ضريبة الدخل ان

اذا ثبت ان الزوجة هي المعيل  اسرته ومن حقه الحصول على الاعفاءات، أما

مـن اȇـادة ) ج) فانها هي التي تتمتع بالاعفاءات هـذه، كـما حـددت الفقـرة

بعة الاعفاءات المقررة للزوجة عمن تتولى هي اعالتهم حقيقة من دخلها  الرا

بعة من قانون ضريبة الدخل عناصر )  ج( ددت الفقرة  ح-٣ ٠ من اȇادة الرا

الزوجة ومطرح الاعفاء وشروطه، وȇـا كـان دخـل المكلفـة ينحـصر  اعفاء

المكلفة ما يثبت انها مسؤولة عن اعالة أي شخص  باجور عقارات ولم تقدم

ردة في اȇادة  فانها لا تستحق أي من الاعفاءات من قانون ) ١٤ ،١٣(الوا

  ٠يبة الدخلضر

  تقليل وعاء الضريبة -جـ



 

٥٦

ً من خلال سعى الممولين ، أو الشركاء ،        يتحقق التجنب الضريبى أȆضا

إلى تقليل عبء الضريبة المستحق على كل منهم ، بخصم ما يسمح به القانون 

من تخفيضات ، ويمكن تحقيق ذلك بصرف مبالغ إلى بعضهم ، أو إلى أقاربهم 

فآت أو غيرها مقابل أعمال تسند إليهم ، ليبدو المبلغ أو مكا فى صورة أجور

المنصرف تكلفة يجب خصمها ، إلا أن هذه المبالغ قد تكون مقابل أعمال غير 

حقيقة ، أو أن المبالغ المدفوعة مقابل أعمال حقيقية قدمها هؤلاء للمنشأة 

 الأعمال فع للغير فىيدولكن تقدير المبلغ كان مغالى فيه ، أو لا يعادل قيمة ما 

المماثلة ، لذا تتدخل الإدارات الضريبية إما لرفض خصم هـذه المبـالغ مـن 

وعاء الضريبة ، أو لتقليل قيمتها لتعادل مثيلاتها فى المنشآت الأخرى ، ويؤيد 

  .    القضاء  ذلك طاȇا كان لدى الإدارة الضريبية ما يبرر هذا التدخل 

ً لذلك ز تقديرها بنسبة أجور العمال قضى فى مصر  وتطبيقا بالمنشأة جوا

 وهذه الأجور تعد من التكاليف علي الربح ولو كانت ٥٧معينة من الأرباح 

بة تربط هؤلاء العمال بصاحب المنشأة  وجوب التحقق ، مع هناك صلة قرا

 ضع، ويخمن تناسب الأجر مع ما يؤديه هؤلاء العمال من عمل استخلاص

  . لتقدير محكمة الموضوعذلك 
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٥٧

قـى يحدد ق  و  مـا يـسمح بخـصمه مـن وعـاء ٥٨انون ضريبة الدخل العرا

بــما لايزيــد عــن خمــسة عــشر أȈــف دينــار لقــاء راتــب ومخصــصات و الــضريبة 

ميات وعمولات  المدير المفوض للشركة فى الشركات المحدودة   .إكرا

وقيــد القــانون الــسورى خــصم المــصروفات الشخــصية التــى لاتــدعمها 

الأرباح  لنفقات التي يمكن تنزيلها من على أن تعد من ا٥٩مستندات بالنص

غير الصافية المصروفات والنفقات الشخصية الموثقة ذات الصلة المباشرة 

الصناعي وتحدد تلك المصروفات والنفقات بقرار يصدر عن مجلس  بالعمل

 مـن ١٢مـضافة بموجـب اȇـادة .(من وزير اȇالية  الوزراء بناء على اقتراح

  . ٢٠٠٥ لعام ٤١القانون 

 الأعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل تنطوي ٦٠حدد القانون السورى و

  خاصة على الاتى بصورة

 .الثابتـة النفقـات الرأسـمالية التـي تـؤدي إلى زيـادة قيمـة الموجـودات/ ا

 النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له/  ب

  .عن إدارة العمل

المسؤولين  ها الشركاء في شركة التضامن أو الشركاءالمبالغ التي يحسب/  ج

  .العمل بدون حد في شركات التوصية البسيطة أجرة لهم عن إدارة
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٥٨

 ، خـــصم الرواتـــب والأجـــور والمكافـــآت ومـــا فى ٦١ولايجـــوز ، فى قطـــر

يا العينيـة، المدفوعـة للمكلـف أو زوجـه والأȃنـاء  حكمها ، بما فى ذلك المزا

ن أو التوصية البسيطة ، ولمدير الشركة ذات وللشركاء فى شركات التضام

المـــسئولية المحـــدودة الـــذى يمتلـــك بـــصفة مبـــاشرة أو غـــير مبـــاشرة أغلبيـــة 

  . الحصص فى الشركة

أȄعاب المديرين بما في ذلك  بخصم  ٦٢ كما لا يسمح القانون السودانى 

ً للضريبة بأكملـه إلى الحـد الـذي تزيـد فيـه هـذه  الدخل الذي يكون خاضعا

من أرباح العمل المقدرة أيهما أكبر  %١٥ جنيه سوداني أو ٢٠٠٠اب عن الأȄع

تكـون الـشركة قـد  لكـل مـدير وذلـك قبـل خـصم هـذه الأȄعـاب في حالـة مـا

ً، وإذا كانت هناك خسارة فتحدد الأȄعاب المسموح بخصمها  حققت ربحا

يسمح بخصم أȄعاب المثل التي  :أولاً :بمقدار يقرره وكيل الديوان على أȂه

المديرين المتفرغين  ررها وكيل الديوان لأي مدير متفرغ على ألا يزيد عدديق

لا يجوز أن تجاوز جملة الأȄعاب المسموح خصمها للمديرين :   ثانياً .عن أȅنين

من أرباح العمل المقدرة %  ٣٠المديرين المتفرغين للخدمة في حالة  بخلاف

ه أما مرتبات الأقرباء فيجوز خص. قبل خصم هذه الأرباح مها حسبما يـرا

ً ومعقولاً   .٦٣وكيل الديوان عادلا
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ئر ينص القانون على أȂـه  لا يخـصم مـن الـربح ٦٤ وكذلك الحال فى الجزا

الخاضــع للــضريبة، الأجــر الممنــوح لــزوج مــستغل مؤســسة فرديــة أو زوج 

شريك أو زوج أي حائز على أسهم في شركة لقاء مشاركته الفعلية والفردية 

في حدود الأجر الممنوح لعون له نفس التأهيل المهني، أو في ممارسة المهنة إلا 

عـاة   بــالمنح   الخاصــة   الإشـتراكات   دفــع   يـشغل نفــس منـصب العمــل، مــع مرا

  . بها   المعمول   الأخرى   الإجتماعية   والإقتطاعات   العائلية 

  عن    أعلاه،    إليه    المشار    التخفيض    يقل    أن    الأحوال،    من    حال    بأي ،  يمكن   ولا

   . المضمون   الأدنى   الوطني   الأجر 

 فى مصر أن يحصل المدير الشريك فى شركة التضامن ٦٥   ويرفض القضاء

ً مقابل إدارته للمنشأة التى هو شريك فيها ، لأȂه  وان كانت المرتبات أجرا

أساس والأجور التي تدفعها المنشأة لمستخدميها وعمالها يجوز تقديرها علي 

 المدير الشريك المتضامن فى شركة التضامن ، إلا أن نسبة معينة من الأرباح

ء ، مركز التاجر  ء بسوا أو شركة التوصية مركزه بالنسبة إلى المنشأة هو ، سوا

 القانون ، عند إحتساب الضريبة  الفرد صاحب المنشأة الذى لا يفرض له

ً مقابل إدارته إياها   فرق بين الإثنين ، لا فى الواقع ولا. على أرباحها ، أجرا

من حيث إن كلاً منهما يبذل للمنشأة من ماله ومن مجهوده الشخصى ، ولا فى 
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القانون من حيث إن كلاً منهما مسئول فى كل ماله عن كل ديون المنشأة ومن 

ً فيها ، وحقيقة الأمر فى عمل مدير الشركة  حيث إنه لا يصح إعتباره أجيرا

ً أȂه يعتبر من ضمن حـصته فى الذى يكون فى الوق ً متضامنا ت نفسه شريكا

 مـن التكـاليف يكـونلا رأس مال الشركة ، فما يأخذه فى مقابـل عملـه هـذا 

  .٦٦واجبة الخصم

  تفضيل الأسعار النسبية 
أفضل    flat rate   فى نظام السعر النسبى أو الثابت٦٧ الباحثين يجد بعض

ً مــــن نظــــا جهــــة التجنــــب الــــضريبى تــــشريعيا  م الأســــعار التــــصاعديةفى موا

progressive ratesالأســعار النـسبية تقلـل فــرص التجنـب عـن طريــق   ، لأن

تفتيت الأرباح أو توزيعها أو المفاضلة بين معاملة وأخرى لاستبعاد إيرادها 

ئح العليا ، بينما يظل  أو تخفيضه لوعاء الضريبة حتى لايصل الوعاء إلى الشرا

ئب النسبية غ دات أو الأربـاح الأمر فى ظل الضرا ير مهم ، لأن جميع الإيرا
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Cambridge , March 1986, pp.31-32. 
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الخاضــعة للــضريبة تفــرض بــسعر نــسبى واحــد ، ومــن ثــم لــن يحقــق الــسعى 

  .للتجنب فى هذه الحالة فائدة

 ً   التحويل والتجزئة  : ثانيا
ر المعاملـــة ل أو تحــويتتمثــل الــصورة الثانيـــة للتجنــب الــضريبى فى تحويـــ

كل يجعـــل النـــاتج منهـــا مفـــضلاً الـــضريبية ، أو تـــصويرها ، أو تجزئتهـــا ، بـــش

عنـــدما تكـــون المعاملـــة الـــضريبية للأربـــاح أو الــــدخول وخاصـــة . ضريبيـــاً 

ً من المعاملة الضريبية للدخل أو الربح العادى   .الرأسمالية أقل عبئا

، ويستغل اختلاف المعاملة الضريبية للعملية الواحدة فى تجنب الضريبة 

ع الدخل الذعندما  تخضع للضريبة فى تحققه المنشأة ،  التشريعات بين أȂوا

بسعر منخفض الأرباح الرأسمالية التى تحقق من التصرف فى الأصول بعد 

دات الأخـرى  سنوات طويلة من اقتنائها ، بينما تخضع للـضريبة عـلى الإيـرا

 تحويل المعاملة من بأسعار عالية ، إلى دفع الممول لتجنب الأسعار العالية إلى

إلى  جزء من الإيرادات أو تحويل رأسمالية ،  أصول بيع عادى إلى تصرف فى

، باعتبــار أن المــدخرات معفــاة أو خاضــعة المعاشــات  الإدخــار وصــناديق 

  .لضريبة بسعر أقل عند استحقاقها

 ومن ذلك أن يقوم الممول فى مصر بالتصرف فى عقار يملكه مكون من 

رية ذات عدة وحدات سكنية مرة واحدة ليخضع لضريبة التصرفات العقا

ً من سعر الضريبة %)  ٢,٥( السعر المنخفض  ً تفاديا ً من بيعها مجزأة شققا بدلا
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، أو لكـى %٢٠على النشاط التجارى التى تخضع للـضريبة بـسعر يـصل إلى 

يتفادى المتنازل إليه المسئولية التضامنية لدين الضريبة المستحقة على منشأة 

ل بتسليم العين المؤجرة إلى مالكها ، المتنازل ، يتم الاتفاق على أن يقوم المتناز

ً من أن يتم إبرام  ثم يقوم اȇالك بتأجيرها مرة أخرى إلى الممول الجديد ، بدلا

  .عقد تنازل على المنشأة بين الممول الأول والممول الجديد

وتخضع للضريبة على المبيعات السلع والخدمات التى تتم بين أشخاص 

ا تنتمى إلى شخص قانونى ، كالمبيعات التى قانونية مستقلة ، ولو أن جميعه

تـتم بــين الـشركات الابعــة فــيما بينهـا ، أو بــين الـشركة التابعــة والــشركة الأم 

القابضة ، باعتبار أن انتقال السلع والخدمات فى هذه الحالات يكون قد تم 

 الذى يتوافر فيه مفهوم ٦٨بين شخص له وجود قانونى ومالى مستقل ، الأمر  

  .نصوص عليه فى قانون ضريبة المبيعات المصرىالبيع الم

فإن تقسيم إحدى الشركات التابعة إلى شركتين تحتفظ الأولى  ٦٩  كذلك

بالاســم المعــروف قبــل التقــسيم ، وتأخــذ الثانيــة اســماً آخــر ، يعنــى أن هــذا 

ً مـن قبـل ، وأن  التقسيم قد نشأ عنه شخص قانونى جديد لم يكـن موجـودا

ل    الـــشركة المنقـــسمة إليـــه ، مـــن قبيـــل البيـــع الخاضـــع أȆلولـــة جـــزء مـــن أمـــوا

   . للضريبة 
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كما تصدى القضاء المصرى لتجنب الضريبة على التصرف العقارى عن 

ً من تسجيلة ، وذلك بان قضى بأن    ً بدلا التسجيل طريق بيع العقار عرفيا

لايغير من طبيعـة عقـد البيـع باعتبـاره مـن عقـود الـتراضى التـى تـتم بمجـرد 

 الطرفين وتنتج أȅارها عدا نقل الملكية التى تتراخى إلى حين حصول توافق

إعتبــار عقــد البيــع الإبتــدائى دلــيلاً عــلى حــصول . مــؤدى ذلــك . التــسجيل 

قعة المنشئة للضريبة فر به تحقق الوا ء ٧٠التصرف يتوا  وهى تحقق الربح سوا

    .تم تسجيل هذه التصرفات أو لم تتم

كل تجزئة الخاضع للضريبة ينصرف إلى  بأن تقسيم الأراضى ٧١كما قضى

لقطعة أرض فضاء أو زراعية داخل المدن أو خارجها إلى أكثر من قطعتين 

 وبغض النظر عما  ، متى بيعت كل منها بقصد البناء عليها أȆا كانت طبيعته

د من وصف للمبيع أو تسميته لمقداره فى عقودهم المسجلة أو  يخلعه الأفرا

ء أكا ن القائم بهذه التجزئة مالكا أو غير مالك ، وأȆا كانت غير المسجلة وسوا

  .قيمة ما تم التصرف فيه 

حدة إلى معاملتين أو أكثر ، و يلجأ بعض الممولين إلى تجزئة المعاملة الوا

د لـــه معاملـــة ضريبيـــة معينـــة ، بحيـــث يكـــون نـــاتج مجمـــوع  لكـــل مـــنهما إيـــرا
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لــة للـضريبة مــرة المعـاملات أقـل فى العــبء الـضريبى ممــا لـو خـضعت المعام

    .واحدة 

 اسـتفادة كثـير مـن  فى هذا الـصدد ، ٧٢ت الانتباه تلفى لت ا ومن الأمثلة

مـشاهير لاعبــى كــرة القــدم المـشاركين فى الــدورى  البريطــانى مــن التجنــب 

الضريبى فى تحقيـق منـافع ضريبـة لا تقـل عـن مائـة مليـون جنيـه اسـترلينى ، 

م عقود مع أȂديتهم ، تتكون  من من جزأȆن ، الجزء الأول هو عقد نتيجة إبرا

احتراف يتقاضى اللاعـب مـن ناديـه مبـالغ تخـضع للـضريبة عـلى المرتبـات ، 

والجزء الثانى عقد يبرمه اللاعب مع النادى أو شركات الدعاية يبيع لها حق 

 استغلال صورته على الفانلات التى يبيعها النادى مقابل حصوله على مبالغ

وهذه المبـالغ لاتخـضع للـضريبة وفـق القـانون ، image right  كحق للصورة

البريطانى،  بالرغم من أنها تعتبر فى حقيقتهـا جـزء مكمـل للمرتبـات التـى 

  .  يحصل عليها اللاعب

إذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله ،  ٧٣ وأجاز القانون السعودى

 للمصلحة تعديل الوعاء الضريبي للمكلف ، وتقاسمه مع شخص آخر 

تجزئة ويقصد ب. الآخر منعا لأي تخفيض في الضريبة المستحقةوللشخص

تحويل الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من : فى هذا القانون الدخل 
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تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود بشكل مباشر و.شخص إلى آخر مرتبط به

أو غير مباشر من شخص إلى شخص آخر مرتبط به ، ينتج عنه تحقيق 

خل من هذه الممتلكات ، إذا كان السبب أو أحد الشخص الآخر لد

الأسباب للتحويل هو تخفيض إجمالي الضريبة المستحقة على دخل الشخص 

  .المحول أو الشخص المحول إليه

 للمصلحة أن تأخذ بالقيمة المقدمة من الشخص ، فى السعودية، يجوزكما 

  .المحول إليه لتقدير إذا كان المكلف يسعى لتجزئة الدخل 

 فى مصر أȂه إذا كان عقد بيع الوحدة السكنية ٧٤ ررت لجنة الطعنوق

ً يفصل بين الوحدة موضوع العقد ،  المبرم بين البنك والطاعن قد تضمن نصا

 ً ً إليه عقد استثمار ، معتبرا ً، وبين سداد باقى الثمن مضافا باعتباره عملاً تجاريا

ً ، فإن البند الذى تضمن هذا يعد فى  حد ذاته عقد قرض ذلك عملاً مصرفيا

بفائدة ،  وهو عمل مصرفى مستقل عن واقعة البيع ، ويخضع لذلك لضريبة 

ً للبند   من قانون الدمغة الصادر بالقانون ٥٧ من اȇادة ٣الدمغة النسبية طبقا

  . ١٩٨٠ لسنة ١١١رقم 

 ً    تأجيل الضريبة: ثالثا
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ل يمكـن تجنــب الــضريبة مــن خــلال التأجيـل ، وذلــك بــأن يؤجــل الممــو 

حصوله على الدخل أو الربح لسنوات تالية ، أو يعجل استهلاك الأصول 

ً فى الضريبة خلال السنوات الأولى ،  وخصم النفقات ، فيتحقق له تخفيضا

  . تالية  على أن يؤجل دفع الضريبة لسنوات

، حيث ٧٥يفيد نظام تأجيل الضريبة الممول من القيمة الزمنية للنقود  و

يستثمر مبلغ  الضريبة الذى تأجل دفعه ، على أن يكون للممول فرصة أن 

  .يلتزم بعد ذلك بدفع هذا المبلغ بالقيمة التى تكون عليها النقود بعد ذلك 

 ينطوى على مغامرة ،  الذى ؤقت المتجنب  نوع من الهذه الصورةولكن 

إذ قد يفيد التأجيل الممول فى تخفيض الضريبة عندما يكون عليه دفعها فى 

لتاليـة بـسبب تعـديل القـانون الـضريبى لـيخفض الأعبـاء، أو أن الـسنوات ا

يؤدى التأجيل لزيادة فى الضريبة فى السنوات التالية بسبب تعديل القانون 

وفى جميع الأحوال فإن تأجيل الضريبة يفيد الممول .لزيادة الأعباء الضريبة 

تا الحالية ، فى استثمار قيمة النقود التى كان عليه أن يدفعها كضريبة فى السن وا

مع إمكان دفعها فى المستقبل بعد ان تكون قيمة النقود قد انخفضت بفعل 

  .التضخم

                                                
75 Robert S. McIntyre: Tax Cheats & Their Enablers, Economic Policy 
Institute Tax Enforcement Forum, (april 2005). 



 

٦٧

 على أȂه  فى حالة تغيير الشكل ٧٦ولقد نص قانون ضريبة الدخل فى مصر 

القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسائر 

ســمالية الناتجــة عـــن  إعــادة التقيــيم ، بــشرط إثبـــات الأربــاح أو الخــسائر الرأ

مات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك  الأصول والالتزا

لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل 

مما .  المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير

 زيادة قيمة الأصول بسبب تغيير الشكل مؤداه تأجيل الضريبة المستحقة على

  . القانونى إلى حين التصرف فى هذه الأصول أو انقضاء الشخص الاعتبارى

  : ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأȄى

  . اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر-١

  . تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر-٢

ل إلى  تحــول شركــة أشــخاص إلى شر-٣ ل أو تحــول شركــة أمــوا كــة أمــوا

ل أخرى   . شركة أموا

ذ عـــــلى -٤ ء أو الاســـــتحوا  أو أكثـــــر مـــــن الأســـــهم أو حقـــــوق ٪٥٠ شرا

ء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في  التصويت، سوا

  . المستحوذة    الشركة المشترية أو
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٦٨

ذ على -٥ ء أو الاستحوا ات شركة  أو أكثر من أصول والتزام٪٥٠ شرا

مقيمة من قبل شركة مقيمة أخـرى في مقابـل أسـهم في الـشركة المـشترية أو 

  .المستحوذة

ل -٦   .  تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموا

ً من  ٧٧ولقد تضمنت  اللائحة التنفيذية  للقانون المذكور  القواعدعددا

من )  ٦١( اȇاده بينت أȂه   لضمان عدم استغلال النص فى تجنب ضريبى ، بأن 

لا يدخل فى وعاء الضريبة، الأرباح والخسائر الرأسمالية : للائحة التنفيذية ا

الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى ، 

مـات بقيمتهـا  -١: وذلك بالشروط الآتيـة أن يـتم إثبـات الأصـول والالتزا

 الإهـــلاك عـــلى أن يـــتم حـــساب -٢ الدفتريـــة وقـــت تغيـــير الـــشكل القـــانوني

ً للقواعد المقـررة عـلى  الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا

ء هذا التغيير مات قبل إجرا   .القيم الدفترية للأصول والالتزا

مـــات فى الـــدفاتر و عـــلى الـــشخص الإعتبـــارى إثبـــات الأصـــول والالتزا

ً لحكم اȇادة  منـه عـلى أسـاس ) ٧٨(والسجلات التى يلتزم بإمساكها طبقا

ً لهذه القيمال  .قيمة بعد إعادة التقييم ، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقا

ئم اȇالية وبكشوف و سجل يبين وتلتزم الشركة بأن   تحتفظ الشركة بالقوا

ويجب   - فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني
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٦٩

كل القــانوني للــشخص متابعــة فــروق إعــادة التقيــيم الناتجــة عــن تغيــير الــش

  .الإعتبارى

فى حالة التصرف فى  -١: وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتي

) ٢٥( من اȇادة ]  ٤[ و]  ٢[ و ]  ١[ الأصول الثابتة، المنصوص عليها فى البنود 

الأصـول  التـصرف فى هـذه من القانون تخضع الأرباح الرأسـمالية الناتجـة عـن

أســاس الفــرق بــين القيمــة الدفتريــة قبــل تغيــير للــضريبة ويــتم حــسابها عــلى 

بالنسبة للأصول المنصوص   -٢  .الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها 

من القانون يتم حساب الإهلاك الخاص )  ٢٥( من اȇادة ]  ٣[ عليها فى البند 

بهــا عــلى أســاس القيمــة الدفتريــة لهــا قبــل تغيــير الــشكل القــانوني، وفى حالــة 

ً لأحكام اȇادة التصرف فيها يت يتم   -٣  .من القانون) ٢٦(م معالجتها وفقا

متابعـــــة حركـــــة الاحتياطيـــــات والمخصـــــصات عـــــلى أســـــاس أرصـــــدة هـــــذه 

الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التى 

تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة وذلك فيما عدا 

من  )  ٢(  و  )  ١(  ة عن إعادة التقييم المنصوص عليه فى البنـدين الفروق الناتج

  .هذه اȇادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات

مـات بالقيمـة و  فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصـول والالتزا

الدفتريـــة وقــــت تغيــــير الــــشكل القــــانوني لأغــــراض الــــضريبة فــــإن الأربــــاح 

 الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أى الرأسمالية



 

٧٠

 ً خسائر منهـا ودون إخـلال بحـق الـشركة فى اعـتماد نـسب الإهلاكـات وفقـا

 .للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم

و يعتمــــد التغيــــير فى الــــشكل القــــانوني مــــن تــــاريخ التأشــــير فى الــــسجل 

   .التجارى

 ً    استغلال الفرص أو البدائل: رابعا
ً أن يـستغل الممـول الفـرص أو البـدائل   ومن صور تجنـب الـضريبة أȆـضا

نين    : ، ومنها٧٨التى تتيحها القوا

  داء الضريبة أتأخير  -أ
ً للــضريبة ، أن تـأخر عــن أدائهـا فى الميعــاد ،  مقابــل أن يفـضل الممــول ، تجنبـا

ً عن تأخيره فى السداد ، وخاصة عندما يكون جزا  ء ماليا ء يتحمل الممول جزا

التــأخير لايتناســب مــع عائــد اســتثمار مبلــغ الــضريبة فى الوقــت الحــالى ، مــع 

تناقص قيمة النقود عند دفع المتأخرات فى المستقبل ، فتكون التضحية بالجزاء 

اȇالى اقل من التضحية بدفع الضريبة فى الميعاد ، ومن ثم يكون تجنب أداء 

  . الضريبة فى الميعاد مفيداً 

 من التشريعات الضريبية لمحاولات التأخير فى سداد ولقدت تصدت العديد

ءات من  ٧٩ القانون الفلسطينى الديون الضريبية ، ومن ذلك ما قرره  جزا

إذا لم  -١.:على تخلف الممول عـن أداء الـضريبة فى الميعـاد عـلى النحـو التـالى

إنه ف تدفع الضريبة التي اكتسبت الصفة القطعية في المواعيد المحددة لها قانوناً                                                  
78 J.E.Stiglitz: A student's guide to tax avoidance , Chapter 24, 1986.  
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٧١

إنه يتعين ف الضريبة التي اكتسبت الصفة القطعية في المواعيد المحددة لها قانوناً 

ً بدفع الضريبة المستحقة  على المدير أو الموظف المفوض أن يبلغ المكلف خطيا

ً من تاريخ تبليغه بالذات أو خلال ثلاثين  المطلوبة منه خلال خمسة عشر يوما

ً من تاريخ إرساله بالبريد المسجل، وإذا لم تدفع الضريبة فإنه يضاف إليها  يوما

ر  -٢.مقـدار الـضريبة شـهرياً  مـن% ٢ يـضاف عـلى كـل مكلـف بتقـديم إقـرا

من الضريبة المستحقة أو التي % ٢الموعد المحدد نسبة  ضريبي ولم يقدمه في

ً أن  . -٣ .شهور سيجري تقديرها ولمدة ثلاثة للمدير أو من يفوضه خطيا

قسماً منه إذا اقتنع بأن المكلف تأخر  يعفي المكلف من المبلغ الإضافي كله أو

يفوضــه رد المبلــغ  كــما يجــوز للمــدير أو مــن. هــريعــن الــدفع لأي ســبب ق

فر الأسباب ً في حالة توا   .المذكورة الإضافي إذا كان مدفوعا

ً فى حـال تـأخر ٨٠ ويفرض قانون ضريبـة الـدخل العـراق  ً إضـافيا  مبلغـا

ً من تاريخ إبلاغه بها  المكلف عن دفع الضريبة خلال واحد وعشرين يوما

قع  لمستحقة، فإذا لم يدفع الممول الضريبة من قيمة الضريبة ا% ٥وذلك بوا

ء ، ولا يعفى الممول من هذا  ً التالية ضوعف الجزا خلال الخمسة عشر يوما

ً مقنعـة بـالظروف القهريـة التـى حالـت دون أدائـه  ء إلا إذا قـدم أسـبابا الجزا

  . الضريبة فى الميعاد كالمرض أو السفر خارج العراق وغيرها
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٧٢

ضريبة في الموعد المحدد بموجب أحكام هذا  لم تُدفع ال إذا ٨١وفى اليمن 

ُضاف إلى الضريبة مبلغ يساوي  من )  واحد ونصف باȇائة % ( ١,٥القانون ، ي

يتم تحصيل المبـالغ ) ب. مقدار الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر تأخير 

المضافة بذات إجراءات تحصيل الضريبة ، ولا يعتبر المبلغ المضاف بمقتضى 

ً من الضريبة هذه اȇادة جزء   .ا

 -١: مقابل تأخير على  ٨٢يفرض قانون الضريبة على الدخل المصرى كما 

ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار 

بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا 

ر ئب أ-٢. الإقــرا و المبــالغ التــي يــنص القــانون عــلى  مــا لم يــورد مــن الــضرا

نة العامة،  وذلك اعتبارا من  حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزا

  .اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون

الضريبة واجبة الأداء  التى تكون فيها   ٨٣وهذا المقابل يستحق فى الحالات

ر الضريبي ، أو من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية ، أو . للممولواقع الإقرا

فى حالة عدم الطعن علي ، أو ن واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليهم

مـن واقـع  ، أو نموذج الإخطار بعنـاصر ربـط الـضريبة وقيمتهـا أو المطالبـة

   .حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه
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ر إليه في هذه اȇادة على أساس سعر الائتمان ويحسب مقابل التأخير المشا

والخــصم المعلــن مــن البنــك المركــزى فى الأول مــن ينــاير الــسابق عــلى ذلــك 

ولا يترتب على .   ، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه٪٢التاريخ مضافا إليه 

  .التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل

الغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها  مقابل التأخير على المب٨٤ يعاملو

مــات  ويكــون ترتيــب الوفــاء بالمبــالغ التــي تــسدد للمــصلحة اســتيفاء لالتزا

صروفات الإداريــــــــة المــــــــ -١                       :الممــــــــول عــــــــلى النحــــــــو الآتــــــــى

ئب المحجـــوزة مـــن المنبـــع-٣ . مقابـــل التـــأخير-٢.والقـــضائية  -٤. الـــضرا

ئب المستحقة   .الضرا

 ذلك إلى حث الممول على المبادرة بدفع الضريبة فى الميعاد حتى ويهدف

لايزيد مقابل التأخير بزيادة رصيد الضريبة ، لأن كل مبلغ يسدده الممول من 

ً من مقابل التأخير والمبالغ الأخرى قبل أن يخصم من  ته يخصم أولا متأخرا

ً بعد رصيد الضريبة ، مما يعنى أن عدم دفع الضريبة قد يزيد من الأ عباء عاما

  .آخر

ويمنــع القــانون اللبنــانى التحايــل لتخفــيض وعــاء الــضريبة عــلى القــيم 

ئـده ٨٥المنقولة بأن نـص    عـلى اذا اسـتوفي اصـل الـذين او جـزء منـه قبـل فوا
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٧٤

ئد اولا وتخفض الضريبة .  حسبت الضريبة كما لو ان التسديد قد تم عن الفوا

ل الأصلي اذا استنفد الدائن المذكورة بنسبة الخسارة التي تصيب راس اȇا

  . طرق التنفيذ القانونية، ولم يؤول اليه موضوع التأمين في اي حال

   استغلال الفن المحاسبى-جـ 
 الذى لدى الممولين فرصة لتجنب الضريبة من خلال الفن المحاسبى 

ً لمبــدأى  يـسمح بتعــديل الــسنة الــضريبية ، أو أســاس حــساب الــضريبة وفقــا

  :بض الاستحقاق أو الق
 

  الأصل أن الضريبة عـلى الـدخل سـنوية ، تـؤدى عـن سـنة كاملـة ، وقـد 

ً تعــرف  تكـون هـذه الـسنة ميلاديـة ، أو أى فـترة ماليــة تبلـغ اثنـى عـشر شـهرا

بالسنة الضريبية ، ولكن قد تطرأ حالات استثنائية أو خاصة  ، منها بدء عمل 

، المنشأة خلال السنة ، أو توقف نشاطها  قبل انتهاء فترة الاثنى عشر شهرا

  الأمر الذى يدعو إلى أن تحاسب فى ظل الظرف الطـارئ عـن مـدة تقـل عـن

فإذا رأت المنشأة أن تحاسب عن أكثر من سنة فـإن . سنة ، أو تزيد عن سنة

 ذلك يعنى أنها تجنبت الضريبة عن الفترة الأولى من السنة ، ورحلتها إلى السنة 

  .  التالية 

أجيل له ما يبرره ، لكن قـد تعمـد الـشركة إلى تغيـير سـنتها اȇاليـة وهو ت

ً من أن تكون سـنتها بهدف تجنب الضريبة بأن تقرر  لها حساب آخر ، فبدلا



 

٧٥

ولتها العمل أن  ميلادية تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر ، تقرر أȅناء مزا

 .مارس التالى تغير سنتها اȇالية لتكون مثلاً من أول أȃريل إلى نهاية 

أن يجنــب المنــشأة دفــع الــضريبة عــن ســنة كاملــة  ومــن شــأن هــذا التغيــير 

بالنسبة للفترة التى حدث فيها التغيير ، لذا فإن التشريعات المختلفة توجب 

ً لتجنب ضريبى    .أن يكون لهذا التغيير ما يبرره حتى لا يكون سببا

الفــــترة :  عـــلى أن٨٦ ولقـــد نـــص قــــانون الـــضريبة عـــلى الــــدخل فى مـــصر 

 ديسمبر من ٣١الضريبية هي السنة اȇالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 

 .كل عام أو أي فـترة مـدتها اثنـا عـشر شـهرا تتخـذ أساسـا لحـساب الـضريبة

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرا ، وتحدد 

ءات المحاس   . بة عن هذه الفترةاللائحة التنفيذية لهذا القانون إجرا

ئب ، و بنـاء  لهدا القانون ٨٧ وأجازت اللائحة التنفيذية لمصلحة الضرا

على طلب الممول،  أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافر الشرطان 

  :الآتيان

أن يكـون مـن الأشخـاص الاعتـبارية المنـصـوص عليهـا فى اȇـادتين  -١

وجود . ه دفاتر وحسابات منتظمة أن يكون لدي.من القانون) ٤٨(و ) ٤٧(

 طلب الشركة التابعة أو -أ:أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ، منها 
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٧٦

الفرع الأجنبي تعديل سنته اȇالية بما يتفق مع السنة اȇالية للشركة القابضة 

  . تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتبارى -ب.أو المركز الرئيسي 

ً أن تكون مدة الفترة الضر -٢   .يبية اثنى عشر شهرا

ويحظر قانون ضريبة الدخل الكويتى تعديل السنة اȇالية إلا بعد موافقة 

الإدارة الــضريبية لمنــع الممــول مــن تغيــير أســاس حــساب الــضريبة لتجنــب 

 فـيما يتعلـق باختيــار –عـلى  أي تخويـل مــن هـذا النـوع ٨٨أدائهـا، حيـث نـص 

ة ، مـن قبـل المـدير لـن يجـري الممول سنة غير ميلادية لتكون سـنته الـضريبي

  .سحبه أو الغاؤه أو تغييره إلا بطلب من دافع الضريبة
 

 ً  القاعدة العامة أن الضريبة على النشاط التجارى والصناعى تفرض وفقا

أن الضريبة تحتسب على كل إيراد يستحق لأساس الاستحقاق ، الذى يعنى 

بية ولو لم تتحصل عليه المنشأة فعلاً ، كما يخصم للمنشأة  خلال  السنة الضري

من وعاء الضريبة كل نفقة تتكبدها المنشأة فى سبيل مزاولتها النشاط ، ولو لم 

  .تدفع قيمتها خلال السنة إلى   صاحبها 

 لا يكـون للممـول إرادة فى أن ومـن اسـباب اتبـاع مبـدأ الاسـتحقاق أن 

     ين عــلى عــدم أدائهــا فى تــاريخيؤجــل اســتحقاق الــضريبة بالاتفــاق مــع آخــر

  .معين 
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  .٢٠٠٨ لسنة ٢رقم 



 

٧٧

ومن هنا تحرص التشريعات الضرييبية إما على إجبار الممول على اتباع 

أســـاس معـــين لاســـتحقاق الـــضريبية ، أو تحدلمبـــدأ الاســـتحقاق كأصـــل فى 

حساب الضريبية مع منح الممول حق اختيار أساس آخر ، ولكن بضوابط 

  . كحددة

ً لحساب الضريبة ، ومصر من  الدول التى تعين  ً اجباريا للممول اساسا

ولقـد أكـد هو أسـاس الاسـتحقاق بالنـسبة للنـشاط التجـارى والـصناعى ، 

يكفى أن يكون نتيجة النشاط التجارى أو   :   بقوله ٨٩القضاء على هذا المبدأ

الـصناعي في نهايـة الــسنة الـضريبية ربحــا حتـى تفـرض الــضريبة عـلي الــربح 

ربح فعــلا لاسـتحقاق الــضريبة  ، ولـيس مــن الـصافي عـدم ضرورة قــبض الـ

ئب على الدخل    .الضروري أن يكون هذا الربح قد قبض فعلا بشأن الضرا

 عــلى عـدم الـسماح للمكلـف باسـتعمال طــرق ٩٠كـما جـرى الـنص فى قطـر

فقــة الإدارة  محاســبية ، غــير طريقــة الاســتحقاق ، إلا بعــد الحــصول عــلى موا

  . ٩١نى أȆضاً الضريبية، وهو ما قرره القانون العما

   إجراء الموازنات أو المراجحات الضريبية -د
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٧٨

 يــستغل مــا يعــرف مــن البــدائل المتاحــة للممــول لتجنــب الــضريبة أن و

وذلك عندما تكون للصفقة او    tax arbitrage  بالمراجحة أو الموازنة الضريبية

العملية منفعة اقتصادية معينة لا تختلف باختلاف المعالجات الضريبية لها، 

يا ضريبية أكبر    . ولكن ترجيح معالجة ضريبية على أخرى يحقق للممول مزا

ئـد مــن   ومنهـا تفـضيل القــرض عـلى التمويــل الـذاتى ، لأȂــه بـالقرض تخــصم العوا

الأرباح فيقل العبء الضريبى ، بينما لا يستفيد من هذه الميزة الممول الذى يزيد رأسماله 

  .بالتمويل الذاتى 

 الحد من إساءة ها   ٩٢  لضريبة على الدخل المصرى ولقد حاول قانون ا  

ئد القروض    النوع من جحة ، وذلك بتقييد الخصم المسموح به لعوا  المرا

 بما لا يجاوز مثلى سعر الائتمان معينة ، وذلك  التى تدفعها المنشآت فى حدود 

والخصم المعلن لدى البنك المركزي فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها 

  .  الفترة الضريبية

   الاستفادة من الحوافز الضريبية -هـ 
فز الضريبية ، وأهمها الإعفاءات المؤقتة أو    لا يمكن إغفال دور الحوا

المؤبــدة ، فى تجنــب الــضريبة ، حيــث يختــار الممــول النــشاط أو الموقــع الــذى 

 ً ً ، لتجنب أداء الضريبة التى يجب عليه أد  يمنحه المشرع حافزا اؤها ضريبيا

ً آخر ً أو موقعا   .لو اختار نشاطا
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٧٩

نين المصرية تحفل بهذا النوع من الحوافز ، لمنح العديد   ولقد كانت القوا

من المشروعات إعفاءات ضريبية مؤبدة أو مؤقتـة ، حـسب نـوع النـشاط ، 

ومكانه، والقانون الخاضع له المشروع ، ومن أهمها الإعفاءات التى قررها 

فز ا  ، وقانون المجتمعات ١٩٩٧ لسنة ٨لاستثمار رقم قانون ضمانات وحوا

نيــة الجديــدة رقــم   لــسنة ١ ، وقــانون الــسياحة رقــم ١٩٧٩ لــسنة ٥٩العمرا

  . وغيرها ١٩٧٣

 بيد أن قانون الضريبة على الدخل قد أȈغى جميع هذه الإعفاءات ، وقرر 

ً منها تخفيض سعر الضريبة إلى النصف لتكون  كحد أقصى ، وذلك %  ٢٠بدلا

 من مشكلات التحايل على منح الإعفاءات وإساءة استعملها لتجنب منعاً 

الضريبة ، فضلاً عن أنها لم تكن ذات قيمة اقتصادية ملحوظة فى جذب عدد 

  .كاف من الاستثمارات 

، قـد ٢٠٠٥ لسنة ٩١ ومع ذلك فإن قانون الضريبة على الدخل ، رقم 

ً من الإعفاءات الممنوحة لبعض الأȂشطة كا ستصلاح واستزراع تضمن عددا

الأراضى ، وتربية الدواجن ، أو لبعض المنشآت كالجمعيـات الخيريـة ، أو 

  .لبعض الجهات كجهاز الخدمة المدنية التابع للقوات المسلحة 

ً باستغلال الإعفاءات : ومن الملفت للنظر  أن تجنب الضريبة يتم غالبا

، أو المجال ، الضريبية ، من خلال تكوين منشآت أو مشروعات فى المكان 

ولة النشاط فى هـذا الكـان لا ، إعفاءالذى يمنحه القانون  ولكن حجم مزا



 

٨٠

ولته فى ول المنشأة المعفـاة أȂـشطة   تقارن بما يتم من مزا  خارجه ، أو أن تزا

ومجالات أخرى خارج نطاق الإعفاء وتعتبرها جزء من النشاط أو المجال 

نـــشاط المعفـــى خـــلال فـــترة المعفـــى ، أو أن تتـــصرف فى الأصـــول الملوكـــة لل

ولــة  الإعفـاء لتجنـب الــضريبة عـلى الأربـاح الرأســمالية ، أو تتوقـف عـن مزا

النشاط بعد انتهاء فترة الإعفاء ، على أن تعود بشكل قانونى جديد دون أن 

ً منه للتمتع بإعفاءات  ً قريبا ول نفس النشاط ، أو نشاطا تتغير جوهريا، لتزا

      .جديدة

فز التى تستغل لتجنب الضريبة ويدخل فى مفهوم الح الخـصومات :  وا

 الضريبة المستحقة والتخفيضات التى تؤثر على وعاء الضريبة ، وتجعل دين

على الممول أقل ، ولا نقصد بذلك التكاليف التى يتعين على الممول إنفاقها 

لكى يزاول نشاطه ، وإنما نقصد تلك المبالغ التى تعد من قبيل توزيع الأرباح 

ً على مبادئ المحاسبة ، ول كن المشرع قرر خصمها من وعاء الضريبة خروجا

  .الضريبية لاعتبارات اقتصادية واجتماعية يقدرها 

ومن أهم صور هذه المبالغ التبرعات والهبات التى تقرر بض التشريعات 

ً مــا توضـع لهــذا  خـصمها مـن الوعــاء أو إعفائهـا مــن الـضريبة ، ولكــن غالبـا

وط لضمان عدم إساءة استعمال الرخصة الضريبية فى الخصم أو الإعفاء شر

  .تجنب غير مقصود



 

٨١

 تعد من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير، مثلاً ، فى سوريا ف    

الــصافية التبرعــات المدفوعــة مــن قبــل المكلفــين مقابــل وصــولات رســمية 

تكون معترف بها رسميا بأنها ذات نفع عام شريطة ان  لجهات عامة أو خاصة

تمسكان قيـودا ودفـاتر نظاميـة مقبولـة مـن قبـل دوائـر  الجهتان المتبرعة والمتبرع لها

  .٩٣من الأرباح الصافية/ بالمئة٣/يتجاوز ضريبة الدخل وبما لا

مـن % ٥عـات إلا فى حـدود بر بخـصم الهبـات والت٩٤ولا يسمح فى قطر 

ية أو  الصافى ، وبشرط أن تكون هذه المبالغ مدفوعة لجهات حكوم الدخل

  . هيئات أو مؤسسات عامة أو أى كيان آخر مرخص له فى قطر

ع ٩٥ وسار القانون اليمنى   على نفس النهج مع بعض التيسيرات لأȂوا

التبرعات والإعانات المدفوعة معينة من التبرعات ، حيث نص على خصم  

والاجتماعية المسجلة لدى الجهة المختصة . للجمعيات والمؤسسات الأهلية

خمـسة  % (٥كون مركزها بالجمهورية ، وبشرط ألا تتجاوز قيمتها والتي ي

وتعتبر في حكم التكـاليف مهـما بلغـت التبرعـات .من صافي الربح ) باȇائة

المدفوعــــة لبنــــاء المــــساجد والملاجــــئ أو للحكومــــة أو للجــــيش اليمنــــي أو 

للمدارس والمستشفيات الحكوميةوالسدود والطرقات العامة ومشاريع مياه 
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٨٢

ـــــــــــشرب ـــــــــــات للمقاصـــــــــــد الخيريـــــــــــة أو ال  ، وكـــــــــــذلك التبرعـــــــــــات والإعان

  .الإنسانيةالمعترف بها من الحكومة

نفقات الضيافة   بخصم ٩٦ولايسمح قانون ضريبة الدخل الفلسطينى 

أو عن خمسة عشر  من صافي الربح قبل الضريبة% ٣الموثقة التى  تزيد عن 

ً أيهما أكبر) ١٥٠٠٠(أȈف    .دولار أمريكي سنويا

ب من قانون ضريبة الدخل / ١٢تشترط اȇادة  بأن ٩٧الأردن وقضى فى 

ان يكون مدفوعا ومنفقا في   لتنزيل التبرع من الدخل١٩٨٥ لسنة ٥٧رقم 

للجمعية الخيرية  المملكة الاردنية الهاشمية وعليه فلا ينزل التبرع المدفوع

 مسجلة في التي تمارس اعمالها في الضفة الغربية وليس في الاردن وان كانت

  .م١٩٦٥الاردن منذ العام 

ً بأن ٩٨كما قضى فى الأردن  اذا لم تقدم الشركة المكلفة اية بينة توضح  أȆضا

ء الذين استضافتهم ر محكمـة الاسـتئناف  الغرض من وجود الخبرا فـان قـرا

للاربـاح لعـدم  القاضي برد بدل ايجار الشقتين اللتين اسـتأجرتهما لاقـامتهم

انتاجية ام  ء المذكورين ما اذا كانت تتعلق بأمورثبوت المهمة الموكولة للخبرا 

  .يكون متفقا والقانون، رأسمالية 
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٨٣

 ويستثنى من أحكام ضريبة البيوع العقاريةالسورية  الإعارة بين الأصول 

  .٩٩والفروع والأزواج فقط

 ١٠٠وتم فى سوريا ضبط الإعفاء المقرر للجمعيات التعاونية فى سوريا بأن

عملها باستلام حاصلات  ية الزراعية التي ينحصرالجمعيات التعاون تعفى 

الأعمال الداخلة  ولا يتناول هذا الإعفاء سوى. مشتركيها وتحويلها وبيعها

 ضـمن/ عـادة في الاسـتثمار الزراعـي والتـي لا تخـضع للـضريبة إذا مارسـها

الجمعيـات التعاونيـة    وتعفـى.أعـضاء الجمعيـة منفـردين/ الـشروط نفـسها

ء لآلات والأدوات الزراعية واستثمارها في أراضي الأعضاء ا الزراعية لشرا

الأرباح الناجمة عن استثمار الآلات والأدوات في غير  ولا يتناول هذا الإعفاء

  .الاعضاء الأراضي التي يستثمرها

 عـلى أن تـستثنى مـن الـضريبة  شركـات ١٠١ونص القانون اللبنـانى 

لزراعية، إذا لم تكن لها الاستهلاك التعاونية، والنقابات، والتعاونيات ا

  .صفة تجارية

ً من الشروط لإحكام الإعفاء الممنوح ١٠٢ووضع القانون اليمنى   عددا

إعفــاء  دخـــل الجمعيـــات للجمعيــات والمؤســـسات الأهليـــة بــأن نـــص عـــلى 
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والمؤسسات الأهلية ذات الأغراض الخيرية ومنظمات المجتمع المدني التي لا 

ȇردهـــا ا اليـــة واȇاديـــة جميعهـــا مـــن التبرعـــات تهــدف إلى الـــربح وتكـــون موا

رد ،  ئـد أخــرى تحققهـا مـن تنميـة تلـك المــوا والهبـات والإعانـات ، وأȆـة عوا

 أن تكون مرخصة وترخيصها -١:ويشترط لتحقق الإعفاء للجمعية الآتي

 أن تلتزم في أȂشطتها بالأعمال الخيرية فقط -٢سار وفقا للقانون المنظم له 

قابل أجر يجب أن يكـون هـذا الأجـر رمـزي، وفي حالة تقديمها لخدمات م

 ً وللمصلحة الحق في ربط الضريبة متـى تأكـد لهـا أن الجمعيـة تمـارس نـشاطا

  .تجارياً 

ً للجهة التى يتم وفى مصر  يتحدد خصم التبرعات من وعاء الضريبة وفقا

، فـــــإن كـــــان التـــــبرع للحكومـــــة ووحـــــدات الإدارة المحليـــــة ١٠٣التـــــبرع لهـــــا 

العامة خصمت قيمة  التبرع بالكامل ، أما إذا كان والأشخاص الاعتبارية 

ً لأحكـــام   التــبرع للجمعيـــات والمؤســـسات الأهليـــة المــصرية المـــشهرة طبقـــا

القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم  والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة 

فقط %  ١٠ولمؤسسات البحث العلمى المصرية ، فإنه لا يسمح إلا بخصم 

د السنوى من صافى الإي   . را

 ولعـــل المغــــايرة بــــين حــــد الخــــصم فى الحــــالتين يرجــــع إلى أن التبرعــــات 

للجهـــات الحكوميـــة يماثـــل دفـــع الـــضريبة إلى وزارة اȇاليـــة ممثلـــة الدولـــة فى 
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تحصيلها ، لأن من مقاصد الضريبة هو الصرف على الجهات الحكومية التى 

ع إلى هذه الجهات لن يضر تتولى الدولة دعمها بالكامل  ، وبالتالى فإن التبر

نة العامة ، التى  سيقل لدعمها للجهات المتبرع إليها بمقدار ما تلقته من  الخزا

ً .  تبرعات والأمر على خلاف ذلك بالنسبة للجهات الأخرى التى تتلقى دعما

ً من الدولـة ، ومـن ثـم وجـب أن يكـون مـا يـسمح بخـصمه فى حـدود  جزئيا

ئب بـما يـتم مـن تـبرع لهـذه  معينة ، حتـى لا تـضار حـصيلة الدو لـة مـن الـضرا

  .  الجهات على غير مصلحة عامة 

الجمعيــات والمؤســـسات  ١٠٤كــذلك يعفــى القــانون الــضريبى المــصرى 

الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر 

 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من ٢٠٠٢ لسنة ٨٤بالقانون رقم 

 إعفــاء مــشروط بــأن يكــون مــا تقــوم بــه هــذه الجهــات فى حــدود ، وهــوأجلــه

غرضها الأساس ، والذى يستدل عليه من نظامها الأساسى الذى رخص لها 

م تلـك  ئب الحق فى التأكد  من مدى التزا بمقتضاه، ويكون لمصلحة الضرا

الجهات بحدود إعفائها ، ولا تحقق إيرادات خارجة عن هذه الحدود ، وإلا 

ف القضاءخضعت للضري   . بة ، وذلك تحت إشرا

فر  نين أن تتحقق من مدى توا   وللجهة الإدارية القائمة على تنفيذ القوا
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وجه الملائمة وقيام السبب المعفى ، فإن لم تستقر عقيدتها على وجود هذا 

السبب فى حالة بعينها كان لها أن تنازع فى مدى سلامة الإعفاء أمام جهات 

رة الضريبية إقامة الدليل عـلى مـا تدعيـه بغيـة الاختصاص، ويقع على الإدا

الوصول إلى تحقيق الأمر والتقدير بمدى قيام قرار الإعفاء على سند صحيح 

  .١٠٥يحمل عليه

    تكوين أشكال قانونية مستقلة -و
اســـــتغلال الاعـــــتراف يمكـــــن أن يتحقـــــق تجنـــــب الـــــضريبة عـــــن طريـــــق  

شخصيات قانونية وذلك بتكوين :  بالشخصية المستقلة للشخص الاعتبارى 

مستقلة ، تنبثق عن الممول الأصلى ، أو الشركة الأم ، يتم من خلالهـا نقـل 

ء التصرفات التى من شأنها تأجيل الضريبة المستحقة على  ل أو إجرا الأموا

الأصل ، أو تخفيض عبء الضريبة الإجمالية على كل الشخصيات الداخلة 

  .ضمن مجموعة واحدة

م القـــروض فـــيما بـــين  وتـــستخدم الشخـــصية القانون يـــة المـــستقلة فى إبـــرا

م قــرض مــن ١٠٦الأشـخاص المرتبطــة  فــق الــشركة عـلى إبــرا ، وذلــك بـأن توا

شركة شقيقة أو مرتبطة فى دولة ذات سعر إقراض مرتفع ومعدل ضريبى  

منخفض ، تحصل عليه الـشركة التـى توجـد بالدولـة ذات الـسعر الـضريبى 
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٨٧

، تحصل عليه الشركة التى توجد بالدولة ذات السعر الضريبى المرتفع ، حتى 

 تخفيض الوعاء ذى السعر المرتفع عن طريق خصم تتمكن الشركة المدينة من

تكلفة الفائدة ، بينما يكون عبء الضريبة على هذه الفائدة قلـيلاً لأن سـعر 

  . الضريبة فى بلد الدائن منخفض

الديون المعدومة التي نتجت  بخصم ١٠٧لايسمح القانون اليمنى لذلك و

عــضاء مــن قــروض وتــسهيلات الــشركات والبنــوك والمؤســسات اȇاليــة لأ

  .مجالس إدارتها أو حملة الأسهم فيها

 لمعالجة المعاملات التى تتم ١٠٨وتضمن التشريع اللبنانى قواعد تفصيلية 

أعطى للإدارة بين الأشخاص المرتبطة للحد من التجنب الضريبى ، حيث 

تّ حال  فيالضريبية   تقييم تعيد أن مترابطين الحق فى أشخاص بين عملية تم

 الضريبية للفترة للضريبة الخاضعة المبالغ تحديد فذة بهدفالمن العملية قيمة

 .للعملية العادلة القيمة السوقية إعتماد ذلك أجل من ولها لها، العائدة

تّ لو كما العملية قيمة العادلة، السوقية بالقيمة ويقصد  أشخاص بين تم

 عمل مع مقارنة كاملة تنافسية شروط البعض وضمن بعضهم عن مستقلين

 .موضوع الضريبة العملية تنفيذ بتاريخ حاصلة ابهةمش يات
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بطـين الطبيعيـون الأشـخاص يعتـبرو  سـلطة بيـنهم كـان حـال في مترا

ف ا  أحدهم كأن يكون تبعية صلة او والتوجيه الإشرا ً  أو الآخر لدى أجير

 كانوا شركاء حال في أو ,فاقد الاهلية أو والقاصر الوصي بين وصاية صلة

 .ما موجب تجاه متضامنين

بطـين المعنـوي والـشخص الطبيعـي الشخص ويعتبر  يكـون عنـدما مترا

ف سـلطة لأحـدهما  الأشـخاص  بيـنما يعتـبر.الآخـر والتوجيـه عـلى الإشرا

ف سلطة معنوي لشخص يكون عندما مترابطين المعنويون  والتوجيه الإشرا

ة أو على شخص ّ  .آخرين معنويين أشخاص عد

 والاشراف التوجيه سلطة ( معنوي أو طبيعي) الأشخاص لأحد ويكون

 مؤسـسات أو آخـرين أشـخاص عـدة أو عـلى مؤسـسة عـلى أو شـخص على

 مـسار عمـل تقريـر شـأنها مـن الآخـرين عـلى إداريـة بـسلطة يتمتـع عنـدما

حي من الآخر الشخص  .والتنظيمية والاقتصادية اȇالية النوا

ف سلطة وجود على قرينة التالية المعايير وتعتبر  :وتوجيه إشرا

 لغالبية معنوي أو طبيعي شخص حيازة الأموال، شركات إلى نسبةبال -أ

 الشركة مال رأس

 من أو فيها، التصويت حقوق بغالبية التمتع من تمكنه والتي له التابعة

 كان حال في أو .فيها المدراء أو إدارتها مجلس أعضاء نصف من أكثر تسمية

 او الطبيعي الشخص



 

٨٩

 مسار بتقرير يتعلق ما في الشركة إدارة مجلس قبل من "مفوضا المعنوي

 من الشركة عمل

حي  لغالبية يمتلك لا كان ولو حتى والتنظيمية والاقتصادية اȇالية النوا

 .الشركة مال رأس

 % 50 من لأكثر شخص امتلاك ,الأشخاص شركات الى بالنسبة -ب

 .أرباحها من % 50 من بأكثر بالمشاركة أو الحق شركة كل حصص من

 مؤسسات لعدة شخص امتلاك الطبيعيين، الأشخاص الى بالنسبة -ج

 عدة امتلاك أو فردية

بة صلة تقتصر أن على مؤسسة من لأكثر أشخاص  على تربطهم التي القرا

 أو الزوج

 .الأهلية فاقدي أو القاصرين الأولاد أو الزوجة

 تملك أو الشركات في الحصص أو الأسهم حيازة نسبة احتساب أجل من

 والأولاد والشقيقات والأشقاء والزوجة يعتبر الزوج ،الفردية المؤسسات

 شخص كأنهم فاقدي الأهلية أو القاصرين الأولاد وكذلك القاصرين غير

 .واحد

 بين وشروطها العمليات قيمة بتعديل الضريبية ة الإدار قامت حال وفي

 بالطرف المتعلقة الضريبية المفاعيل في النظر  إعادة يمكن  مترابطين أشخاص



 

٩٠

ً  للعملية الأخر ترابطالم  مـصلحة لـه حـال كـان في الطـرف ا هـذ لطلـب بناء

  . بذلك

وهو بمثابة المحكمة الإدارية _  ١٠٩وأȃان مجلس شورى الدولة اللبنانى 

ئب والرســـوم عـــلى المعـــاملات -العليـــا  أن القاعـــدة هـــى أن تفـــرض الـــضرا

هن  ً بالاسـتناد الى ظـاهر المعـاملات الـرا بــدون الاداريـة التـى تتحـدد مبـدئيا

ً لهــذا  التوقــف عنــدما يمكــن ان يكــون اصــحاب العلاقــة قــد قــصدوا خلافــا

قبــة  ف ومرا الظـاهر اذا لم يحـصل نـزاع عليـه، وان لـلادارة اȇاليـة تحـت اشرا

القــاضي الــضريبي ان تعطــي لمختلــف الاعــمال وصــفها القــانوني الــصحيح 

ئب والرسوم المتوجبـة عـلى المتعاقـدين وفـق هـذه  لتتمكن من فرض الضرا

وبما ان عقد البيع بنوع خاص يصلح اكثر من أي عمل قانوني آخر . العقود

غير انه .  فيكفي مثلاً ان يقال في عقد البيع ان المبلغ دفع نقداً .  للتستر على هبة

قبة القضاء ان تحبط مثل هذا الاحتيال بجميع الطرق  يحق للادارة تحت مرا

  .القانونية

لمكلفة ببيع بضاعة لشركة شقيقة قيام الشركة ا بأن ١١٠ وقضى فى الأردن

بسعر التكلفة دون حساب اي ربح  يملكها نفس الشركاء في الاولى وذلك

البضاعة يعد في حكم  رغم تحملها كافة النفقات الادارية والتمويلية عن هذه
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 التهـرب الـضريبي، لان مـن شـأن هـذه العمليـة تخفـيض ارباحهـا الخاضـعة

 لم تجـن مـن ورائهــا دخـلا وانـما جنتــه للـضريبة نتيجـة تحملهـا نفقــات بـضاعة

زي نفقـات هـذه البـضاعة،  الشركة الشقيقة والتي لم تتحمل بدورها ما يوا

زي نفقات هذه البضاعة من المصروفات الادارية  ولذلك يتوجب رد ما يوا

اȇادة التاسعة من قانون  والتمويلية الى ارباح الشركة المكلفة عملا بحكم

دخل المكلفـة   النفقات لم تنفق في سبيل انتاجضريبة الدخل لان مثل هذه

 طاȇا لم يتحقق لها أي ربح عن بيعها، ولا يرد القول بأن الـشركة الـشقيقة

 ستحاسب على ارباحها عن هذه البضاعة وبنفس النسبة لان -المشتري-

 -ماليـة مـستقلة بهـا، ولان دخـل الـشركة الـشقيقة  لكـل مـن الـشركتين ذمـة

نتفقاتهــا الانتاجيــة والاداريـــة  ضا مقابــل مجمــل ســيكون منخفــ-المــشتري

شهرين من السنة اȇالية  واستهلاك النفقات الرأسمالية كونها تأسست في اخر

 من نظام اصول استئناف) ج/١١( توجب اȇادة -٢ ٠موضوع الدعوى

وتمييز قضايا ضريبة الدخل الحكم للمكلف بالرسوم والنفقات بنسبة المبلغ 

 اذا -٣ ٠الى مبلغ الضريبة المقـدرة مـن مـأمور التقـديرلصالحه  المحكوم به

المكلفة على شـطب مبلـغ مـن الخـسارة بـدلا مـن  وافق المفوض عن الشركة

لبطاقـات صـنف فيتوجـب عـلى  تنزيلها مقابـل عـدم مـسك الـشركة المكلفـة

بتقرير الخبير الذي   الطعن-٤.  الخبير وعلى المحكمة اخذ ذلك بعين الاعتبار

 مــة هــو طعــن بالــصلاحية التقديريــة للمحكمــة ولا رقابــةاعتمدتــه المحك



 

٩٢

لمحكمة التمييز عليها بهذا الخصوص اذ يخرج الطعـن مـن عـداد الاسـباب 

ردة   ٠من قانون أصول المحاكمات المدنية)  ١٩٨(حصرا باȇادة  القانونية الوا

أȂه  إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع  على ١١١ونص القانون اليمنى 

تهم التجارية أو اȇالية تختلف عن الشروط التي تـتم بـين شروط في معاملا

أشخاص غير مرتبطين من شـأنها خفـض وعـاء الـضريبة أو نقـل عبئهـا مـن 

شــخص خاضــع للــضريبة إلى آخــر معفـــى منهــا أو غــير خاضــع لهــا، يكـــون 

للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد وتبين 

  .تحديد السعر المحايداللائحة التنفيذية طرق 

 عـــلى معالجـــة بعـــض ١١٢كـــذلك نـــص نظـــام ضريبـــة الـــدخل الـــسعودى 

 النقل ملكية أصول من شركة الأشخاص إلى شريك -أ         :  المعاملات منها 

  :فيها 

بما ،  يعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة أشخاص إلى شريك -

ل من قبل على أȂه تصرف بالأص، في ذلك حالة تصفية حصة الشريك 

  .الشركة مع إقرار بالربح أو الخسارة في تاريخ النقل

  . يأخذ الشريك أساس التكلفة للأصل بما يعادل قيمة الأصل بالسوق-
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٩٣

ً للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق -  يعد الشريك مستلماً توزيعا

ويعامل الشريك على أȂه ، للأصل المنقول ملكيته إليه دون تسديد قيمته 

لص من جزء أو كل حصته في شركة الأشخاص إذا كان التوزيع المقدر تخ

وإذا كان التوزيع . يتجاوز أساس تكلفة الشريك في شركة الأشخاص 

ً كاملاً من حصة الشريك وهو اقل من أساس التكلفة لهذا الشريك،  تخلصا

يجوز حسم الفرق بين أساس تكلفته والتوزيع على انه خسارة نتجت عن 

  .حصتهتخلصه من 

  : تغيير الشركاء في شركة الأشخاص -ب

 عند دخول أو خروج شريك أو شركاء في شركة الأشخاص ونتج عن -

تعد جميع أصولها منقولة إلى شركة الأشخاص الجديدة ، ذلك إعادة تشكيلها 

  .مقابل حصص في هذه الشركة

 يقع إعادة التشكيل لشركة الأشخاص عندما ينتج عن دخول أو -

في عضوية %) ٥٠( أو شركاء تغيير يزيد على نسبة خمسين بالمئة خروج شريك

  .الشركة عن تشكيلها في السنة السابقة للتغيير



 

٩٤

تصدى قانون  الضريبة على الدخل لمشكلة تحديد الإيرادات   :   وفى مصر

والنفقات التى تنتج عن تعامل أشخاص مـرتبطين ، تـؤدى معـاملاتهم إلى 

  . على تحديد الوعاء الضريبى ظهور أرباح غير حقيقية تؤثر

ً ولكـن يرتبطـان فعـلاً بــنفس   ومـن ذلـك قيـام منـشأȄين مــستقلتين قانونـا

ء إحداهما من الأخرى بضاعة أقل  من     الممول أو الممولين بإبرام عقد لشرا

قيمتها ، حتى تحسب الإيرادات فى حسابات المنشأة البائعة بأقل من حقيقتها 

ئـب  قـع ، وخاصـة إذا كانـت المنـشأة ، ومن ثم تدفع عنها ضرا أقـل مـن الوا

  .المشترية فى فترة الإعفاء 

    ولتجنب استغلال هذه العلاقـات فى الاسـتفادة بمنـافع ضريبيـة غـير 

إذا قـام الأشـخاص "  من القانون عـلى أȂـه ٣٠مشروعة ، فقد نصت اȇادة 

المرتبطــــون بوضــــع شروط فى تعــــاملاتهم التجاريــــة أو اȇاليــــة تختلــــف عــــن 

لشروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة ا

أو تقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع 

لهــا ، يكــون للمــصلحة تحديــد الــربح الخاضــع للــضريبة عــلى أســاس الــسعر 

  ".المحايد

ئب أن تتدخل     وبذلك يكون القانون الجديد قد سمح لمصلحة الضرا

فى تحديد القيمة الحقيقة للمعاملات التى تتم بين الأشخاص المرتبطين على 



 

٩٥

التى ) ١١٣(وخاصة . خلاف ما تعبر عنه العقود أو الحسابات الخاصة بهم

د الخام والمعدات الرأسمالية وتوزيع  تتعلق بتبادل السلع والخدمات والموا

ئد وغير ذلك من المعا ملات التجارية المصروفات المشركة والإتاوات والعوا

  .أو اȇالية التى تتم فيما بينهم

قصد بالأشخاص المرتبطين فى تطبيق هذه اȇادة كل شخص يرتبط وي  

  :بممول بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة ، بما فى ذلك 

  . الزوج والزوجة والأصول والفروع-١            

ل والشخص الذى يملك فيها -٢             بشكل مباشر أو شركة الأموا

  .على الأقل من عدد قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت%  ٥٠غير مباشر 

  .شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها-٣           

على الأقل من %  ٥٠ أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر -٤            

  .عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت فى كل منها

ديد المصلحة للقيمة على أساس السعر المحايد ، الذى عرفته  ويكون تح

من القانون بأȂه السعر الذى يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين ) ١(اȇادة 

ً لقوى السوق وظروف التعامل  أو هو .  غير مرتبطين أو أكثر ، ويتحدد وفقا
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٩٦

فس بعبارة أخرى ، السعر الذى يمكن أن تباع به نفس البضاعة أو يتم به ن

  .التعامل فيما لو كان التعامل بين المنشأة وشخص آخر غير مرتبط بها 

ً لــصعوبة الوصــول إلى هــذا الــسعر فى جميــع الحــالات ، وخاصــة    ونظــرا

عندما تكون الـسلعة أو الخدمـة موضـوع التعامـل تحتكرهـا المنـشأة المنتجـة 

و ظروف وليس لها قيمة فى السوق ، أو أن لها قيمة ولكن مواصفات السلعة أ

التعامل مغايرة للأوضاع المعتادة للتعامل ما يقتضى عدم الاعتماد على السوق 

 المحايد ، لذا فقد فوضت اللائحة التنفيذية للقانون فى بيان رفى تحديد السع

ئب سـلطة  طرق تحديد السعر المحايد ، كما أجازت لرئيس مـصلحة الـضرا

م اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على اتباع طريق ة أو أكثر لتحديد السعر إبرا

  .المحايد فى تعاملاتها

  اللائحة التنفيذية ثلاثة طرق لتعيين السعر المحايد ، ١١٤ وقد حددت

  :وهذه الطرق هى

حيث يتحدد بموجب هذه الطريقة سعر : طريقة السعر الحر المقارن-١

السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر ذات السلعة أو 

   .دمة إذا تمت بين الشركة وأشخاص غير مرتبطينالخ
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٩٧

 ويعتمد فى هذه المقارنة على أساس سلعة أو خدمة أخرى مماثلة ، ويؤخذ 

الشروط القانونية التى يتحمل بها كل طرف من :  فى الاعتبار العوامل الآتية 

  .أطراف التعاقد، وظروف السوق ، والظروف الخاصة بالعملية المعنية

ً إليها هامش ربح  طريقة التك-٢ وبموجبها يكون :  لفة الإجمالية مضافا

تحديد سعر السلعة أو الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس إجمالى 

ً إليها نسبة مئوية معينة كهامش ربح لصالح  تكلفة السلعة أو الخدمة مضافا

ويحدد هامش الربح عـلى أسـاس هـامش . الشركة البائعة أو مؤدية الخدمة 

ربح الذى يحصل عليه الممول فى معاملاته التى تتم مع أطراف مستقلة أو ال

  .هامش الربح الذى يحصل عليه طرف مستقل فى معاملات أخرى مشابهة

ً لهذه الطريقة يتحدد سعر السلعة أو :  طريقة سعر إعادة البيع -٣ وفقا

ً الخدمة فيما بين الأطراف المرتبطة على أساس سعر السلعة أو الخدمة و فقا

لسعر إعادة البيع إلى طرف ثالث غير مرتبط ، بعد خصم نسبة تمثل هامش 

ويحـدد هـامش الـربح عـلى أسـاس الهـامش . ربح مناسـب للطـرف الوسـيط 

الذى يحصل عليه نفس البائع من خلال معاملاته مع أطراف مستقلة ، كما 

 يجوز له أن يحدد على أساس الهامش الذى يحـصل عليـه الممـول المـستقل فى

  .معاملة مماثلة



 

٩٨

الأولوية فى التطبيق للطريقة الأولى )  ١١٥(  وقد قررت اللائحة التنفيذية 

وهـــى طريقـــة الـــسعر الحـــر المقـــارن ، بحيـــث لا يجـــوز الانتقـــال إلى أى مـــن 

وفى .  الطريقتين الآخريين إلا فى حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيقها  

انيــة والثالثــة أولويــة إحــداهما عــلى هــذه الحالــة لــيس لأى مــن الطــريقتين الث

الأخرى ، بمعنى أȂه يجوز الانتقال إلى الطريقة الثالثة مباشرة دون الطريقة 

  .الثانية عندما يكون هناك مقتضى لذلك تبرره طبيعة المعاملة

وإذا تعذر تطبيق أى من الطرق الثلاثة المذكورة على المعاملة التى تتم بين 

 أى طريقة ملائمة أخرى ، من بين الطـرق التـى طرفين مرتبطين جاز اتباع

 لتسعير التحويلات OECDاعتمدتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 

  .أو أى طريقة أخرى ملائمة للممول 

ً عـلى الطريقـة التــى   كـما يجـوز أن تتفـق الإدارة الـضريبية والممــول مـسبقا

  . الأطراف المرتبطة يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع

 جعـــل المنـــاط فى ١١٦وحتـــى فى ضريبـــة المبيعـــات فـــإن المـــشرع المـــصرى 

واتخذ من القيمة .  استحقاق الضريبة هو واقعة بيع السلعة أو تأدية الخدمة 

ً لـربط الـضريبة ، فـإن  المدفوعة فعلاً كثمن للسلعة أو مقابل الخدمة أساسا

ً لذلكتعذر تحديد القيمة الفعلية اعتبر ثمن المث   .ل السائد فى السوق أساسا
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٩٩

 ً    تغيير الإقامة الضريبية :خامسا
إقامته  الممول عن طريق نقل ذلك  يمكن ومن صور تجنب الضريبة ، أȂه 

ئب ، أو  ئب عالية إلى بلدان أخرى لا تفرض ضرا من البلد التى تفرض ضرا

ئب بمعدلات منخفضة ، تشكل بالنسبة إليه ملاذات أو ملاجئ  تفرض ضرا

  ، مثل موناكو ، أو أن يبقى فى وضع المسافر دائماً  tax havenيبية  ضر

perpetual traveler.    

 التى تعرف بالأوفشور offshoreالعمل فى المناطق الحدودية كما يعتبر 

ً فى  من صور التجنب الضريبى الذى يحقق لمن يعمل فى هذه المناطق تخفيضا

  .العبء الضريبى

ً من المناطق  وتقوم بعض الشركات دولية النشاط بنقل الأرباح صوريا

ً ، إذ أن الــضريبة  ئب إلى المنــاطق الأقــل ضريبيــا عــلى الــدخل مرتفعــة الــضرا

 ، ومــن ثــم يمكــن أن repatriatedالــسلبى تؤجــل لحــين إعــادة توطينهــا 

يتجنــب الــدخل ضريبــة الولايــات المتحــدة الحاليــة ، أو مــن خــلال تكــوين 

ً معاملـة مختلفـة فى hybrid entities“شخصيات مهجنة   تعامل ضريبيا

  . كل دولة تعمل  فيها 



 

١٠٠

نــة العامــة الأمريكيــة مــا يقــارب   مائــة مليــار دولار مــن ١١٧وتخــسر الخزا

ً بسبب التحويل الصورى للأرباح الذى تقوم به المنشآت  ئب سنويا الضرا

  .دولية النشاط

وتعانى الدول التى تأخذ بمبدأ الإقليمية كأساس لفرض الضريبة من 

عمليات تغيير الإقامة ، ومعظمها من الدول النامية ، حيث تحرم من فرض 

ا مواطنـون أو مقيمـون عـلى أرضـها ، أو الضريبة على المنشآت التـى يملكهـ

لها، فى الخارج ، متجنبة ضريبة الدولة التى ينتفع أصحاب هذه  تستثمر أموا

  .المنشآت بخدماتها 

 خطوة نحو الأمام للحد من هذا التجنب ١١٨   ولقد خطا المشرع المصرى

 ٢٠٠٥ لــسنة ٩١، حــين قــرر لأول مــرة بقــانون الــضريبة عــلى الــدخل رقــم 

د على الأشـخاص الاعتباريـة المقيمـة فى مـصر عـلى تطبيق مبدأ  عالمية الإيرا

دات التى تحققها فى الخارج      .الإيرا

 ً   التسوق عبر الاتفاقيات الضريبية :سادسا
تستغل المنشآت الدولية الاتفاقيات الضريبية لتجنب الازدواج الضريبى 

مــن انتقـاء أفــضل النـصوص وتكييــف أوضـاع الممــول عليهـا للاســتفادة فى 

                                                
117 U.S. Senate Subcommittee on Investigations, Staff Report on 
Dividend Tax Abuse, September 11, 2008. 

وتـسرى الـضريبة    : " على أنه    ٢٠٠٥ لسنة   ٩١ من القانون رقم     ٤٧/١تنص المادة    118
 على الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التى تحققها سـواء       

 . "من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع



 

١٠١

الإعفاءات أو التخفيضات المتاحة للحصول على تخفيض يمكن الممول من 

  .    التجنب الضريبى

وتستغل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى فى تكييف الأوضاع بما يتفق 

ً ولو  مع نصوص الاتفاقية للحصول على مزايا ضريبية ، تحقق للممول تجنبا

ً من الضريبة ، بالرغم من أن جوهر ا لنشاط أو حقيقة الأمور لا تتفق جزئيا

  .مع ظاهر الأوضاع المتكيفة مع أحكام الاتفاقيات

 على ١١٩ السورى ولضبط معاملات الشركات الدولية فقد نص القانون

أن لا تقبــل حــسابات الأشــخاص الطبيعيـــين أو الاعتبــاريين الــذين يكـــون 

 ويقومــون ضــمن حــدود الجمهوريــة العربيــة مركــزهم في الــبلاد الأجنبيــة

ما لم تظهر هذه الحسابات  السورية بأعمال خاضعة لضريبة الأرباح الصافية

وإلا فتحــدد  مبــاشرة الأربــاح المتحققــة الناشــئة عــن ممارســة تلــك الأعــمال

المهن  الأرباح المذكورة بطريقة المقايسة بالنسبة لنتائج أعمال المؤسسات أو

  .المماثلة

الجمهوريـة العربيـة    المؤسسات التابعة لمؤسـسات تقـع خـارج١٢٠وأن 

 السورية والمؤسسات التي تنتسب إليها مؤسسات تقع خارج الجمهورية

العربية السورية والتي تنقل أرباحها بصورة غير مباشرة لتلك المؤسسات 
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١٠٢

ء أو البيع أو  خارج الجمهورية العربية السورية وذلك اما بزيادة أسعار الشرا

بة بعد إدخال الأرباح المذكورة أخرى تخضع للضري بإنقاصها أو بأȆة وسيلة

ء   وفى حال عدم.على نتائج حساباتها وجود عناصر صريحة تمكن من إجرا

التكاليف بطريقة المقايسة  التصحيحات المنوه عنها في الفقرة السابقة تحقق

  .عادية مع المؤسسات المماثلة المستثمرة بصورة

ت تابعة لمؤسسات  اذا تبين ان مؤسساه  على أ١٢١Ȃونص القانون اللبنانى 

واقعة خارج لبنان، او مشرفة على مؤسسات واقعة في الخارج تنقل قسما من 

ء، او بانقاصها، او باية  ارباحها الى الخارج اما بزيادة اسعار البيع او الشرا

وسيلة اخرى، فان الارباح المنقولة على هذه الصورة يجب ان تضاف عند 

واذا لم تتوفر الادلة الكافية . الحساباتفرض الضريبة الى الارباح المبينة في 

لتحديد الربح الحقيقي، اتخذت ارباح المؤسسات المشابهة اساسا للمقارنة 

ولتحديد الربح، بالاضافة الى المظاهر الخارجية ومعلومات دوائـر اȇاليـة 

  .المختصة

خصم ما زاد على خمـسة باȇائـة مـن  ١٢٢ويمنع القانون الأردنى الجديد 

ع للـــضريبة لفـــرع الـــشخص الاعتبـــاري الأجنبـــي الخاضـــع الـــدخل الخاضـــ

للــضريبة فـــيما يتعلـــق بحــصته مـــن نفقـــات المركــز الرئيـــسي الموجـــود خـــارج 
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١٠٣

  .المملكة

 مـــا يخــصم مقابـــل حـــصة ١٢٣ويحــدد قـــانون ضريبــة الـــدخل الفلــسطينى 

الفروع من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج فلسطين بنسبة لا تتجاوز 

دولار أمريكـي أيهـما ) ٣٠,٠٠٠( أو ثلاثـون أȈـف الـدخل الخاضـع من% ٥

  بخصم حصة الفرع من نفقات المركز ١٢٤ كلك سمح القانون اليمنى   .أقل

ّ تتضمن تلك النفقات أȆة مرتبات عن  فى الخارج            الرئيسى شريطة ألا

ئـد ، أو إتـاوات، وعـلى ألا يتجـاوز مـا يـسمح  أعمال تمـت في  الـيمن ، أوعوا

من الأرباح الخاضعة للضريبة المحققة )  إثنين باȇائة( في اȇائة ٢بتنزيله عن 

  .في الجمهورية

إذا كان شخص غير مقيم يقوم فى  -١: - أȂه ١٢٥وقرر القانون السودانى 

إنتاج أو حصد أي محصول  السودان بعمل يشتمل على صناعة أو زارعة أو

ء كان من الأرض أو من اȇاء ويبيعه خارج لسودان أو ا أو منتوجات سوا

 يبيعه بشرط التسليم خارج السودان سواء كان عقد البيع قد أȃرم في السودان

أو خارجه أو يستعمله في أي عمل يقوم به خارج السودان ففي هذه الحالات 

الناتجة عن ذلك العمل الذي يتم في السودان هي ذات القيمة  تعتبر الأرباح

. لجملة في أكثر الظروف رواجاً المحصول أو الناتج با التى تحصل لوبيع ذلك
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١٠٤

التثبـت مـن سـعر الجملـة لأي بـضائع تـم بيعهـا  وفيما يتعلق بهذا البنـد يجـب

زي إثنين فى اȇائة من جملة حصيلة البيع أو أي نسبة مئوية  بخصم قيمة توا

المبالغ المخصومة في أي  أخرى يقررها الوزير بأمر منه على ألا تجاوز جملة

الإجمالية المحصلة   من سعر الجملة أرباح الأعمالفترة أساس، عند التثبت

 .الخصم من تلك البيوع، والتي تم التثبت منها قبل ذلك

إذا كان شخص غير مقيم يقوم بعمل مع شخص مقيم وثيق الصلة  -٢  

ً أو يفيد  به وكان ً بحيث لا يفيد منه الشخص المقيم أرباحا ذلك العمل مرتبا

ً تقل لعادية التى كان ينتظر الحصول عليها من ذلك عن الأرباح ا منه أرباحا

الوثيقة غير قائمة، ففي هذه الحالة تعتبر أرباح  العمل لو كانت تلك الصلة

المقيم أنها بالقدر الذي كان ينتظر  الأعمال التى تحصل عليها ذلك الشخص

مـستقلان يعمـل كـل مـنهما  تحصيله لو كان ذلك العمل قد قام به شخـصان

 .بمعزل عن الآخر

 مــع الــشركات التــى ينحــصر نــشاطها ١٢٦وقــد تعامــل التــشريع اللبنــانى 

خارج لبنان والمسماه بشركات الأوفشور بأن أعطى الإدارة الضريبية الحق فى 

المعاملات التى تتم بين هذه الشركات والمقيمين )  تكييف(  إعادة توصيف 

  .  فى لبنان بما يتفق مع حقيقتها لمنع التهرب الضريبى
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١٠٥

  لثالثاالفصل 
  آثار التجنب الضريبى

  
 المجتمــع أو يــضار، هــاللتجنــب الــضريبى آثــار متعــددة ، قــد يــستفيد من

  التجنب ، ومقصود المشرع منه ، أو وقوعه دون رغبة المشرع   حسب نوع

   .فيه

فى أȂـه يمكـن أن يكـون  للتجنـب الـضريبى يمكن إيجاز آثاره الإيجابية و

عنــــــد مــــــنح الإعفــــــاءات ية ، وســــــيلة لتحقيــــــق أهــــــداف الــــــسياسة الــــــضريب

تمويــــل والتخفيـــضات الـــضريبية ، التـــى تــــشجع عـــلى تنميـــة الاقتـــصاد ، أو 

  .الأغراض الاجتماعية 

ً عن هذا الإطار فإن خطره عـلى المجتمـع لا يمكـن تجاهلـه، فهـو  وبعيدا

يصيب النظام الضريبى فى أهم أركانه ، وهو العدالة الضريبية ، حين تتمكن 

مــن تخفــيض أعبــائهم التــى يجــب علــيهم تحملهــا باتبــاع جماعــة مــن الممــولين 

وسائل لايقصدها المشرع ، بينما يظل آخرون يتحملـون أعبـاءهم مـع أنهـم 

متساوون فى المراكز القانونية ، فضلاً عن أن سلوك طريق التجنب الضريبى 

 ، وأȂانية   ١٢٧الأخلاقية        ، وتتبع دروبه و منافذه ، يعبر عن نقص فى القيم

                                                
127Phyllis lai Mo: Tax Avoidance and Anti-avoidance Measures in 
Major developing Economics , Greenwood Publishing group, USA, 
2003, p11. 



 

١٠٦

 المتجنب ، تعبر عن حبه لذاته ، وتفضيله لمصلحته الشخصية ، من شخص

دات الضريبية التى تجنبها    .على حساب مصلحة الجماعة وحقهم فى الإيرا

ئد التجنب الضريبى الكثيرين لاتباع طريق من سبقوهم فيه ،  وتغرى فوا

ق والتفنن فى طرق جديدة ، مما يحول التجنب إلى ظاهرة ، وانتشارها لايثير قل

ننا إ:يصرخ قائلاً  ١٢٨أحد أساقفة ليفربول المجتمع ، إلى الحد الذى جعل 

 In this country, we have‘  .ابتدعنا فى هذه البلـد ثقافـة التجنـب الـضريبى

created a culture of tax avoidance’ 

ً عـلى أخلاقيـات  ذلك ب يخلو العدالة الضريبية   المنشودة ، ويـؤثر سـلبا

د : التى نقصد بها  ،taxpayer morale  الممول القيم التى يتمسك بهـا الأفـرا

ئب المستحقة عليهم، وكلما زادت  ً بدفع الضرا م طوعا وتدفعهم إلى الالتزا

   .   ١٢٩معدلات التجنب كلما قل معدل هذه الأخلاقيات

 أȂه قد لا يكون للتجنب آثار مباشرة مهمة على ١٣٠الكتاب ورأى بعض 

دلات الفائدة إلا أن آثاره غير المباشرة عليها كل من البطالة والتضخم ومع

مهمة ؛ فانتشار ظاهرة التجنب يبث الإحساس لدى الناس  بأن الممولين 

                                                
128 N Mathiason, ‘Super-Rich Hide Trillions Offshore’, the Observer, 
27 March 2005 
129 B. Torgler and K. Murphy : Tax Morale in Australia, What factors 
shape it and has changed over time?, journal of Australian Taxation, 
Vol. 7, No. 2, 2004, pp. 298-335.  
130 J.W.Nevile: Macroeconomic effects of Tax Avoidance in : Gllins 
D.J(ed.) : Tax avoidance and the economy , Australian Tax Research 
Foundation, Sydney, 1984, p42. 



 

١٠٧

الأȅرياء قادرون أكبر على تجنـب الـضريبة ، ومـن ثـم تخفـيض أعبائهـا ، لأن 

لديهم الإمكانات التى تمكنهم من ذلـك ، حيـث فى اسـتطاعتهم الاسـتعانة 

ئب مـن المحاســبين والقـانونيين الــذين يعـدون لهــم بكبـار المخططـين ل لــضرا

دراسات الجدوى الضريبية ويقدمون النصائح الغالية لهم ، كما أن فى إمكانهم 

الانتقال برؤوس أموالهم من بلدانهم إلى غيرها من الملاذات الضريبية ، أو 

ً أو التزا  ً الاختيار بين أȂشطة متنوعـة داخـل بلـدانهم لاختيـار الأقـل عبئـا مـا

  .ضريبياً 

 وأن الممول كلما انخفض مستوى دخله ، و قلت اختياراته أو انعدمت 

حريته فى اختيار نشاطه ، كلما قلت فرصته فى تجنب الضريبة ، فالعمال الذين 

يعملون بأجر فى الحكومة أو القطاع الخاص ليس لديهم القدرة الكبيرة فى 

ز من المنبع قبل حصولهم تجنب ضريبة ، تحسب على اجورهم الفعلية ، وتحج

  .على الأجر 

م الطـوعى ، وأخـذ  وإذا ترسخ هـذا الإحـساس قـل الـدافع نحـو الالتـزا

مـــات  النــاس فى البحــث عــن الوســـائل المــشروعة بالتجنــب لتخفــيض التزا

ضريبية يعتقدون أنها غير عادلة ، وقد يلجأون إلى الوسائل غير المشروعة 

  .بالتهرب الضريبى لتحقيق هذا الخفض

      لآثار الاقتصادية ا



 

١٠٨

 أȅر التجنب الضريبى على الاقتصاد ، من خلال ١٣١ناقش الاقتصاديون 

رد على الأȂشطة محـل التجنـب  secrecy of resources تطبيق فكرة ندرة الموا

الـــــضريبى ، فــــــذهبوا إلى أن التجنــــــب الــــــضريبى يــــــؤدى إلى تغيــــــير الممــــــول 

 ً نحو المجالات التى يقل فيها لاختيارات العمل والنشاط والاستثمار ، متجها

ً تلك التى يزيد العبء  م الضريبى وتنخفض الأعباء الضريبى ، تاركا الالتزا

فيها ، بالرغم من كون الأخيرة أكثر أهمية أو فائدة للاقتصاد ككل ، مما يؤدى 

  .إلى تفضيل غير غير إنتاجية أوأقل إنتاجية فيضار المجتمع بوجه   عام 

ً نـسبية لأȂــشطة الممــوليعـين : وبعبـارة أخــرى    النظــام الـضريبى أســعارا

المختلفة ،يحدد الممول على أساسها نوع المعاملة وشكلها وطريقتها لتفادى 

  .الآثار الضريبية السلبية الناتجة عنها بأقل تكلفة ممكنة 

ولقد عرف هذا التقييم بصورته التقليدية ، من خلال المقارنة بين ثمن 

 إذ قد يدفع التجنب الممول ، وثمن السلع الأخرى  price of leisure الفراغ

 ، ً إلى العمل فى القطاع غير الرسمى ، أو البحث عن الأȂشطة المعفاة ضريبيا

ولة الأȂشطة الهامشية وغير المنتجة ، أو أن يفـضل تخفـيض سـاعات  أو مزا

العمل والركون إلى الدعة والفراغ لكى لا يتجاوز حد الإعفـاء ، ويقـع فى 

   . الضريبةمصيدة
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١٠٩

 ً ً بقيمة    ،  honest  المقارنة بين ثمن أمانة الممول١٣٢ويجرى حديثا مقدرا

ً على نحو تام بالقانون ، والمنفعة التى  الضريبة التى يدفعها حين يكون ملتزما

م بالقانون على نحو تام ،  بمعنى تعود عليه من تجنب الضريبة أو عدم الاتزا

فز التى تشجع ا لممول على التهرب وتكلفته ، بالمنافع التى المقارنة بين الحوا

   . تعود عليه من التجنب القانونى للضريبة

 وتفيد هذه المقارنة فى بيان جدوى حفز الممول على عدم تجنب الضريبة ، 

لأȂه إذا عائد هذا الحافز لا يقارن بمنفعة الممول من التجنب فإن آثـر هـذا 

  .الحافز فى الحد من التجنب يكون ضعيفاً 

يعمل تجنب الضريبة على تشويه التخصيص العادل للعبء الضريبى و 

بين المواطنين ، حيث يتحلل بعض القادرين منهم من تحمل أعبائهم أو جزء 

منها بسبب التجنب ، بينما يظل الآخرون متحملين بأعبائهم ، بل وقد تزيد 

علــيهم بــسبب التعـــديلات التــشريعية التــى تفـــرض أعبــاء ضريبيــة إضـــافية 

ئب بسبب التجنبل جع إلى هدر الضرا   .تعويض النقص فى الحصيلة الرا

                                                
132 John A. Kay, "The Anatomy of Tax Avoidance." In Income 
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١١٠

  Spanish ولقــــد وصــــفت المحكمــــة الدســــتورية العليــــا الأســــبانية

Constitutional Court   باللعبــة المجانيــة التــى يــشارك فيهــا ١٣٣هــذه الحالــة 

متجنبـو الـضريبة ، ويفـوزون عـلى منافـسيهم دون أن يـدفعوا مـا علـيهم مـن 

مات   .التزا

It is a zero sum game , as what remains unpaid by those who 
should have paid it, will eventually have to be paid by other citizens 
that are either low ability  or have less practical possibilities to avoid 
taxes".  

ئب التى لا يمكنهم وقد لا تجد الطبقة العاملة فرصتها فى تعويض  الضرا

تجنبهــا إلا بطلــب زيــادة الأجــور ، فتزيــد الأعبــاء عــلى أربــاب الأعــمال ، ممــا 

يدفعهم إلى تغيير سلوكهم الإنتاجى ، والاستغناء عن العمالة غير الضرورية 

فتزيد معدلات البطالة ، فضلاً عما قد تسببه زيادة الأجور من ارتفاع الطلب 

التضخم ، فتضطر الدولة إلى محاولة الحد منه من على السلع فتزيد معدلات 

ئب ، لتبـدأ حلقـة  ئية بفـرض الـضرا خلال امتصاص بعض من القـوة الـشرا

جديــــدة مــــن الــــسباق نحــــو تجنــــب الــــضريبة ، فزيــــادة الأجــــور، فالتــــضخم 

  .وهكذا.....

لتجنب الضريبى إلى تقليل الإيرادات العامة الضريبية ، وإن     كما يؤدى ا

زنة العامة على نحو دقيق كان من الصع ذلك ب تقدير هذه الخسارة فى الموا

                                                
133 Violeta Ruiz Almendral : tax Avoidance and the European Court of 
Justice : What is stake foe European General Anti-Avoidance Rules?, 
InterTax Review , Vol.33, Issue 12, 2005, p. 561. 
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ً مـن قيـاس حجـم التهـرب لأن قياس  حجم التجنب الضريبى أسهل نسبيا

 التجنب يتحقق من معاملات منظورة تستفيد ١٣٤الضريبى ، على أساس أن 

بالتخفيض الضريبى الذى تـوفره البـدائل المتعـددة فى القـانون ، بيـنما يقـوم 

ً على إخفاء تلك المعاملات أو تخفيض قيمتها بوسائل التهرب الضر يبى غالبا

  . احتالية تجعل الحقيقة بشأنها غير ملحوظة 

ليا خــسرت فى تــسعينات ١٣٥ ولقــد قــدرت بعــض الدراســات   أن أســترا

ً ٤٢ مليار دولار منحوالى ٤القرن اȇاضى حوالى  أȈف ممول استخدموا نظاما

ً للتجنب الضريبى   . حادا

ئب البريطانيــة خـسائرها مــن التهــرب ١٣٦ولقـد قــدرت   مـصلحة الــضرا

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩، و٢٠٠٧/٢٠٠٨الضريبى والتجنب الحـاد خـلال سـنتى 

لى سبعة مليار جنيه  استرلينى ، وأن التجنب الضريبى يساهم وحده  بحوا

لى    . من إجمالى الفجوة الضريبية فى بريطانيا % ١٧,٥بحوا

ً عـلى أوضـاعها  كما يشكل هروب رأس اȇال مـن الـدول النا ميـة خطـرا

الاقتصادية ، لأȂه يحرم تلك الدول من الاستفادة من هذه الأموال فى خططها 

                                                
134 Toder, Eric, ‘‘What Is the Tax Gap?’’, Tax Notes, Oct. 22,2007, p. 
367. 
135 K.Murphy : Procedural Justice and the Australian Tax Office : A 
Study of Schemes Investors Centers for Tax Integrity , Working Paper 
No. 35, The Australian National University , Camberra, 2002. 
136 H.MReveue &Customs : Protecting Tax Revenues , 9Dec.2009,pp. 
3and 13. 
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ً عـدة . التنموية  : ، منهـا ١٣٧ويتخذ هروب رأس اȇـال إلى الخـارج أشـكالا

ميــة أو فاســدة مثــل تجــارة المخــدرات ، أو  اتبــاع أȂــشطة غــير مــشروعة إجرا

ويمكن التجنب والتهرب الشركات .   باستغلال التجنب والتهرب الضريبى 

يا المواطنة دون  من أن تصبح حرة طليقة من الناحية الاقتصادية تتمتع بمزا

نة  أن تتحمل تكاليفها ، مسببة تشوهات ضارة بالأسواق ، ومعرضة الخزا

داتها الضريبية   .١٣٨العامة لخسائر كبيرة فى إيرا

أن    General Accounting Office ولقد بين  جهاز المحاسبات الأمريكى
 ما يقرب من ثلثى الشركات الأمريكية لم تدفع ضريبة الدخل الفيدرالية ١٣٩

 ، عن طريق غسل ٢٠٠٠ إلى ١٩٩٦فى الولايات المتحدة خلال الفترة من 

الأرباح ، التى تقوم على نقل الأرباح من الأقاليم التى يجب أن تدفع الضريبة 

ئب منخفضة   فيها إلى أقاليم أخرى لا يوجد بها قانون    ضريبى أو بها ضرا

                                                
137 Eurodad website, Capital flight, tax havens and financial   
regulation,<http://www.eurodad.org/uploadedFiles/Whats_New/Repo
rts/factsheet_capitalflight08.pdf>, (September 2009). 
138 Christensen, J. & R. Murphy,, The Social Irresponsibility of 
Corporate Tax Avoidance: taking CSR to the bottom line, (2004), In: 
Development, (2004), nr. 47, p. 37-44. 
139 Tax justice Network: tax us if you can, September 2005. 
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ئب جمركية حوالى ١٤٠  وفى الصين   بلغ حجم مقدار ما تم توفيره من ضرا

 مليون دولار فى حالة واحدة، لأن الشركة أȃلغت الجمارك بأنها قامت ١,٨

ً من بيعها  ً بدلا ً تمويليا   .  بتأجير الطائرة التى تملكها تأجيرا

 أصحاب محرك البحث الشهير ومن أشهر المتهمين بالتجنب الضريبى 

، إذ يبلغ ما تم تجنبه من ضريبة فى المملكة المتحدة وحدها  Google جوجل

ً ، وتوجه إلـيهم فى الولايـات المتحـدة تهمـة  لى مائة مليون دولار سنويا حوا

التجنب الضريبى عن طريق نقل الدخل ،أو الأرباح، عبر أȆرلندا وهولندا 

من %  ٢,٤ل من تجنب ضريبة تقدر بحوالى إلى جزيرة برمودا مما مكن جوج

  .  ١٤١إجمالى الضريبة المستحقة عليه فى الولايات المتحدة 

وهكذا ؛ يستفيد المتجنب بتوفير مبالغ من الضريبة كان عليه أن يؤديها 

لولا تجنبه للضريبة ، حيث يقل بالتجنب وعاء الضريبة بمقدار نجاح الممول 

 فى الوعاء قد يضطر الدولة إلى تعويضه فى سلوك هذا التجنب ، وهذا النقص

من الغير ، بزيادة الأعباء عليهم ، مما يعنى أن التجنب قد أدى فى الواقع إلى 

   .إعادة لتوزيع العبء الضريبى

                                                
140Rachel Anne Tooma: Legislation against avoidance , IBFD, The 
Netherlands, 2008, p.11.  
141 The Huffington Post, Oct. 21, 2010. 
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م الضريبى للشركات دولية النشاط ينخفض ١٤٢ولقد لوحظ   أن الالتزا

 التى تعمل فيها، معدله بعد انتهاء فترة الإعفاء المنوح لها فى الدول النامية

مهــا العــالى أȅنــاء فــترة الإعفــاء ، ومــا ذلــك إلا لتجنــب  مقارنــة بمعــدل التزا

الضريبة ، بما يضيع على الدول النامية إيرادات ضريبية مهمة انتظرتها إلى حين 

ئب   . خضوع الشركة للضرا

بل إن التجنب من خلال اتباع الممولين لسياسات سعرية مشوهة ، كأن 

ف السلع والخدمات التى تحصل عليها من الشركات المرتبطة تزيد من تكالي

بها فى الخارج ، وتقليل أسعار مبيعات السلع والخدمات التى تبيعها داخل 

الدولــــة يمكــــن أن يــــؤدى إلى منافــــسة غــــير متكافئــــة بــــين هــــؤلاء الممــــولين  

ومنافسيهم ، فيضار الممولون الذين يبيعون السلع بأسعارها الحقيقية فتكون 

ً من مثيلتها التى تبيعها الشركات المتجنبة ، فتزيد خسارة الملتزمين أع لى سعرا

أو يخــرج بعــضهم مــن الــسوق ، ممــا يــضر بمــصالح المــستهلكين عــلى المــدى 

فر ظروف الاحتكار أو الاستغلال للمتجنبين   .الطويل عندما تتوا

بجانـب الآثـار الأخـرى غـير المبـاشرة للتجنـب الـضريبى ، ومنهـا زيـادة 

نين الضريبية ، حيث تعمل الدولة لسد الثغرات التى ينفذ ال تعقيد فى القوا

ً ، فتكـــون بعـــض هـــذه  منهـــا المتجنبـــون إلى صـــياغة نـــصوص أكثـــر إحكامـــا

                                                
142Phyllis lai Mo: Tax Avoidance and Anti-avoidance Measures in 
Major developing Economics , Greenwood Publishing group, USA, 
2003, p. 11.  
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ء من حيث اللغة ، أو الشروط والقيود التى  النصوص شديدة التعقيد سوا

طبيق  الضريبة ، مما يزيد من وطأة ت  تفرضها أو السلطات التى تمنحها لإدارة

 الفعل ، ويفتح ذلك باب    النص ، أو تقييد حرية الممول فى الفعل وعدم

م  التنازع والخلاف بين الممول والإدارة الضريبية ، مما يزيد من تكلفة الالتزا

  .  بالقانون على كل من الممول والإدارة الضريبية
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  الباب الثانى
  أسباب التجنب الضريبى وأشد ممارساته

  تمهيد وتقسيم 
ً مـن  للتجنب الضريبى أسبابه التى تدعو إليه ، والتى حشدت لـه كثـيرا

 هالمؤيدين ، ولكن المعارضين يحذرون من التجنب الضريبى وخاصة ممارسات

  . الضارة

 الدراســـات الأولى التـــى بحثـــت فى الأســـباب الدافعـــة ولقـــد اعتمـــدت 

التى ،   Deterrence Theory للممولة إلى التجنب الضريبى على نظرية الردع

يسعون لتحقيق ربح بـأى بطريـق ولـو كـان غـير الذين تفترض أن الممولين 

نين الـــــضريبية ، يكـــــون دافعهـــــم المـــــصلحة  أخلاقــــى أو يخـــــالف روح القـــــوا

الشخصية التى لا يغير منها أو يحد من اندفاعها سوى العقوبات ، التى تجعل 

زن بين المنفعة التى تعود عليه  من التجنب والعقوبة التى يتعرض الممول يوا

لها ، فإن كانت العقوبة رادعة توقف عن سلوك التجنب ، وعاد إلى حظيرة 

م الضريبى   .الالتزا



 

١١٧

م الطــوعى فى   ولكـن هــذه النظريـة فــشلت فى تبريـر ارتفــاع نـسبة الالتــزا

ليا رات الممولين باسترا  ، بالرغم من اعتماد هذا النظام على الربط ، مثلاً إقرا

م الذات ً للالتزا   .١٤٣ى الذى يعلى من إرادة الفرد ، ولا يجعل العقوبة سببا

ولا يمكننا أن نتجاهل أهمية الردع فى الحد من التجنب الضريبى ، حين 

يكــون هنــاك مجــال لفــرض عقوبــات عــلى بعــض ممارســاته ، ولكــن يجــب أن 

ن لانغالى فى تقدير أهمية هذه العقوبات فى القضاء على التجنب ، لأن هناك م

الأســباب والممارســات التــى تحفــز عــلى التجنــب تفــوق فى أحيــان كثــيرة أȅــر 

العقوبـات ، بــل قــد تختفـى ، أو لاتطبــق ، هــذه العقوبـات فى حــالات كثــيرة 

  .للتجنب الضريبى

 ونبـين فى هـذا البــاب أهـم أسـباب التجنــب الـضريبى ، وأشـد ممارســاته 

ً، وذلك فى فصلين على النحو التالى    :خطرا

  

  

  

  

  

                                                
143 K. Murphy , Aggressive tax planning : Differentiating these playing 
game from who don't, Center for Tax System Integrity Research , 
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  صل الأولالف
  أسباب التجنب الضريبى

     

يستخدم معظم الممولين بعض صور التجنب الضريبى ، بل إن مديرى 

الشركات يعتبرون أن من دلائل نجاحهم وتخفيف المسئولية أمام المساهمين 

 ً ً أو كليا   .هو القدرة على تجنب الشركة الضريبة جزئيا

  الدفاع عن التجنب الضريبى
يبى من وجهة نظر المدافعين عن الحق فيه إلى أȂه ينظر إلى التجنب الضر

استغلال لثغرات القانون ، وفرص يوفرها التخطيط الناجح الذى لايخل 

بالقانون ، ولا يجب أن ننظر إلى وجود الثغرات فى القـانون عـلى أنهـا عيـب 

محض فيه ، بل لهذه الثغرات جانبها الإيجابى ، فهى بمثابة صمام أمان يحمى 

 شطط المشرع وتجاوزه فى تحديد الضريبة التى يلزم دفعها ، فتقوم الممول من

هذه الثغرات بدور فى تقليل عبء الضريبة المتزايد ، و درء الظلم التشريعى 

  .١٤٤عنه

وأن التجنب سلوك بشرى يـلازم الفـرد ، ولا يعيبـه اللجـوء إليـه ، لأȂـه 

يبة مــستمد مــن فطــرة النــاس فى حــب اȇــال ، ويمثــل بعــض الكتــاب الــضر

  .والتجنب كالإنسان وظله لا يمكن أن ينفصلا عن بعضهما
                                                

144 Michael Brooks & John Head : Tax avoidance , in .Grames 
S.Cooper (ed.) :  Economics , Law and Public Choice , 1997. 
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 ما هو إلا تعبير من الممول عن اعتراضه على ١٤٥و التجنب عند بعضهم 

القانون ، يتخذ صورة التنقيب فى القانون ذاته للبحث عن مخرج من الأزمة 

د  فيها ، أو هو رسالة عتاب يبعثها الممول للمشرع لعله يعي  التى أوقع الممول

قــع ، أو احتجــاج مــن  النظــر فى تــشريعه لتعديلــه بــما يتفــق مــع العــدل أو الوا

  .        الممول على الحكومة يشبه احتجاج الطفل على سيطرة أȃويه عليه

ويـــذهب بعـــض النـــاس إلى تجنـــب الـــضريبة بـــدعوى أنهـــم يعتقــــدون فى 

تفـسيرات للقـانون توضـح عـدم خــضوعهم للـضريبة ، ويـشكل مـن هــؤلاء 

    .tax protesters  الـــضريبة أو المحتجـــين موعـــة تعـــرف بمناهـــضىالنـــاس مج

ئب لأسباب  والمناهض أو المحتج الضريبى شخص يرفض أن يدفع الضرا

ئب غير دستور نين الضرا ية أو غـير دستورية أو قانونية ، لأȂه يعتقد أن قوا

ر دون بيان دخله  ً أو يقدم الإقرا ً ضريبيا را مشروعة ، فيرفض أن يقدم إقرا

ً مــا يكـــون  رات ، وغالبـــا الحقيقــى أو ذكــر البيانـــات اللازمــة فى هـــذه الإقــرا

الاعتقاد السائد لدى المحتج بأن الضريبة المفروضـة لا تتفـق مـع نـصوص 

ً لنص الدستور اختي    . ١٤٦ارية لا إجباريةالدستور ، أو أن الضريبة وفقا
                                                

145 G. Trixer : definition , Scope and importance of International Tax 
Evasion, in : Council of Europe , colloquy on International tax 
avoidance and evasion , No. 1, 1980. 

1. Bruce I. Hochman, Michael Popoff, Dennis L. Perez, Charles 
P. Rettig & Steven R. Toscher, "Tax Crimes,", Tax 
Management Portfolios, Vol. 636, Tax Management, Inc., a 
subsid. of The Bureau of National Affairs, Inc. (1993). p. A-4. 
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ويقــوم الاحتجــاج الــضريبى لــدى بعــضهم عــلى دوافــع مــن الــضمير أو 

لأسباب فكرية أو مذهبية يتبناها ، حين يتعمد المحتج عـدم دفـع الـضريبة 

لكى لا تستخدم حصيلتها فى تمويل أو دعم حكومـة يرفـضها أو أȂـشطة لا 

ً لقانو. يقبلها ن الضريبة ذاته ، وإنما ومن هذه الزاوية لايعد المحتج  معارضا

  .  يعترض على ما تؤول إليه الضريبة التى يفرضها القانون

ً ما يقع هؤلاء المحتجون فى حومة التهرب الضريبى لفشلهم فى  وغالبا

تقديم الأدلة القانونية على عدم خضوعهم للضريبة ، أما من ينجح منهم فى 

ً للضريبة    .الإقناع القانونى يعد متجنبا

  شار التجنب فى الدول النامية عوامل انت
مل التى تؤدى إلى انتشار ظاهرة التجنب الضريبى فى الدول  تتنوع العوا

مل   :النامية ، على نحو خاص، ومن هذه العوا

ر -١  غياب سـيادة القـانون والـشفافية ، إذ يكـاد أن يكـون عـدم اسـتقرا

نين الــضريبية هــو القاعــدة الــسائدة فى العديــد مــن الــدول النا ميــة ، مــا القــوا

يصيب فكر الإدارة الضريبية بالتشوش والغموض فلا يستقر لهم رأى ، ولا 

ً ، مما يزرع بذور الخلاف حول  يثبت لهم موقف ، ويتأȅر بذلك الممول أȆضا

ً لهذا الخلاف   .تطبيق النصوص، وتنبت شجرة التجنب ، استغلالا

                                                                                                              
 



 

١٢١

م الطوعى بالضريبة ، إذ لم تتطور ثقافة دفع -٢ الضريبة  ضعف الالتزا

 ، ولم ١٤٧عن قناعة واختيار فى الدول النامية ، كما تسود فى الدول المتقدمة

ً هذه المهمة للإدارة  يعتد الممول فى الدول النامية دفع الضريبة طواعية تاركا

الضريبية ، تبذل جهدها فى التحصيل الجبرى الذى يتطلب اتخاذ إجراءات 

ً للممول يستفيد به من    .دين الضريبة لصالحه طويلة ، توفر وقتا

بجانب ما يحيط بيئة الأعمال فى المجتمعـات الناميـة مـن تعقيـد إدارى ، 

م القانونى عماة ، والضريبى  ورشوة ، وتعنت ، يقابله الممول بتجنب الالتزا

ً وشائعاً  ً عاديا   .خاصة ، كرد فعل ȇا يقابله ، ليصبح التجنب الضريبى شيئا

بالكفــاءة ، لأن طاقــة الإدارة الــضريبية  عــدم تمتــع الإدارة الــضريبية -٣

بالدول النامية فى أعمال الفحص محدودة ، ومع وجود نظام بيانات من طرف 

ءات للقياس ممكنة رد كافية وإجرا   .ثالث ملائم ، وعدم وجود موا

إذ أȂــه فى معظــم الـــدول الناميــة نجـــد أن :  ارتفــاع معــدلات الفـــساد-٤

نين والتعليمات الضريبية هزيل قف   ،skimpy ةالقوا ويتعذر التمييز بين الموا

 ً الفردية الاقتصادية عند تفسير موظفى الضريبة للقانون ، فلا يهتمون كثيرا

  .بالظروف الحقيقية للممول ، و حقه فى تطبيق النص بعدالة 

                                                
فى مسح استقصائى قامـت بـه جريـدة الجارديـان البريطانيـة ، ونـشر بتـاريخ                  147
هل من حق النـاس أن تـستخدم        :  كانت نتيجة الإجابة عن السؤال التالى        ٢١/٩/٢٠١٠

يبة ، وهل تعتقد أن التجنـب الـضريبى      جيشاً من المحامين والمحاسبين لتجنب دفع الضر      
فقط على  % ٢٤.٩ضد التجنب الضريبى ، بينما وافق       % ٧٥.١غير أخلاقى ؟ أن حوالى      

  .أن يقوم محاسبه أو محاميه بمعاونته على التجنب الضريبى 



 

١٢٢

وفى كثير من البلدان النامية لا يحصل موظفو الضريبة على مرتبات   مجزية 

ء الرشاوى والحوافز التى يقدمها لهم الممولون ، مما يجعلهم خاضعين لإغ را

الأمـــر الـــذى دفـــع العديـــد مــــن الإدارات .  لمـــساعدتهم فى تجنـــب الـــضريبة 

ئب يحول دون انفرادهم بالممول ،  الضريبية إلى فرض حظر على رجال الضرا

فتقرر الفحص الجماعى ، وعدم الـسماح بزيـارد منـشآت الممـولين فـرادى ، 

  .  إطار فريق عمل ولكن كل ذلك يتم فى

   تستخدم الدول النامية أسلوب الحوافز :   سياسة الإعفاءات الضريبية -٥

  .الضريبية ، وأهمها الإعفاءات، لجذب الاستثمارات الأجنبية 

وتستغل المنشآت الاستثمارية هذه الحوافز فى تجنب الضريبة ، عن طريق 

ل فترة الإعفاء تمكنهم مد أجل الإعفاء ، إما عن طريق الإقرار بخسائر خلا

ئب المستحقة فى  من تعويضها من أرباح السنوات التالية فتخصم من الضرا

تلك السنوات ، أو تعمد إلى التوقف عن النشاط بعد إنتهاء فترة الإعفاء ، 

لتعود المنشأة للنشاط من جديد بعد أن تكون قد غيرت اسمها أو شكلها 

 بالرغم من أȂه لم يتغير النشاط ولا القانونى لتبدأ التمتع بإعفاءات جديدة

الملاك الحقيقون للمنشأة ، أو أن تقوم المنشآت ، بعدإنتهاء فترة الإعفاء ، 

بنقل أرباحها ، أو جزء منها ، إلى منشآت أخرى مرتبطة منها ، باستغلال 

  . سياسة تحويل الأسعار ، فى التجنب الضريبى 



 

١٢٣

عظم الدول النامية فى تطبيق تتتهاون م:  المنافسة من أجل الاستثمار-٦

ً من أن تؤدى هذه السياسات  سياسات صارمة على المنشآت الأجنبية ، خوفا

إلى دفع الاستثمارات الأجنبية لمغادرة البلاد ، فتغض الدول النامية الطرف 

عن مسلك التجنب الضريبى الذى تسلكه بعض المنشآت الأجنبيـة ، عـن 

ف فى التمتـــع بالخـــصومات  والمـــسموحات التـــى تقلـــل وعـــاء طريـــق الإسرا

ً المنشآت الوطنية إلى تقليدها ، او مسايرتها ، فيزيد  الضريبة ، مما يشجع أȆضا

  .معدل التجنب الضريبى ،  وتفقد الإدارت الضريبية السيطرة عليه 

مل تجنب الشركات الدولية للضريبة  الازدواج الضريبى على :  ومن عوا

ل تنــازع دولتــى المــوطن أو الجنــسية نفــس الأربــاح التــى تحققهــا ، مــن خــلا

ومصدر الأرباح فى إخضاع ذات الأرباح للضريبة مرتين ، مما يضطر الشركة 

  .الدولية إلى تخفيض أعبائها الضريبية بتجنب الضريبة قدر الإمكان

كما يشجع اختلاف القواعد الضريبية فى الدول التى تعمل بها الشركات 

، حيث تضع كل دولة ١٤٨ئم لتجنبها الضريبة الدولية إلى توفير المناخ الملا

قواعدها الخاصة فى تحديد وعاء الضريبة ، والإيرادات الخاضعة للضريبة ، 

والنفقـــات المـــسموح بخـــصمها ، والأســـعار الـــسارية ، وغيرهـــا ممـــا يمكـــن 

                                                
148 Dr.Muhammad Khalid Malik: Tax Avoidance by Multinational 
enterprises through transfer Pricing , Dissertation submitted in 
partial fulfillment of the requirements for the Master of Law degree in 
International Economic Law , at The University of Warwick, Pakistan, 
Sep. 2006.  



 

١٢٤

الشركات من تخطيط ضريبى لمعاملاتها بين الدول المختلفة بما يساعدها على 

ضها ، أو حتــــى التهـــرب منهــــا ، ومـــن ثــــم تــــتراوح تجنـــب الــــضريبة أو تخفيـــ

وغـير  legal  معاملات هذه الـشركات الدوليـة مـا بـين المعـاملات القانونيـة

فتكون الأولى معاملات مباحة   quasi-legal وشبه القانونية illegal القانونية

ً إلى حد ما ً مقبولا ً ، والثالثة تجنبا ً محظورا   . ضريبيا، والثانية تهربا

 التجنــب الــضريبى الــضار عنــدما تــستغل الــشركات الثغــرات ويتحقــق

 ، حتى ١٤٩القانونية وفرص اللجوء إلى التحكيم الدولى فى المسائل الضريبية

ئبهــا فى  ئب التــى يتعــين دفعهــا ، ومــن أن تــدفع ضرا تتفــادى مــن دفــع الــضرا

ئب ، أو أن  ً ، رغبة منها فى أن لا تدفع ضرا الوقت والمكان المحددين قانونا

ع أقل فى الوقت الذى يلائمها وفى المكان الذى تفضله، على خلاف قصد تدف

   . ١٥٠المشرعين ، وبما يخالف روح القانون

ووفـرت الحكومـة الأȆرلنديــة بيئـة الـضريبة المنخفــضة للحقـوق الملكيــة 

ئ  اȇالية ، وأساءت العديد من الشركات دولية النشاط سياسات د والعوا

ئب تسعير التحويلات لتوفير الضر   .ا

                                                
149 Development Policy Review Network (DPRN ):  Report on 
‘Supporting developing countries’ ability to raise tax revenues, No. 
15, pp. 14-15. 
150 Kokke, M. & F. Weyzig, Taxation and financing for development, 
SOMO, (October 2008) . 



 

١٢٥

من محاسبين ومحامين وغيرهم   tax intermediates  ويلعب وسطاء الضريبة

ً مهماً ، وخاصة فى مجال الاستشارات الضريبية، فى معاونة الممولين على  دورا

التجنـب الـضريبى مـن خـلال تخطـيط واع يـستخدم النـصوص الـضريبية فى 

  .تحقيق تخفيض وعاء الضريبة 

ـــــ            فريقـــــان  tax advisers    ضريبيةويقـــــوم بـــــدور الاستـــــشارات ال

، الأول مكاتب المحاسبة والمحاماة وغيرها من المكاتب المهنية ١٥١أساسيان 

ئب ، التى تقوم بإعطاء نصائح ضريبية معقدة ، أو حتى  المتخصصة فى الضرا

بجانــب خــدمات ضريبيــة   أخــرى ،   ،sophisticated tax advice منحرفــة

ءات فحص ال ضريبة وربطها وتحصيلها أمام الإدارة الضريبية كمتابعة إجرا

   .وغيرها من الجهات ذات الصلة كلجان الطعن والقضاء

 ً ً فإن لهؤلاء الوسطاء دورا نين ضريبية أصبحت أكثر تعقيدا وفى ظل قوا

مهماً فى معاونة الممولين على الفهم والإذعان للالتزامات الضريبية المفروضة 

ً فى الاستجابة لطلبات المنشآت التى تقوم عليهم ، كما أنهم يلعبون د ً كبيرا ورا

ً فى تحديد نتائج  ً أساسيا سياسة إدارة المخاطر فيها على اعتبار الضريبة عنصرا

                                                
151 OECD: STUDY INTO THE ROLE OF TAX INTERMEDIARIES, 
2008, p. 12. 



 

١٢٦

 ، ومن ثم فهى فى حاجة إلى استشارات  هؤلاء الخبراء لتخفيض ١٥٢أعمالها

مات الضريبية بأقل تكلفة ممكنة   .الالتزا

ئب الصغيرة     tax  التى تعرف بالبوتيكات الضريبيةبجانب مكاتب الضرا

boutiques  ، ويقتصر دورها على تقديم بعض الخدمات المتخصصة أو التى

   niche services  ليس لها جمهور كبير

ـــــا الفريــــــق الثــــــانى مــــــن المستــــــشارين الــــــضريبين فيتمثــــــل  فى البنــــــوك  أمـ

ات والمؤسسات اȇالية الأخرى ، التى تقوم بتصميم وترويج وتسهيل الأدو

اȇاليـــة ، وغيرهـــا مـــن المعـــاملات،  المفـــضلة ضريبيـــا ، وتقـــديم التخطـــيط 

  aggressive tax planning الضريبى الحاد أو المغامر

من هؤلاء الوسطاء فى استغلال الثغرات التى تعانى منها عدد  ويغامر 

بعـض نــصوص القانونيــة ، التــى تتـسم بــالغموض واحــتمال تعــدد معناهــا ، 

ً للـضريبة الأكــبر ، وتبنـى المعنـى الـ ذى يحقـق للممـول تخفـيض الوعـاء تجنبـا

ولكنها مغامرة لا يحبذها كثير من الخبراء ، لأنها غير مضمونة الجانب ، فهى 

من ناحية قد لا تحقق هذه الغاية عندما يفـصل القـضاء فى المنازعـة ويتبنـى 

ً للقانون ، أو عندما يتجاوز سلوك التجنب المنطقة ال ً مختلفا رماديـة تفسيرا

                                                
152 PricewaterhouseCoopers :Tax Risk Management,  2004 publication.  



 

١٢٧

التى تفصل بين التجنب والتهرب وتضع الممول فى دائرة الاحتيال الضريبى 

  .فيقع فى شرك التهرب غير القانونى ، مما يكون له أȅر وخيم 

 ولقد اصبح التجنب الضريبى صناعة برع المحامون وغيرهم من خبراء 

ئب فى انتشارها منذ عقد السبعينيات فى القرن اȇـاضى ، وذلـك مـن  الضرا

  .  ١٥٣خلال تخطيط ضريبى يوفر للمنشآة آلاف الدولارات

ئب الاسترالية إدارة  وفى مسح قامت به    كشف عن أن معظم ١٥٤الضرا

المستثمرين قد حصلوا على أفكار لاستثمار ضريبى بشكل معين من خلال 

ئــب ، وأن نــصيحة هــؤلاء المهنيــين كانــت  مستــشاريين مــاليين وخــبراء ضرا

من العينة صرحت %  ٨٤ ، وبلغت هذه النسبة حوالى مؤثرة فى تجنب الضريبة

تها    . بأنها تلقت نصائح باستغلال النصوص القانونية وثغرا

ً بالأردن أن مستوى استخدام ١٥٥ ودلت دراسة   على سبعة عشر مصرفا

التخطيط الضريبى يزداد فى المصارف التى يوجد لديها قسم مختص بالشئون 

لعينة يمارس نشاط التخطيط الضريبى بما الضريبية ، وأن جميع من شملتهم ا

                                                
153 Ivan Potas: Thinking about tax avoidance , No. 43, Australian 
Institute of Criminology, August 1993, p. 3.and P. Brown : Fair 
shares , Legal Services Bulletin , No. 52, 1985. 
154 ATO Taxation: Statistics 2004/2005 : A Summary of Income ax 
Returns for 2005/2006 Financial year , chapter 2, Personal tax at 
,www.ato.gov.au.:    
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١٢٨

يحقق له الاستفادة من الحوافز أو المنافذ التى بقانون الضريبة لتخفيض أعبائه 

  .   الضريبية

 بملاحقـة وسـطاء الـضريبة المتـورطين فى ١٥٦ويسمح القانون الـسورى 

تتم بقرار من وزير اȇالية الملاحقة /  جريمة التهرب، وذلك بالنص على أن 

 الذين يثبت انهم اعتمدوا البيانات أو قدموا  ئية للمحاسبين القانونيينالقضا

عــد المحاســبة  فــق مــع قوا تقـارير أو شــهادات بــشكل يغــاير الحقيقـة ولا يتوا

  .وهم على علم بذلك بهدف التهرب الضريبى المتعارف عليها

 وغيرهم مـن الأشـخاص الـذين ١٥٧يمنح القانون السورى الموظفين و

مكافأة تحدد بقرار من وزير  ون إلى مطارح ضريبية مخفاةيكتشفون أو يرشد

مـة/ ٢٥/اȇالية بنسبة لا تتجاوز  المطروحـة وتـصرف مـن  باȇائة من الغرا

زنة    . الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموا

  . اȇالية مفهومي المطارح الضريبية المخفاة والاكتشاف يحدد وزير/ب

دود القــصوى للتعويــضات المحــددة في الحــ تــستثنى هــذه المكافــأة مــن/ج

نين النافذة   القوا

اȇالية كلف بتدقيق أو تحقيق الضريبة واستغل  كل عامل في الدوائر/د

  . وظيفته ليسهل تهرب اȇال
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١٢٩

الاشخاص الذين يقدمون معلومات ١٥٨كذلك يمنح القانون اللبنانى 

مات  بالمئة من قيمة ال٣٠و١٠تتعلق بدخل مكتوم مكافأة تتراوح بين  غرا

  .التي تحصل بفضل المعلومات المذكورة

قــــى   مكافــــأة لمــــن يقــــدم إلى الإدارة الــــضريبية ١٥٩ ويقــــرر القــــانون العرا

معلومات حقيقية أخفاها المكلف عنها، سواء كانت هذه المعلومات كتابة أو 

وتتحدد قيمة هذه المكافأة بناء . شافهة، تؤدى إلى تقدير الضريبة أو  زيادتها 

من الضريبة المتحققة بسبب %  ٣٠لوزير المختص بما لايزيد عن على تقدير ا

  . هذه المعلومات، مع ضمان السرية لمن قام بتقديم تلك المعلومات

 فى توقيع عقوبة الحبس مدة لاتزيد ١٦٠وفى المقابل يتوسع هذا القانون 

على سنة ، على كل من يثبت تقديمه بيانات أو معلومات كاذبة او ضمنها 

سابات أو بيانات أو أعد أو قدم حسابات أو تقارير أو بينات ، أو تقرير أو ح

  .ساعد أو حرض على ذلك

 على أن  يتحمل مدقق الحسابات المسؤولية ١٦١ونص القانون الأردنى 

بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري  عن إصدار أو المصادقة على

لدولية للتدقيق والأȂظمة المحاسبة ا أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير
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عن خطأ مقصود أو أي عمل  والقوانين النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجماً 

ً  جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المدقق أȂه ارتكـب جرمـا

  .من هذا القانون) ٤٢(ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في اȇادة 

تحمل المحاسب القانوني المسؤولية  ي١٦٢وينص القانون الأردنى الجديد 

عن إصدار البيانات اȇالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع 

بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية 

ً عن خطأ مقصود أو  والقوانين والأȂظمة النافذة المفعول سواء كان ذلك ناجما

عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني أي عمل جرمي أو 

ً ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في اȇادة  من )  ٥٥( أȂه ارتكب جرما

 لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق اي -٥٧ اȇادة٠هذا القانون 

  ٠عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر 

الإخلال بأȆة عقوبة أشد   على أȂه  مع عدم١٦٣وينص القانون الفلسطينى

عند  يتضمنها أي قانون آخر، يعاقب كل محاسب ومدقق حسابات مرخص

إدانته بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن 

دولار ) ٥٠٠٠(دولار أمريكــي ولا تزيـد عــن خمــسة آلاف  )١٠٠٠(أȈـف

 المتداولــة قانونــا، أو بكلتــا العقــوبتين معــا، بالعملــة أمريكــي أو مــا يعادلهــا

جعــة الـدوائر  فىالـضريبية مــدة لا تقـل عــن سـنتين وذلــك  وتوقيفـه عـن مرا
                                                

 .٢٠٠٩ لسنة ٢٨ من قانون ضريبة الدخل الأردنى رقم ٥٦المادة  162
  ٢٠٠٤لسنة ١٧ من قانون ضريبة الدخل الفلسطينى رقم ٤٠المادة  163



 

١٣١

شهادة على صحة الحسابات الختامية  إذا قام بإعطاء - ١: المخالفات التالي

والمتعارف عليها، أو أعطى شهادة  لمنشأة أعمال دون قيامه بالمراجعة المطلوبة

 .الــتحفظ  مــع علمــه بوجــود مــا يــستوجب الإعــلان عــن ذلــكدون تحفــظ

  .قصد إذا ما قام بمساعدة المكلف بالتهرب من الضريبة عن -٢

 الشخص المرخص له بمزاولة ١٦٤ ويلزم قانون ضريبة المبيعات الأردنى 

ً بأسماء عملائه  مهنة محاسب قانوني في المملكة أن يقدم للدائرة بيانا

جاوز نهاية الشهر الثالث من السنة اللاحقة للسنة وعناوينهم خلال مدة لا تت

 يتحمل المحاسب القانوني المسؤولية عن إصدار البيانات ١٦٥اȇالية ، كما 

اȇالية أو المصادقة على بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري أو 

تخالف أحكام هذا القانون أو معايير المحاسبة الدولية والقوانين والأȂظمة 

ً عن خطأ مقصود أو أي عمل جرمي أو الن افذة المفعول سواء كان ذلك ناجما

 ً عن إهمال جسيم وفي هذه الحالة يعتبر المحاسب القانوني  أȂه ارتكب جرما

  . من هذا القانون  ) ٣١(ويعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في اȇادة 

ساعدة فى  يعاقب كل من ساهم بالتحريض أو الاتفاق أو الم١٦٦ وفى قطر 

ئم ، كما يكون  ئم الضريبية بالعقوبات ذاتها المقررة لهذه الجرا ارتكاب الجرا
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١٣٢

ً بالتضامن مع المكلف أو الشخص المسئول عن الضريبة والجزاءات  مسئولا

  .اȇالية المتعلقة بها

بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث  المحاسب القانونى ١٦٧ وفى اليمن يعاقب 

خمسمائة أȈف ريال ولا تزيد على ) ٥٠٠,٠٠٠(ن سنوات، أو بغرامة لا تقل ع

عشرة مليون ريال ، كل محاسب قانوني مرخص له ) ١٠,٠٠٠,٠٠٠(

  :بمزاولة المهنة ، ارتكب أحد الأفعال الآتيــة

ئم مالية تخالف القواعد والمبادئ المحاسبية - ١  تعمد المصادقة على قوا

نين النافذة    .المتعارف عليها والأȂظمة والقوا

ر ضريبــي ومرفقاتـه ، وثبـت عـدم شـمولها لكـل - ٢  القيام بتعميد إقـرا

دات والمبالغ الخاضعة للضريبة في أي من الحالات التاليــة    :الإيرا

أخفى وقائع علمها في أȅناء تأدية مهمته ، ولم تفصح عنها المستندات  -أ

ً لكـي  ً ضروريـا التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا

ع ّ هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط المكلف تُ   .بر

أخفى وقائع علمها في أȅناء تأدية مهمته تتعلق بأي تعديل أو تغيير  -ب

في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المـستندات ،وكـان مـن شـأن هـذا 

                                                
 .٢٠١٠ لسنة ١٧ من قانون ضرائب الدخل اليمنى رقم ١٤٢المادة رقم  167



 

١٣٣

التعـديل أو التغيــير أن يــؤدي إلى تقليــل الأربـاح أو زيــادة الخــسائر ، بقــصد 

ً التهرب م ً أو جزئيا   ن أداء الضريبة كليا

من هذه اȇادة في حالة العودة )  أ( تُضاعف العقوبة المحددة في الفقرة و

ر  ً عـــلى توصـــية لجنـــة مـــشكلة مـــن المـــصلحة والجهـــة وأو التكــرا للـــوزير بنـــاء

المختـصة وجمعيــة المحاســبين القــانونيين في حالـة ثبــوت أي مــن المخالفــات 

ن هذه اȇادة على أي محاسب قانوني ، إصدار م) أ(المنصوص عليها بالفقرة 

ر بعدم قبول المصلحة للحسابات التي يقـوم ذلـك المحاسـب بتـدقيقها  قرا

رات الضريبية المعمدة من قبله لثلاث سنوات لاحقة،  جعتها أو الإقرا ومرا

ر بالصحف الرسمية  نشر القرا ُ و يصدر بتشكيل واختصاصات اللجنة . وي

ر من ال ً على عرض رئيس المصلحة المشار إليها قرا   .وزير بناء

ئب المصرى   بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ١٦٨ويعاقب قانون الضرا

آلاف جنيه ولا تجاوز مائة أȈف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب 

را ضريبيـــا أو وثـــائق أو  جعين اعتمــد إقـــرا مقيــد بجـــدول المحاســـبين والمـــرا

   : الأفعال الآتية مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد

 إخفاء وقائع علمها أȅناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى -١

شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريـا لكـي تعـبر 

  .هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول
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في  إخفاء وقائع علمها أȅناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير -٢

الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل 

  .أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر

 ً مة معا   . وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرا

ً فى جريمــة تهــرب أصــبح  ً ١٦٩ وإذا اعتــبر شريكــا بالتــضامن مــع مــسئولا

م مـات  بأداء قيمة ا الممول فى الالتزا ئب التى تهرب من أدائها والغرا لضرا

  .المقضى بها فى شأنها 

  

  

  الفصل الثانى
  ت التجنب الضريبىأشد ممارسا

ً ومـــنظماً  ً عنـــدما يكـــون عمـــديا يأخـــذ التجنـــب الـــضريبى منحنـــى خطـــرا

ً ، وذلك إما بتخطيط لأرباح المنشآت يكون التجنب ركيزته ، أو  ومضطردا

قـع تعـرف  بـالملاذات الـضريبية ، ونبـين هـاتين من خلال الانطـلاق مـن موا

  :    الصورتين فى المبحثين التاليين

  

  

                                                
 . من ذات القانون١٣٤المادة  169
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  المبحث الأول
  التخطيط الضريبى الضار

هــو مــن قبيــل  Aggressive Tax Planning  الــضارالتخطــيط الــضريبى 

ً ولكنه يقترب من التهرب الضريبى ، أو يكاد ، لأȂه  التجنب الضريبى أساسا

ً مع متطلبات  ً مع روح القانون يتفق ظاهريا القانون، ولكنه يختلف واقعيا

   .والغرض منه

ل تعريف مصطلح التخطيط الضريبى الضار محل جدل ، إذ يرى  ولايزا

ح أن الآثار الضريبية للمعاملة أو الصفقة التى تخالف توقعات  بعض الشرا

ً توقعات المشرع ومن ثم تدخل فى  الإدارة الضريبية لا تعنى أنها تخالف أȆضا

تجنــب  الحــاد ، إذ ينبغــى الحكــم عــلى مــدى قبــول التخطــيط الــضريبى إلى ال

يترك يجب أن القضاء ليقضى بذلك أو يحكم بأȂه تخطيط غبير مقبول ، ولا 

بيـنما يحــذر آخـرون مـن هـذا النـوع مــن  .١٧٠ذلـك لـلإدارة الـضريبية وحـدها

ية ، التخطيط ، الذى يقوم على توفيق المعاملات وتآȈفها مع الأشكال القانون

دون أن تتفق مع حقائقها الاقتصادية ، ȇا تنطوى عليه من ضرر سواء على 

نة العامة   .السوق أو على الخزا
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 بالظــاهرة ١٧١ولقــد انتــشر هــذا النــوع مــن التخطــيط إلى حــد أن وصــف 

دعـت العديـد مـن الـدول إلى العمـل عـلى ،  a global phenomenon العالميـة

نين اللازمـة   ومــن هـذه الـدول الولايـات المتحــدة .مكافحتـه بإصـدار القـوا

  .والمملكة المتحدة،  وجنوب إفريقيا والبرتغال 

 كما استعانت دول أخرى بقواعد مكافحة التجنب الضريبى للتصدى 

ليا ونيوزلانـدا  . الضارلظاهرة التخطيط الضريبى  ومن هذه الدول أسـترا

  .وأȆرلندا

 ً   الدول المعتمدة على قوانين: أولا
لــضريبة عــلى الــدخل فى الولايــات المتحــدة ، منــذ عــام  نــص قــانون ا-١

  ، على أن تسجل الملاجئ الضريبية ، وعلى القائمين بنشاط الترويج١٩٨٤

promoters  لهذه الملاجئ الإبلاغ عن الأشخاص الذين يستثمرون أموالهم

  .فى هذه الملاجئ

ى  ثم تطور هذا التشريع ، وأصبح يتوسع فى عدد وطبيعة المعاملات الت

ً على إلزام الشركات  يتعين على الممول الإفصاح عنها ، ولم يعد الأمر قاصرا

م غــيرهم مــن  وحــدها بالإفــصاح عــن هــذه المعــاملات بــل تعــداها إلى إلــزا

الأشـــــخاص المـــــرتبطين بهـــــذه المعـــــاملات ، ويترتـــــب عـــــلى الإخـــــلال بهـــــذه 
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ءات عـلى المخـالفين مـن المـروجين أو الــشركات أو مـات توقيـع جـزا  الالتزا

  .١٧٢غيرهم من الأشخاص المرتبطين

 ويقوم الأشخاص المرتبطون بالإفصاح عن المعاملات التى تلزم الإدارة 

ويمكن . الضريبية الأمريكية بالإفصاح عنها فى ملحق بإقراراتهم الضريبية 

  :١٧٣تقسيم هذه المعاملات إلى خمس مجموعات

ئم: المجموعة الأولى    التى listed transactions   المعاملات المبينة بالقوا

ويكـون عـلى الممـول الـذى يقـوم بمعاملـة كـالتى : أعدتها الإدارة الـضريبية 

ئم أو تتشابه معها بصورة جوهرية ، أن يخطر بتفصيلات  أدرجت بهذه القوا

  .هذه المعاملة 

 وتدخل فى هذه المجموعة المعاملات التى ترى إدارة الضريبية أنها تمثل 

ً للضريبة ، وذلك فى   . التعليمات أو الأدلة التى تصدرها هذه الإدارة تجنبا

ر ، أو فى التـاريخ   ويجب أن يقر المممـول بهـذه المعـاملات إمـا فى الإقـرا

المحدد لوصول المعلومات إلى الإدارة الضريبية أو فى التاريخ الذى يلزم على 

  .المستشار أن يقدم المعلومات المطلوبة منه إلى الإدارة الضريبية

 confidential المعـــــاملات الخاصـــــة أو الـــــسرية: عـــــة الثانيـــــة المجمو 

transactions،  وتــــــشمل المعــــــاملات التــــــى يقــــــدمها المستــــــشار advisor  إلى

                                                
172 Internal Revenue Code of 1986 as amended and related 
regulations, like nos.6011,60111, 60112.6501 a…..   
173 KPMG: Aggressive tax planning, Working paper, Finances 
Québec, January, 2009, p.61. 



 

١٣٨

ً لـشروط الـسرية بيـنهم ، أو مقابـل أȄعـاب منخفـضة ، والتـى  الممولين وفقـا

تحددت بمبلغ مائتى وخمسين أȈف دولار بالنسبة للشركات وخمسين الف 

ً فى شركة أشخاص أو فى دولار لغيره م ، ومع ذلك إذا كان الممول شريكا

ترست ، أو كان جميع الشركاء أو المنتفعين من الشركات فإن الحد الأدنـى 

  .  للأȄعاب هو مائتى وخمسين أȈف دولار

 transactions with  المعاملات ذات الحماية التعاقدية:المجموعة الثالثة 

contractual protectionالمعاملة التى يكون للممول أو الشخص المرتبط ، ويشمل 

بها الحق فى الاسترداد الكامل أو الجزئى للأȄعاب ، إذا كانت كل أو بعض 

أو المعاملة   ،  sustained  الاثار الضريبية المقصودة من المعاملة ليست مؤكدة

  .على تحقيق منافع ضريبية منها contingent التى يكون مقابلها متوقفاً 

بعــة المجم  وتــشمل ، loss transactions  المعــاملات الخــاسرة: وعــة الرا

 ١٠المعاملات التى  تسفر عن حق الشركات فى خصم الخسارة التى تقل عن 

 مليون دولار لعدد مـن الـسنوات ، وبالنـسبة ٢٠مليون دولار فى السنة أو 

ة  مليون دولار فى السن٢للأفراد وأعضاء الترست فإن مبلغ الخسارة يقل عن 

  . مليون دولار لعدد من السنوات٤و 

 المعــاملات التـى تحقـق فائــدة أو مـصلحة ضريبيــة: المجموعـة الخامـسة  

transaction of interest ،  وتشمل المعاملة التى يكون القصد الجوهرى منها



 

١٣٩

هو تجنب الضريبة ، ولكن دون أن تتوافر عنها المعلومات الكافية التى تدل 

  .على ذلك 

خطيط الضريبى إلى خبراء يقدمون استشارات ضريبية ، لديهم ويحتاج الت

، ١٧٤الكغاءة فى تحديد هوية المشكلات الضريبية التى يتعرض لها عملاؤهم 

ووسـائل علاجهــا، وكيفيـة تجنــب الــضريبة دون الغـوص فى وحــل التهــرب 

  . منها

وهو الشخص الذى يقدم معونات ، material advisor ويلتزم المستشار

مساعدة أو نصيحة للممول بشأن ترويج أو بيع المعاملة أو كيفية مادية أو 

ر الضريبى عنها ويحصل على مقابل نتيجة ذلك ، بأن يقر بالمعلومات  الإقرا

الكاملة عن هذه المعاملة فى مدة زمنية لاتتجاوز نهاية الربع سنة التى قدم 

ة من هذه المعاملة، فيها المعاونة أو النصح ، وأن يبين المنافع الضريبية المتوقع

لكـى تعـين الإدارة الـضريبية رقــماً لهـذه المعاملـة ، ثــم يقـوم المستـشار بــإبلاغ 

ً مـن تـاريخ علمـه بـه، حتـى يـذكر هـذا  الممول بهذا الرقم  خلال سـتين يومـا

ر الممول حتى لا يتعرض للعقوبة   . الرقم وتفصيلات المعاملة فى ملحق إقرا
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١٤٠

ر المستشار بدخله الخاضع ً وعند إقرا  للضريبة يجب عليه أن يقـدم بيانـا

بكافة المعاملات التى سبق أن أدلى بالنصح أو المشورة بشأنها لجميع الممولين 

  .   خلال السنة ، وإلا تعرض للعقاب

ً للاكتشاف ٢٠٠٤تبنى التشريع الضريبى البريطانى منذ عام  -٢  نظاما

تيبـات التـى تـرتبط لنـوعين مـن الترتيبـات ، همـا التر early detection المبكـر

 Income Tax بــالتوظيف ولمنتجــات ماليــة معينــة لأغــراض ضريبــة الــدخل

 corporation Tax and Capital  والضريبة على الشركات والأرباح الرأسمالية

Gains Tax،  والترتيبــات المتعلقــة لأغــراض الــضريبة عــلى القيمــة المــضافة 

Value added Tax.  ضريبــة ٢٠٠٥ عــام ثــم توســع هــذا النظــام ليــشمل فى 

بالنـسبة للترتيبـات الخاصـة  Stamp Duty Land Tax الدمغـة عـلى الأراضى

بـــالأملاك التجاريـــة التـــى لاتقـــل قيمتهـــا الـــسوقية عـــن خمـــسة مليـــون جنيـــه 

  . استرلينى

 لكى لا يقتصر على ٢٠٠٦واخذ نظام الاكتشاف المبكر يتوسع منذ عام 

 طبق على مساهمات الضمان ٢٠٠٧التوظيف والمنتجات اȇالية ، وفى عام 

   .وغيرهم national Insurance contributions الأهلى

ويجب على الممول الإفصاح عن المعاملة أو مجموعة المعاملات التى تعنى 

يا أو  ً ، على الحصول على مزا ترتيباتها إلى تمكين الممول ، أو أن يكون قادرا

د من هذه الترتيبات أو منافع ضريبية تكون هى الغرض الأساسى أو الأوح



 

١٤١

ً ȇــا يعــرف ، فى المملكـــة  المعــاملات ، لكــى توســم بالــصبغة الرســمية وفقــا

 ،Hallmarked schemes  بـبرامج الـدمغ أو إعطـاء الـصبغة الرسـمية المتحـدة

والتى تنقسم إلى مجموعات سبعة منها تأجير ماكينات أو آلات ذات قيمة 

ً مالياً  يسمح ببيعها فى النهاية إلى المستأجر أو  financial lease مرتفعة تأجيرا

  .إعادة تأجيرها إليه 

 وفى هذه الحالات على المستفيد بالترتيبات أو المعاملات أن يفصح عن 

ر عنها خلال الخمسة أȆام التالية  تفصيلاتها إلى إدارة الضريبة بتقديم الإقرا

  . لبدء المعاملة ، وإلا تعرض للعقاب

 ة بإصــــدار رقـــم تــــسجيل للمتعهـــد أو المــــروجوتقـــوم الإدارة البريطانيـــ

promoter  من تاريخ استلامها للإقرار ، وعلى المروج أن ً خلال ثلاثين يوما

يبلغ هذا الرقم لكل ممول يستخدم الترتيبات الخاصة بالمعاملة خلال مدة لا 

ً التالية من تاريخ إرسال هذا الرقم إليه        .تتجاوز ثلاثين يوما

ية البريطانية أن تطلب من المقر بتوفير معلومات معينة وللإدارة الضريب

ره ، ولها سلطة  لها ، تعتقد أȂه كان على المرتبط بالمعاملة أن يذكرها فى إقرا

يا الضريبية لم تكن  إجباره على أن يبين الأسباب المعقولة التى توضح أن المزا

ر أمراص هى الغرض الرئيس أو الوحيد من هذه المعاملة ، ولها ان تستصد

ً مــن المحكمــة لإجبــار الممـول أو المــروج للمعاملــة بتــوفير البيانــات  قـضائيا

  .والإيضاحات المطلوبة ، وإلا تعرض للعقوبة اȇالية 



 

١٤٢

ً الدول المعتمدة على قواعد    ثانيا
ليا قواعـد عامـة لمكافحـة التجنـب الـضريبى  General anti تطبـق اسـترا

Avoidance Rules (GAAR  ،يارين هما تعتمد على مع:  

 tax benefit  ضريبية  أن يكون الممول قد حصل على منافع: المعيار الأول 

ً معيناً  ً أو برنامجا   .ما كان له أن يحصل عليها ولو لم يتبع نظاما

 ويقصد بالنظام أو البرنـامج هنـا أى اتفـاق أو تفـاهم أو وعـد أو تعهـد 

ً أو غير ً ، وسواء كان ملزما ً أو ضمنيا ء كان صريحا  ملزم ، أو أى نظام أو سوا

ء أو إطار عمل أو سلوك    . ١٧٥خطة أو مشروع أو إجرا

ً على اسـتخلاص : المعيار الثانى  حى الموضوعية التى تكشف بناء النوا

منطقى ومعقول أن الغرض الوحيد أو الغالب من البرنامج أو النظام الذى 

م المعاملة هو تحقيق منافع ضريبية    .اتبعه الممول إبرا

حص كيف نشأت المعاملة أو تكونت ، وطبيعة العلاقات المترتبة ويتم ف

مــل منهــا  عــاة عــدة عوا عليهــا بــين الممــول وغــيره مــن الأشــخاص ، مــع مرا

الظروف التى تمت فيها المعاملة ، وجوهر المعاملة بغض النظر عن   شكلها ، 

اȇالى والزمن الذى أȃرمت فيه ومدة نفاذها ، والنتائج المتوقعة منها، والتغير 

الذى طرأ على الممول بسبب المعاملة ، وأى تغيير مالى طرأ على أى شخص 
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١٤٣

 المعاملة فيها على كل من الممول آخر مرتبط بهذه المعاملة ، وأى تبعات أȅرت

والأشخاص الآخريين ، وطبيعة أى ارتباط بين الممول والأشخاص المرتبطين ، سواء 

       .١٧٦كانت هذه العلاقات تجارية أو عائلية

فر فيهــا أدلــة التجنــب الــضريبى خــضع  وعنــد ثبــوت أن المعاملــة قــد تــوا

من قيمة الضريبة المنسوبة على هذه المزايا %  ٥٠الممول لعقوبة مالية تصل إلى 

وتزيــد العقوبــة عنــد منــع الممــول مــن أن تكتــشف الإدارة الــضريبية قيمــة . 

   .  ١٧٧الضريبة على هذه المنافع

ئب على-٢  الـصادر عـام ١٧٨ الـدخل فى نيوزلانـدا  يهدف تشريع الضرا

 إلى منــع التجنــب  الــضريبى مــن خــلال ترتيبــات لهــا آثــار ضريبيــة ، ٢٠٠٧

عــد التــى تجيــز لــلإدارة الــضريبية  ً عــلى هــذا التــشريع صــدرت القوا واســتنادا

فحـص الترتيبـات التـى يكــون الغـرض منهـا أو مــن آثارهـا المبـاشرة أو غــير 

 ، حتى لو كان للمعاملة آثار أخرى غير المباشرة إحداث التجنب الضريبى

  .التجنب الضريبى 
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١٤٤

 ليشمل تغيير أو ١٧٩ ويتوسع هذا التشريع فى تعريف التجنب الضريبى 

نقل العبء الضريبى مباشرة أو بصورة غير مباشرة ، أو يهدف مبـاشرة أو 

بصورة غير مباشرة إلى تخفيف الالتزام الضريبى الواجب على الممول دفعه فى 

أو فى المــستقبل ، أو يـؤدى بــصورة مبــاشرة أو غـير مبــاشرة إلى تجنــب الحـال 

ضريبة الدخل أو تأجيلها أو تخفيضها ، سواء وقع ذلك على العبء الضريبى 

  .    الحالى أو على ما يتوقع فى المستقبل

ً من  -٣  وتم تطبيق قواعد مكافحة التجنب الضريبى فى أȆرلندا اعتبارا

دارة الضريببة الحق فى فحص شكل المعاملـة ، وبموجبها يكون للإ١٩٨٩

وجوهرها أو طبيعتها ، وجوهر وطبيعة أى معاملة أخرى يمكن أن يكون لها 

ارتباط أو اتصال منطقى ومعقول بالمعاملة محل الفحـص ، ودراسـة الأȅـر 

  .النهائى للمعاملة ، وأى معاملة أخرى مرتبطة أو متصلة بها

 بفرض ضريبة Ȇ٢٠٠٦رلندى عام  ولقد أجرى تعديل على التشريع الأ

قع  على الضريبة المفروضة على المحاملة التى يثبت التجنب %  ١٠إضافية بوا

  . الضريبى فيها ، ما لم يبادر الممول بالإفصاح عن هذه المعاملة قبل اكتشافها 

تيجياتها للتعامـــل مـــع     وتعمـــل الإدارات الـــضريبية عـــلى تطـــوير اســـترا

لتركيز على جانب الطلب عليه من قبل الممولين ، التخطيط الضريبى الحاد با
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١٤٥

باعتبار أن الممول هو الذى يقع عليه فى النهاية عبء الضريبة التى يخطـط 

للـــتخلص منهـــا أو تخفيـــضها ، ممـــا يـــؤدى فى النهايـــة إلى تقليـــل الطلـــب عـــلى 

  .خدمات الوسطاء المعاونيين على هذا النوع من التخطيط 

 ، وهم الوسطاء ١٨٠جانب العرض كما توجهت بعض الدول تجاه  

أȂفسهم ، من خلال زيادة معدلات الخطر التى يتعرضون لها عند قيامهم بهذا 

ئية التى     النوع من ئق القانونية والإجرا التخطيط ، عن طريق وضع العوا

قبـــة هـــذه ءات  الأȂـــشطة ، تـــضمن مرا عـــد التـــسجيل : ومـــن هـــذه الإجـــرا قوا

 Advance والإفــصاح المبكــر،    Registration and regulation والتنظــيم

disclosure   ،واتفاقيـات الإذعـان Compliance agreements    فـرض ، مـع

ءات والعقوبات على المخالفين منهم     . ١٨١الجزا

المتحدة ، على سبيل المثال ، تقوم منظمات مهنية مستقلة ففى المملكة  

ئب ، ومنها معهد المحاسبين ا لقانونيين فى انجلترا بتسجيل الخبراء فى الضرا

 the Institute of Chartered Accountants in England and Wales  وويلـز

(ICAEW)ولــة المهنــة ، وهــى التكامــل   الــذى يؤكــد عــلى مبــادئ خمــسة أساســية فى مزا

integrity  والموضوعيةobjectivity والكفاءة المهنية professional competence  
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١٤٦

عــاة الــسلوك   confidentiality  والــسرية due care والعنايــة المناســبة ومرا

 .professional behavior الاحترافى

وفى دول أخـــرى تقـــوم الإدارات الـــضريبية بـــدور فعـــال فى عمليــــة  

التسجيل ، حيث تقوم بنفسها بالتسجيل ، وإعطاء رقم تعريفى موحد لكل 

ً ، وعلى ً مهنيا ً أو شركة أو مكتبا ء كان فردا  الوسيط أن وسيط ضريبى ، سوا

يذكر هذا الرقم فى جميع مراسلاته مع الإدارة الضريبية أو غيرها من الجهات 

ويشترط بعـضها عـدة معـايير يجـب . ذات الصلة بشئون عملائه والممولين 

فرها كحد أدنى لقبول طلب التسجيل ئب  ، توا حيث تعد بذلك إدارة الضرا

ة إرشــاد ورقابــة عــلى أدلــ،   the National Tax Agency (NTA فى اليابــان

 for certified public tax accountants المحاسـبين الـضريبين المعتمـدين

(CPTAs) or ‘Zeirishi’   ، وتبذل جهدها لجمع المعلومات عن حالات إساءة

نين     وتقــوم الإدارة الــضريبية فى الولايــات المتحــدة. العمــل ومخالفــة القــوا

Internal Revenue Service (IRS)ئب عن طريق    بت نظيم أعمال خبراء الضرا

 Office of Professional مكتـب تــابع لهــا يــسمى مكتـب المــسئولية المهنيــة

Responsibility (OPR)   يعمل على تجنب الممارسات الضارة ، وتقنين قواعد

أخلاقيــة تعتــبر معــايير للعمــل المهنــى فى المجــال الــضريبى ولكــبح التجنــب 

   abusive tax avoidance transactions الضريبى الفاسد



 

١٤٧

ولدى كل من كندا وجنوب إفريقيا قواعد قانونية تتطلب الإفصاح   

مج وترتيبات معينة إلى الإدارة الضريبية ، وذلك من خـلال  المبكر عن برا

ً الوسطاء الضريبيون ولقد نجح هذا النوع من الإفصاح .  إقرار يلتزم به  غالبا

ر ، ȇــا يترتــب عليــه مــن رد فعــل سريــع فى الحــد مــن التجنــب الحــاد والمغــام

وفورى من الإدارة الضريبية تجاه المعلومات الواردة فى الإقرارات المتعلقة 

بالإفصاح المبكر ، كما أنها تقلل فجوة الوقت بين النصيحة التى يقدمها الخبير 

الــضريبى ويحـــصل بموجبهـــا عـــلى أȄعابـــه ، وبـــين رؤيـــة المـــصلحة تجـــاه هـــذه 

ى نتيجة سريعـة للنـصيحة تجعـل المنـشآت عـلى بـصيرة مـن النصيحة مما يعط

تبعاتها، وبذلك يضعف الحافز الذى يشجع الخبراء لتقديم نصائح التخطيط 

ً لخطر عـدم حـصولهم عـلى أȄعـاب مقابـل ذلـك أو اكتـشاف عـدم  الحاد نظرا

 . جدواها فى الوقت الملائم

ءات  نين لجــزا ً لاحــتمال تعــرض الوســطاء المخــالفين للقــوا  أو ونظــرا

عقوبات ، فإن بعض الدول تعطى الإدارات الضريبية سلطة إجبارهم على 

تحد من  ،’future compliance agreements توقيع اتفاقيات إذعان مستقبلية

ممارساتهم فى المستقبل ، ففى الولايات المتحدة، كمثال، توجد اتفاقيات تبرم 

ءات العقابيــــــة التــــــى تحــــــد مــــــن  التجنــــــب مــــــع الوســــــطاء فى إطــــــار الإجــــــرا

وتتضمن هذه الاتفاقيات التزامات يتعهد فيها الوسطاء بالتزامهم .الضريبى
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نين الــضريبية وتقــديم تفــصيلات ومــستندات لازمــة عــن المعــاملات  بــالقوا

 .  الخاصة بالممولين 

وتفــرض دول أخــرى عقوبــات عــلى الوســطاء الــضريبين المــرتبطين  

لوسيط بالتزامه بالإفصاح بأعمال التخطيط الحاد ، وخاصة عندما لا يقوم ا

عن هذا النوع من التخطيط ، ويمكن أن تكون الجزاءات مالية أوعقوبات 

ليا. مدنيـــــة نين معاقبـــــة المـــــروجين٢٠٠٦عـــــام  ولقـــــد صـــــدر فى اســـــترا   قـــــوا

‘promoter penalty laws’   الذين يسيئون استغلال القوانين ، ومنها القانون

ه العقوبات تحد من إساءة تطبيق الضريبى ، ويرى كثير من المهنيين أن هذ

ً نيوزلاندا وكندا  ، . القانون الضريبى وتأخذ بفكرة معاقبة الوسطاء أȆضا

حيــث يجــرى معاقبــة الوســيط الــذى تــسبب بنــصحه المخــالف للقــانون إلى 

ً فى تقديم  تعرض الممول للعقاب الضريبى أو عندما يثبت أن للوسيط دورا

ر الضريبى غير الصحيح   . الإقرا

  

  

   الثانىالمبحث 
  الملاذات الضريبية

تختلــف المـــسميات مـــن ملاجـــئ  أو مـــلاذات ضريبيـــة     ، أو جنـــات      

ضريبيــة فى فرنــسا ، أو واحــات ضريبيــة فى أȈمانيــا  ، للتعبــير عــن الــدول أو 
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الأمــاكن التــى تعتـــبر منتجعــات لمجموعـــات مــن رجـــال الأعــمال  لتحقيـــق 

ً عـن  ئب فى بلـدانهم أو الاسترخاء الـضريبى لهـم ، بعيـدا أعـين رجـال الـضرا

  ١٨٢البلدان الأخرى
وفى تعريف لمنظمة   ،  tax haven  لا يوجد تعريف دقيق للملاذ الضريبىو

 الملاذ الضريبى هو الدولة التى ١٨٣فإن    OECDالتعاون الاقتصادى والتنمية 

ئـــب أو تفرضـــها بمعـــدلات منخفـــضة ، وتفتقـــد آȈيـــة تبـــادل  لاتفـــرض ضرا

 هى الأقاليم التى تتمتع ١٨٤أو . ما تغيب الشفافية عنهاالمعلومات عنها، ك

ً لتجنب الضريبة  ئب فيها وتوفر إلى المستثمرين فرصا    .بانخفاض الضرا

ً لموسوعة ويكيبيديا فإن  الملاذ الضريبي هو منطقة تفرض بعض ووفقا

ئب ئـــب عـــلى الإطـــلاق ، أو هـــي الـــضرا  تتمتــــع دول أو لا تفـــرض أي ضرا

نين صــارمة لتحــافالمــصرفيةأȂظمتهــا  ظ عــلى سريــة حــسابات عملائهــا  بقــوا

ئب في بلادهم الأصلية  .الأجانب فتساعدهم على التهرب من دفع الضرا

                                                
182 OECD: Tax Havens : Measures to prevent abuse by taxpayers , 
Report, 1987.  
183 Organization for Economic Development and Cooperation, 
Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, 1998, p. 23. 
184 Mihir A.desai, C.Fritz Foley and James R.Hines Jr: The demands 
for Tax Haven operations , US. Department of Commerce, March 
2005, p. 1. 
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كما تعرف الملاذات الـضريبية الآمنـة بأنهـا الـدول أو المنـاطق التـي تمـنح 

د والـــشركات لجـــذب  إعفــاءات أو تخفيـــضات ضريبيـــة للأȅريـــاء مــن الأفـــرا

لاذات حماية وحصانة للأȅرياء من وتمنح هذه الم،  الأموال والاستثمارات إليها

ئب الدوليين، إذ يصعب على هؤلاء متابعة  ملاحقات محققي ومحصلي الضرا

ئب كبــيرة في بلــدانهم  ل الأȅريــاء التــي يمكــن أن تكــون خاضــعة لــضرا أمــوا

  .الأصلية

وتحدد منظمة التعاون ثلاثـة عنـاصر أساسـية للحكـم عـلى ان منطقـة مـا 

ً،  هى  ً ضريبيا   :تعتبر ملاذا

ئـب منخفـضة لا -١ ئـب ، أو توجـد ضرا  Nil or minimal  توجـد ضرا

taxes ، ئب ولكن ئب أو تفرض ضرا حيث لا تفرض الملاذات الضريبية ضرا

منخفضة على حالات عامة أو خاصة ، تجعل هذه الدول أماكن لغير المقيمين 

ئب ئب أو الهروب من الضرا    .  يلجأون إليها لتخفيض الضرا

 protection of the individual ت اȇاليــة الشخــصية حمايــة المعلومــا-٢ 

financial information ، نين أو ممارسات فلدى دول الملاذات الضريبية قوا

إدارية تحمى المعلومات اȇالية للأفراد ، من أن تطلع عليها الدول الأخرى، 

ئب فى الدول التى يقيم فيها أصحاب هذه الأموال من  مما يمنع إدارت الضرا

ئب الملائمـةال   تعرف عليها ، وتحديد الملاءة اȇاليـة للممـول وتقريـر الـضرا
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ل لتحـــصيل المتـــأخرات المـــستحقة عـــلى  عليـــه ، أو الحجـــز عـــلى هـــذه الأمـــوا

ل    .أصحاب تلك الأموا

تتمثل عدم الشفافية حين لا  : lack of transparency انعدام الشفافية-٣

فى  consistency والثبـــات openly تتمـــع دول المـــلاذات بخاصـــيتى العلانيـــة

نينهـا يـا قانونيـة أو إداريـة   تطبيـق قوا راتهـا ،  بـأن تعطـى الأجانـب مزا وقرا

نين معينة عليهم ، أو تطبق مبدأ  يا عدم تطبيق قوا استثنائية ، أو تمنحهم مزا

أوتجعـل سـعر الـضريبة المفـروض علـيهم  السرية على بياناتهم وحساباتهم ،

 ً أى يتحدد حسب ظروف كل ممول ، وعدم  ؛negotiating tax rateتفاوضيا

التعاون  مع الدول الأخرى فى تبادل المعلومات ، يجعل الـشفافية فى دول 

ً يحمى المقيمين لديها يغطى مراكزهم  الملاذات مفقودة ، وتمثل بذلك ستارا

ئب الدولية المستحقة عليهم      .اȇالية ويحول دون فرض الضرا

صر غير حاسمة فى تحديد الملاذات الضريبية فى  ومع ذلك فإن هذه العنا

فر هــذه العنــاصر مجتمعــة فى دولــة معينــة ، وهنــا  ل ، إذ قــد تتــوا جميـع الأحــوا

ً بسهولة ، ولكن قد يوجد عنصر أو أكثر  ً ضريبيا لامشكلة فى اعتبارها ملاذا

ئب مرتفعة بوجه عام ،  فى دولة أخرى مع أنها من الدول التى تفرض ضرا

ى هذه الدولة حوافز إعفاءات سخية لمجموعة من الأȂشطة أو كأن يكون لد

المجالات ، أو أن تطبق مبدأ السرية ، وتحمى الممولين من تبادل المعلومات 

مع الدول الأخرى ، مما يتعذر الحكم على دول معينة ، مثل الولايات المتحدة 
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 العناصر أو المملكة   المتحدة ، بأنها دول ملاذات ضريبية لمجرد توفر بعض

  .  أو السمات فيها

 تنظر الدول الصناعية إلى دول لملاذات الضريبية إلى أنها تشجع بشكل و

غير عادل للاستثمار الأجنبى إليها على حساب الدول الأخرى التى تنخفض 

داتها الضريبية دون منافسة حقيقية ، وأن هذه الملاذات يمكن أن تكون  إيرا

ل أوǿك الذي ً لغسل أموا ن اكتسبوها بسبل غير مشروعة ليقيموا فى موطنا

ل لتكتـــسب  دول المــلاذات كيانـــات اقتـــصادية تمـــر مــن خلالهـــا هـــذه الأمـــوا

ئفة   .  الشرعية الزا

وهذه النظرة العدائية للملاذ الضريبى من وجهة نظر الدول الأخرى ، 

 أن الملاذ الضريبى هو المكان المفضل لرجال ١٨٥تقابلها نظرة أخرى ترى 

ا يتمتـع بــه مـن عمالـة مدربـة ورخيــصة ، ونظـام تجـارى معــاصر ، الأعـمال ȇـ

  .وتكنولوجيا متقدمة ، ومناخ استثمارى جيد 

ً عـلى أكثـر المنـاطق المـصنفة كملجـأ   ولكنها نظرة متفائلة لا تطبق غالبـا

لـذا نجـد أن هيئـات . ضريبى ، وهى جزر نائيـة صـغيرة تعتمـد عـلى غيرهـا 

 الملجأ الضريبى على العنصر الضريبى  الاعتماد فى تعريف١٨٦أخرى تفضل 

                                                
185  Gerry W. Beyer: Modern Dictionary for the legal Profession , 
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ً لعدم وجود قانون  نفسه ، فالملجأ الضريبى إذن هو المكان   المفضل ضريبيا

  . ضريبى به ، أو أن القانون الضريبى فيه مفضل عند التخطيط الضريبى 

  ١٨٧  ايقصد بهو  tax shelter الملجأ الضريبىوقد تسمى هذه الملاذات ب

 ً مات الضريبية وتجعلها قليلة الوسائل التى تستأȆضا   . عمل لتخفيض الالتزا

ً إلى   ملاجئ تقليدية  أى  بلا ١٨٨وتقسم الملاجئ الضريبية تقسيماً ضريبيا

يا  ئب على الدخول الأجنبية ، وملاجئ ذات مزا ئب، وملاجئ بلا ضرا ضرا

  .ضريبية خاصة ، وملاجئ الاتفاقيات الضريبية 

ً عنـــدما  الإعفـــاء ١٨٩ يقـــرر قانونهـــا ويمكـــن اعتبـــار قطـــر ملجـــأ ضريبيـــا

ئد المصرفية المستحقة للأشخاص الطبيعيين الذين لايمارسون  الضريبى للفوا

ء كانوا مقيمين أم غير مقيمين بهـا، ممـا  ً للضريبة فى قطر سوا ً خاضعا نشاطا

يفتح المجال أمام كل من يريد تجنب الضريبة باستثمار ماله فى قطر فى صورة 

  .ة رغم عدم ارتباطه بنشاط اقتصادى فيهاإيداعات أو معاملات مصرفي

  تاريخها
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استخدام مصطلح الملاجئ الضريبية فى خمسينيات القرن اȇاضى ١٩٠ بدأ 

ً بالدول التى يلجأ إليها المستثمرون للإعفاء من الضريبة ، ثم أخذ  محدودا

يا  أو ١٩١هذا المصطلح فى التوسع   بعد ذلك ليشير إلى كل مكان يمنح مزا

ة حتى ولو كان به نظام ضريبى ، ثم اتسع ليشير إلى المناطق تفضيلات ضريبي

ً للمستثمرين تتعارض مع المنافسة العادلة  التى يوفر نظامها القانونى فرصا

ل الجريمة ،   .  أو تقديم العون للإرهاب بين الدول ، أو لغسل أموا

ً عن خمسين عددويزيد  لم  منطقة في العا الملاذات الضريبية فى العالم حاليا

 ،ً تستضيف مراكز مصرفية ومؤسسات مالية من دول شتى ، كما تتمركز حاليا

  .فيها شركات دولية من جنسيات أوربية وأمريكية

 ١٩٢وتنشر الملاذات الضريبية فى معظم مناطق العالم ، وعلى سبيل المثال 

نعثــر عــلى المــلاذات الــضريبية فى أوربــا ، حيــث توجــد المــلاذات فى أȆرلنــدا  

                                                
تذهب بعض الدراسات إلى أن تاريخ الملاجئ الضريبية يرجع إلى اليونان القديمـة ،               190
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 ، وفى أسيا هونج كونج وسنغافورة ، وفى الأمريكتين دول جزر ولوكسبورج

كما تعتبر بعض الدول ذات الأسعار الضريبية المنخفضة ملاذات .  الكاريبى 

  . ضريبية ، كما هو الحال فى المناطق الاقتصادية الخاصة فى الصين 

            من المنشآت الأمريكية الملاذات الضريبية فى تجنب %  ٩٥ويستغل حوالى 

عن طريق القيام بالمعاملات الخارجية بواسطة كيانات تابعة لها ١٩٣الضريبة 

  . تكونت فى دول الملاذات الضريبية

    الأسباب الحافزة لقيام الملاذات الضريبية

ً ١٩٤   إن هناك العديد  من الأسباب التى تحفـز الدولـة لأن تكـون مـلاذا

 ً   :، منها ضريبيا

نها ليست فى حاجة لأن تفرض أقد تجد بعض هذه الدول أن  -١

ئــب عاليــة كــما تفعــل الــدول الــصناعية التــى لاتحقــق لهــا ســوى  ضرا

نياتها السنوية  دات عامة غير كبيرة فى ميزا   .إيرا
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 تطبيق أسعار ضريبية منخفضة على  دول أخرى فضلت قد  -٢

ً أو كيانات  الشركات الكبرى فى مقابل أن تقيم هذه الشركات فروعا

 .الدول للاستفادة منها فى تشغيل سكانها تابعة لها فى تلك 

ترى دول أخرى أنها وسـيلة لأن تقـوم الكيانـات الأجنبيـة  -٣

العملاقة بنقل مهاراتها وخبراتها الفنية إليها ليكتسبها مواطنو الملاذ 

الضريبى ، وتعتقد الدول الأخرى أȂه ليس فى إمكانها تحمل التكلفة 

الاستثمارات الأجنبية فى العالية لمنافسة الدول الأخرى فى جذب 

ً بنظام  ظل نظام ضريبى عادى ، وأȂه من الأجدى لها أن تكون ملاذا

  . ضريبى مبسط لتحقيق جذب الاستثمارات بتكاليف أقل

  وسائل تجنب الضريبة فى دول الملاذات 

لــدى معظــم الملاجــئ الــضريبية نظــام رقابــة نقــدى مــزدوج ، يميــز بــين 

والقاعدة .  ين العملة الأجنبية والعملة المحلية المقيمين وغير المقيمين ، و ب

العامة يخضع المقيمون للرقابة النقدية ولا يخضع لها غير المقيمين ، ومن ثم 

فإن الشركة غير المقيمة لا تخضع للرقابة النقدية على تعاملاتها الخارجية ، أى 

  . مع الدول الأخرى



 

١٥٧

 الضريبى لتزاول نشاط  ويكون فى مكنة الأجنبى أن ينشئ شركة فى الملاذ

التجارة على النطاق العالمى ، وبالتالى لاتخضع للرقابة عـلى الـصرف طاȇـا 

  .تستخدم العمل الأجنبية فى التجارة خارج الملاذ الضريبى

 وعـادة مـا يكـون تحويـل العمـلات فى المـلاذات الـضريبية ســهلاً ، أو أن 

ريكى أو اليورو أو يرتبط ذلك بعملات يسهل تحويلها ، مثل الدولار الأم

  .  الجنيه الأسترلينى

وإزاء البـــساطة الـــشديدة للنظـــام اȇـــالى فى المـــلاذات الـــضريبية، يمكـــن 

  : تتم فيها١٩٥استخلاص أربعة أȂشطة أساسية

منـذ بدايـة القـرن العـشرين  : Personal residency الإقامة الشخصية -١

ئب المرتفعة فى البحث عن إق امة لهم فى مناطق أخذ اثرياء الدول ذات الضرا

ئب منخفضة ، فوجدوا ضالتهم فى الملاذات الضريبية التى تتمتع  ذات ضرا

ئب على الإطلاق، كما أȂه لاخوف  بنظام ضريبى مبسط ، أولا يوجد بها ضرا

من أن يترتب على الإقامة فيها فرض ضريبة أرباح رأسمالية أو ضريبة تركات 

وبذلك فضلت الملاذات الضريبية .  على الأموال التى يملكها الأجانب فيها 

 " لتكون بمثابة محل إقامة مختار لهؤلاء الأȅرياء ، أو على حد وصف آخرين 

   .باختيارهم  " tax exileمنفى ضريبى 
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١٥٨

تنـشأ فى المـلاذ الـضريبى كيانـات :  Assets holding حيـازة الأصـول -٢

 يديرها قانونية مستقلة ، مثل الشركات أو الترستات ، التى تمتلك أصولاً 

أشخاص آخرون غير مقيمين فى الملاذ الضريبى ، بهدف جعل هذه الأصول 

ئب  ً لفرض الضرا مملوكة لغير الأفراد المقيمين فى الدول مرتفعة الضريبة تجنبا

 .العالية على التصرف فى تلك الأصول

  كـما تــستغل هــذه الآليــة فى تجنــب ضريبــة التركــات التــى تفرضــها الــدول

وم الشخص بنقل ملكية منزله إلى أصول شركة تعمل فى ملاذ الغنية ، حين يق

م عقــد انتفــاع بهـذا الــسكن لــه  ضريبـى ، ثــم يتفـق مــع هــذه الـشركة عــلى إبـرا

ولأولاده من بعده مدى حياتهم ، الأمر الذى يجعل السكن غـير داخـل فى 

 . تركته بعد الموت ، مع انتفاع ورثته به دون فرض ضريبة تركات

ولـة التجـ-٣   Trading and other ارة أو العمـل فى المـلاذ الـضريبى مزا

business activity :  ً ولة نشاطها مكانـا تفضل المنشآت التى لا تحتاج فى لمزا

 ً ً من العاملين ، أن تجعل الملاذ الضريبى موطنا ً كبيرا ً ، أو عددا ً محددا فيا جغرا

تـأمين ، لها ، حتى تنخفض أعباؤها الضريبية ، ومن ذلك منشآت إعـادة ال

والمنشآت التى تقدم خدمات الإنترنت ، التى تعمل فى المنـاطق الخارجيـة 

لتجنب الضريبة المفروضة فى البلدان الأخرى ، وتقوم شركات )  الأوفشور( 

ً لإقامتها ، ثم تستغل علاقاتها بالمنشآت  أخرى باختيار تلك المناطق مقارا

يــ ا ضريبيــة لهــذه المنــشآت الأخــرى التابعــة لهــا فى دول مختلفــة فى تحقيــق مزا



 

١٥٩

باســـتخدام سياســـة تـــسعير التحـــويلات ، التـــى تحاربهـــا الـــدول ذات الـــنظم 

  . الضريبية بصور مختلفة

تتكون معظم الأȂشطة  :  Financial intermediaries   الوساطة اȇالية-٤ 

الاقتصادية فى الملاذات من الخدمات اȇالية المهنية ، مثل الصناديق المشتركة 

  . والتأمين على الحياة والصيرفة

وتقوم الصناديق عادة بالإيداع لدى وسطاء فى الملاذات الضريبية ، على 

ل المودعـــة إلى مـــدينين ، أو  أن يقـــوم الوســـيط بإعـــادة إقـــراض هـــذه الأمـــوا

ئب المرتفعة  وبالرغم من أن عائد القرض .  استثمارها ، فى الدول ذات الضرا

ئب المرتفعة ، إلا أو الاستثمار يمكن أن يخضع للضريبة  فى الدول ذات الضرا

ل فى تجنـب جـزء مـن الـضريبة كـان  أن هذا الأسلوب يفيد أصـحاب الأمـوا

يمكن أن يخضعول له فيما لو قاموا مباشرة بإقراض أو استثمار هذا اȇال فى 

ئــد الناتجــة مــن إقــراض أو اســتثمار  بلــدانهم ، وذلــك لأن الــضريبة عــلى العوا

نخفض عــن الــضريبة التــى تتحملهــا المنــشآت الوســطاء قــد تكــون بــسعر مــ

ً لتطبيق سعر الاتفاقيات عليها ، أو باعتبارها  المقيمة بالسعر العادى، أو نظرا

ئدها فى الدول المدينة  ً خارجية تعفى عوا   ....قروضا

  مكافحة تجنب الملاذات الضريبية 



 

١٦٠

وتعمل الدول على مكافحة التجنب الضريبى بواسطة الملاذات الضريبية 

  :١٩٦ وذلك باتباع عدة وسائل منها،

المقيمـة فى دولــة نـسبة الــدخل أو الـربح الـذى تحققــه الـشركة تحديـد  -١

فى الدول التى ينتمى إليها  مرتفعة الملاذات ، وفرضها بضريبة ذات أسعار 

  .مساهمو هذه الشركة أو يستفيدون من توزيعاتها 

التى تطبق    ،  transfer pricing rules تطبيق قواعد تسعير التحويلات-٢

على معاملات الشركات المقيمة فى دول الملاذات وترتبط بدشركات مقيمة 

ً هو السعر المحايد  فى الدول الأخرى ، بحيث يكون السعر المعتد به ضريبيا

ً للتعامـل بـين ممـولين لا  الذى يتحـدد باالقيمـة التـى يمكـن أن تكـون أساسـا

ً بروابط قانونية أو اقتصاد ية تجعل أمر المجاملة السعرية بينهما يرتبطان معا

  .وارداً 

 أدلة مفيـدة فى هـذا التعاون الاقتصادى والتنمية ولقد وضعت منظمة 

  .الصدد

 وضع قيود على مدى خصم التكاليف ، أو فرض نظام الحجـز مـن -٣

عـــلى المـــدفوعات المرتبطـــة بمتحـــصلات فى منـــاطق  ،  withholding المنبـــع

  .الأوفشور
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١٦١

ئب-٤  فى ملاذ    مقيم  على المتحصلات الناتجة عن شخص فرض الضرا

ً بفائدة حكمية بما يتناسب مع الدفع   notional interest  ضريبى ، معززة أحيانا

 ويعتبر نظام الاتحاد الأوربى للحجز من المنبع ، deferred payments المؤجل

EU withholding tax أفضل مثال على ذلك.   

أو ضريبة على الأرباح الرأسمالية   ،exit charges فرض ضريبة مغادرة -٥

د أو الشركات إلى  unrealized capital gains غير المحققة عند هجرة الأفرا

  .الخارج

 التجنب ، ولكنها قواعد غير صارمة ، وتضع الدول عدة قواعد لمكافحة

إما لأنها تتضمن استثناءات تقلل من فعاليتها ، كاسثناء السندات العامة التى 

عـد التعامـل مـع  تصدرها شركـات مؤسـسة فى مـلاذ ضريبـى مـن تطبيـق قوا

القــروض الأجنبيــة فى فرنــسا، أو تهــاون العديــد مــن الإدارات الــضريبية فى 

صاح الكامل ، الذى يلزمهم ببيان التفصيلات التامة إجبار الممولين على الإف

  .عن معاملاتهم للسلطات الضريبية

 ولقد أȃرمت دول أخرى ، ومنها الولايات المتحدة ، اتفاقيات لتبادل 

  .المعلومات مع عدد من دول الملاذات الضريبية

  

  

  



 

١٦٢

  الباب الثالث
   التجنب الضريبىتنظيم الحق فى

  تمهيد وتقسيم 
فى التجنب الضريبى دراسة مدى الحق فيه ، حيث ينظر إليه يثير البحث 

على أȂه سلوك مشروع لا ينطوى على مخالفة للقوانين ، ومن ثم فهو يتفرع من 

  .حرية الشخص فى اختيار ما يلائمه طاȇا اتفق مع القانون

ولعـل الـتحفظ بــأن تكـون الحريــة فى اطـار  أنهــا متفقـة مــع القـانون، هــى 

ق منها دعاة الرقابة على سلوك تجنب الضريبى والعمل على النقطة التى ينطل

  .تنظيمه والحد من آثاره الضارة

بط  وننــاقش فى هــذا البــاب مــدى الحــق فى التجنــب الــضريبى   ، وضــوا

استعمال هذا الحق ، ووسائل تنظيمه، وذلك مـن خـلال فـصول ثلاثـة عـلى 

  :النحو التالى

   الأولالفصل
  الحق فى التجنب الضريبى

  

يتفق مع القانون ، ولو  عمل قانونى ،  الضريبى رغم من أن التجنب بال

 ، ً إلا أن بعض ممارساته فى الواقع تأخذ صورة إساءة استعمال الحق ، ظاهريا



 

١٦٣

تنقل هذا العمل إلى التهرب الضريبى ، الذى يقوم على وسائل غير قد التى 

ً ، مما يعرض الم ئب كلية أو جزئيا تهرب للعقوبات قانونية للتخلص من الضرا

  .البدنية واȇالية 

ويثور الجدل والنقاش حول حق الممول فى تجنب الضريبة ، باعتبار أن 

هذا الحق ينبع من حريته فى الاختيار ، وهى حرية شخصية يحـرص عليهـا 

نين  ممارسـة ت وȇـا كانـ. الدسـتور ، ويتعـين مراعاتهـا طاȇـا لا تخـالف القـوا

لة معينة تم فى إطار ما يسمح به القـانون فـلا الممول لحريته فى اختيار معام

  . يجب معاقبته على ذلك وإن أدى هذا الاختيار إلى تجنب ضريبى 

م العقـود أو ً مـن حريـة الفـرد فى إبـرا ن حرية الاختيار هذه تنبثـق أساسـا

واختيار ما يلاءمه من معاملات وتصرفات فى إطار القوانين السارية ، وأȂه 

نين واضحة ومحددة فى بيان التزامات الممولين من المفترض أن تصدر ا لقوا

ووحقوقهم ، وأȂه إذا تحقق التجنب الضريبى بناء على حرية الممول فى اختيار 

معاملة على غيرها ، وسانده فى التخفيض الضريبى الناتج عن هذه المعاملة 

ً حماية لحقوق الممـولين ،  نصوص قانون الضريبة التى يجب أن تفسر حرفيا

 هناك إثم ارتكتبه من تجنب الضريبة ، ولا يجب أن نلقى اللوم عليه فليس

  .١٩٧وقد مارس حقه فى الاختيار ، والتزم النص الحرفى لقانون الضريبة
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١٦٤

ً لذلك ذهبت العديد من المحاكم فى مختلف دول العالم إلى إباحة  وتطبيقا

التجنــب الــضريبى ، ففــى بلجيكــا قــضى بــأن للممــول حريــة اختيــار ، أو مــا 

 Fiscally leastيعــرف بــسلوك الطريــق الــذى يــؤدى إلى عــبء أقــل  

burdened route ليا أعطــى الممــول الحــق فى التخطــيط   ، وفى اســترا

م  ماته الضريبة ، وأȂه لاليس على الممول التزا الضريبى الذى يقلل من التزا

أخلاقى يجبره بأن يدفع ضريبة باكبر مما يحدده القانون ، وليس عليه بأس أن 

  . ١٩٨يدفع أقل إذا كان ذلك فى إطار القانون 

م العقـود  ً مـن حريـة الفـرد فى إبـرا وان حرية الاختيار هذه تنبثـق أساسـا

واختيار ما يلاءمه من معاملات وتصرفات فى إطار القوانين السارية ، وأȂه 

نين واضحة ومحددة فى بيان التزامات الممولين  من المفترض أن تصدر القوا

Ȃه إذا تحقق التجنب الضريبى بناء على حرية الممول فى اختيار ووحقوقهم ، وأ

معاملة على غيرها ، وسانده فى التخفيض الضريبى الناتج عن هذه المعاملة 

ً حماية لحقوق الممـولين ،  نصوص قانون الضريبة التى يجب أن تفسر حرفيا
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١٦٥

ه فليس هناك إثم ارتكتبه من تجنب الضريبة ، ولا يجب أن نلقى اللوم علي

  .١٩٩وقد مارس حقه فى الاختيار ، والتزم النص الحرفى لقانون الضريبة

ولقد دأȃت المحـاكم الكنديـة عـلى التأكيـد عـلى حـق الممـولين فى ترتيـب 

ئب المستحقة عليهم  ، ولقـد قالـت ٢٠٠أمورهم بما يؤدى إلى تخفيض الضرا

ب إن الطرق التى تمكن الممولين من تجن:  فى هذا الشأن ٢٠١المحكمة العليا 

ئب ، الـذين  الضريبة مـشروعة ، طاȇـا تـدل فقـط عـلى براعـة مخططـى الـضرا

 القانونية ، والنفـاذ مـن الـشبكة  يتمكنون من استغلال غموض النصوص

نين ، بما يحقق الهدف وهو تأجيل الضريبة أو تخفيضها أو  المعقدة لهذه القوا

  . تجنبها كلية

يمكن للممول أن يعتمد  على الرغم من أȂه ٢٠٢كما قضى فى بريطانيا بأȂه 

عــلى التوقـــع المـــشروع الـــذى يستخلــصه مـــن الأدلـــة التـــى تـــصدرها الإدارة 

الضريبية ، لكن الاعتماد على هذا التوقع يتوقف على الظروف التى وضعت 

  . بشأنها الأدلة 
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١٦٦

حق الفرد فى تخفـيض "  بأن ٢٠٣ولقد قضت المحكمة العليا الأمريكية 

  .بها القانون هو حق قانونى لا ريب فيه الضريبة أو تجنبها بوسائل يسمح 

"The legal right of an individual to decrease the amount of what 
would otherwise be his taxes or altogether avoid them, by means 
which the law permits, cannot be doubted."  

على أساس طريقته ويتحدد موقف القضاء المقارن من التجنب الضريبى 

فى تفسير القانون الضريبى ، فمن يعتمد التفسير الحرفى للـنص ، يـصل إلى 

ً ، طاȇـا التـزم الممـول فى ســلكه  التقريـر بـأن التجنـب الـضريبى جــائز قانونـا

نصوص القوانين السارية ، أما من توسع فى تفسير القانون الضريبى بالبحث 

لكشف عن نية الممول وغرضه من عن الغاية من تقرير النص ، يتعمق فى ا

، إلا أنها تكشف فى الواقع ٢٠٤المعاملة التى تبدو فى ظاهرها تتفق مع النص 

عن الغرض الحقيقى منها وهو تحقيق مكاسب ضريبية ، وليست ذات غرض 

  .اقتصادى يعول عليه

ً لذلك ذهبت العديد من المحاكم فى مختلف دول العالم إلى إباحة   وتطبيقا

يبى ، ففــى بلجيكــا قــضى بــأن للممــول حريــة اختيــار ، أو مــا التجنــب الــضر

 Fiscally least burdenedيعرف بسلوك الطريق الذى يؤدى إلى عبء أقل  

route   
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١٦٧

ليا أعطى الممول الحق فى التخطيط الضريبى الذى يقلـل مـن  وفى استرا

م أخلاقـى يجـبره بـأن يـدفع  ماته الضريبة ، وأȂـه لـيس عـلى الممـول التـزا التزا

يبة باكبر مما يحدده القانون ، وليس عليه بأس أن يدفع أقل إذا كان ذلك ضر

  . ٢٠٥فى إطار القانون 

يد اتجـاه القـضاء المقـارن نحـو التفـسير الواسـع للنـصوص  ولكن مع تزا

الضريبية لسد ثغرات القانون ، فقد تصدى جانب آخر مـن الفقـه لظـاهرة 

ً إلى عدد من المبادئ  أو القواعد الفقهية العامة لتبرير تجنب الضريبة ، استنادا

هذا التفسير ، أما من لم يسعفه التفسير الحرفى فى مواجهة التجنب الضريبى 

فقد لحقته التشريعات الضريبية بنصوص صريحة فى بيان حالات التجنـب 

  .   ووجوب مكافحتها 

 أو بعبــارة أخــرى فــإن البحــث فى مــدى قانونيــة منــع التجنــب الــضريبى 

   التنــاقض بــين القــصد مــن إصــدار القــانون وهــو مــنح الممــول يتطلــب إزالــة

يـــا ، وبـــين الغـــرض  الـــذى يـــسعى إليـــه وهـــو فـــرض الـــضريبة وتحـــصيل  المزا

دات عامة    . إيرا
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ى تجـاه التجنـب الـضريبى إلى فـرقتين ،   وعلى هذا الأساس تـشعب الـرأ

ءة الــنص ، ووضــوح  الأولى تجـد أن التجنــب الــضريبى الــذى يـستند إلى قــرا

راته وأحكامه التى تجيز المعاملة لا حرمة فيه ، وإن كان لا يتفق بالضرورة عبا

 . ٢٠٦مع قصد المشرع

وهذا الأȅر لا يجب أن يعلو على القيم والأسس التى يقوم عليها النظام 

الضريبى ، بل النظام القانونى كله ، وهو تكريس حرية الفرد فى أن يفعل ما 

ون السائد ، ولو جاء على حساب الحصيلة يشاء طاȇا كان ذلك فى إطار القان

الضريبية التى لا ينبغى أن تأȄى دون سند صريح من القانون، ولو تذرعت 

  .٢٠٧بدعاوى العدالة والمساواة 

 ويرد أȂصار مكافحة التجنب الضريبى بأن تجنب الضريبة ذاته يتعارض 

مع نصوص القانون التى جاءت بـصيغة الأمـر والوجـوب ، وهـى تفـرض 

مــى يتعــين تطبيقــه عــلى الأربــاح أو الــدخول الحقيقيــة الــضري بة ، كــنص إلزا

للممــول ، بحيــث لا يــسمح للممــول بــأن يــنقص هــذه الــضريبة عــن القــدر 
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دهـــــــا لتحقيـــــــق تجنـــــــب  جــــــب أداؤه باســـــــتغلال النـــــــصوص فى غــــــير مرا         الوا

  .٢٠٨للضريبة 

 ومن ثم فإن منع التجنب لايتعارض مع نصوص القانون الملزمة لفرض 

د أو دخل ، كما أنها لاتتعارض مع قيمة ال ضريبة على ما تحقق فعلاً من إيرا

ً هى الحرية . الحرية التى يجب أن نحرص عليها  إذ أن الحرية المعتبرة قانونا

  .المسئولة ، أى التى لاتجور على حريات الآخرين أو حقوقهم 

  ولا ريـب أن فى التجنـب الــضريبى اعتـداء عـلى حريــة الآخـرين ، وعــلى

نــة العامــة ، لأنهــا مــن ناحيــة تزيــد العــبء الــضريبى عــلى مــن لم  حقــوق الخزا

دات العامة وهو حق المجتمع على الممول  يتجنب الضريبة ، كما تقلل الإيرا

  .        من ناحية أخرى 

   وهو الأمر الذى لفت الانتباه إليه الرئيس الأمريكى الأسبق فرانكلين 

لتجنـب تتعـارض مـع روح القـانون ، إن كـل طـرق ا: " ٢٠٩روزفلت بقوله 

وهى تعبر عن محاولة ، ممن يلجأون، إليها لتفادى دفع الضريبة التى قررها 
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١٧٠

الكــونجرس بنــاء عــلى مبــدأ القــدرة عــلى الــدفع ، ممــا يــؤدى إلى حمــل العــبء 

  . الضريبة    الضريبى على أكتاف الأقل قدرة على دفع

"All [methods of avoidance] are alike in that they are definitely 
contrary to the sprit of the law. All are alike in that they represent a 
determined effort on the part of those who use them to dodge the 
payment of taxes which congress based on ability to pay . All are alike 
in that failure to pay results in shifting the tax load to shoulders of 
those less to pay.  

نــة العامـة اعتــداء عـلى حقــوق الطبقــات  وأن الاعتـداء عــلى حقـوق الخزا

نة العامة وتزودها بحاجاتها العامة ، وأى  المتوسطة والفقيرة التى تعولها الخزا

نة العامـة بفعـل التجنـب الـضريبى  دات الخزا ر بحـق نقص فى إيرا هـو إضرا

د المجتمع ، ومن ثم تكون الحرية فى أن يتجنب الشخص الضريبة حرية  أفرا

غـير مــسئولة لا تجــوز ، وأن مــن يلتحفــون بالحريــة رداء لتبريــر التجنــب إنــما 

مـــاتهم كاملــــة تجــــاه المجتمــــع،  يـــشجعون الممــــولين عــــلى أن لا يقومــــوا بالتزا

ً ويحملون غيرهم عبء ما اقترفوه مـن فعـل ، وتـصبح  ً خادعـا الحريـة قناعـا

مات القانونية  ً من الالتزا   . ٢١٠يخفى وراءه هروبا

كما يتعارض التجنب الضريبى مع مبدأ العدالة بمفهومه الضريبى ، وهى 

لاتعنى المساواة الحسابية التى يقصد بها مساواة الجميع دون تمييز مبرر ، بل 

ن الأعباء ما يتفق تعنى المساواة فى التضحية ، ومعناها أن يتحمل كل فرد م

                                                
210 William B.Barker: The Ideology of Tax Avoidance ,p. 234. 



 

١٧١

ومقدرته اȇالية ، حتى يمكن إعادة توزيع الدخول على أفراد المجتمع عن 

طريق الضريبة ،  فأى عدالة فى أن يتمكن شخص من تجنب الضريبة بمجرد 

ً مع النص ، ويهدم فى الحقيقة كيان التشريع  ء يتفق ظاهرا إتيانه فعلاً أو إجرا

  .     الضريبى ودعائمه؟

  

  

  

  لثانىالفصل ا
  ضوابط استعمال الحق فى التجنب

  
مــات  لم يغــب عــن علــماء الــشريعة الإســلامية دراســة حكــم تجنــب الالتزا

اȇاليـــة التـــى يفرضـــها الـــدين ، وأهمهـــا الزكـــاة ، وخاصـــة عنـــدما يـــستخدم 

ً آخر لتجنـب أداء الفريـضة ، وقـد  الشخص حيلة ، أو يستغل حكماً شرعيا

 ارتـآه علـماء الـشريعة الإسـلامية فى هـذا آثرنا أن نمهد لهذا الفصل ببيان مـا

 لـيس  الـضريبى الصدد ، لبيـان أن دراسـة ضـبط اسـتعمال الحـق فى التجنـب

ً مع أصل الحق ، وذلك لتحقيق التوازن بين مصلحتين  ً ولا متناقضا : غريبا

  . الأولى للممول والثانية للمجتمع

   الماليةحكم الشرع فى تجنب الالتزامات



 

١٧٢

 ما يلجأ إليه بعض الناس من حيل لتجنب الالتزامات تنبه الإسلام إلى 

ً ماليـة ٢١١التى فرضتها الشريعة  ، وخاصـة تلـك التـى تفـرض علـيهم أعبـاء

كالزكاة، والصدقة ، أو التى تحرم التعامل بالربا ، فقد ثبت أن رسول االله 

لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محا رم :" صلى االله عليه وسلم قال 

  .٢١٢"أدنى الحيل االله ب

    الحيل من حيث الحكم الشرعى إلى أربعة أقسام ، ٢١٣ولقد قسم الفقهاء

حيل بوسائل محرمة للوصول إلى هدف محرم فهى حرام كاحتيال البائع 

ً له ، وحيل بوسائل مباحة للزصوزل  لفسخ المبيع بادعاء أن المبيع ليس ملكا

                                                
 صور الحيل التى عابها القرآن الكريم على من قبلنا ، تحايل اليهـود علـى    ومن أبرز  211
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ً كالبيع الموصل إلى ال ما ربا، وحيل بوسائل محرمة إلى هدف محرم فتكون حرا

للوصول إلى هدف مباح كالاستعانة بشاهدى زور لإثبات دين فى ذمة آخر ، 

م ، أما  ً ، فهو حرا رعم أن الدين صحيح لكن الشاهدين لا يعلمان عنه شيئا

الحيلة التى تكون بوسائل مباحة للوصول إلى هدف مباح فهى حلال كالنظر 

ة لغرض الزواج منها ً ٢١٤ا ومنه.  إلى المرأ الحيل التى يتوصل بها بطريق :  أȆضا

مباح لإثبات حق أو إبطال باطل فهى واجبة أو مستحبة ، وحيل يتوصل بها 

بطريــق مبــاح للــسلامة مــن وقــوع مكــروه فهــى مــستحبة أو مباحــة ، وحيــل 

  . يتوصل بها لترك مندوب فهى مكروهة

 ومــن أمثلــة المعــاملات المحرمــة بــسبب الحيــل بيــع الــنجش وهــو زيــادة

ئها،للحـديث  المشترى فى ثمن السلعة لا ليشتريها وإنـما ليوقـع غـيره فى شرا

نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن :   ابن عمر قوله ٢١٥الذى روى عن 

م بأن يكلف غيره ليصيد  النجش، والتحايل على أكل صيد البر إثناء الإحرا

ً منه ثم يأكل مما اصطاده غيره ، لقوله صلى االله  عليه وسلم صيد البر البر بدلا

، وإدخال سلعة فى عقد ٢١٦لكم حلال وأȂتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم 

بى مع المدين على أن يقرضه مائة أȈف جنيه بمائة أȈف  الربا كأن يتفق المرا
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وخمسين جنيها ، يبرمان عقد بيع المرابى للمدين سلعة بمائة أȈف وخمسين ثم 

 للمقابل الربوى ٢١٨،  أو التغيير اللفظى ٢١٧يشتريها منه بمائة أȈف فى الحال 

ً، مـع أن هـذا المقابـل فى : بأن يسمى هذا المقابل  ً ، أو نفعـا ً ، أو ربحـا عائـدا

  .حقيقته هو نظير الإقراض

  تجنب الزكاه

     ينظر الفقهاء إلى تجنب الزكاة على أȂه نوع من التحايل على الشرع  ، 

Ȃه بمثابة تحايل على االله تعالى ، وهو بذلك يكون من ن الأمور المحرمة ، لأ

ً عـلى  وهو من الأمور القبيحة أو المذمومة عند جميع العقلاء، ويمثل تجرؤا

، التى يتصف بها المنافقون، لقوله ٢١٩شريعته ، بما يدل على أسلوب المخادعة 

  ". يخادعون االله وما يخدعون إلا أȂفسهم: " تعالى 
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لزكاة ، إذ منع  المـورث مـن أن ولقد حارب الإسلام الحيلة فى فريضة ا

يتـصدق بكــل مالـه حتــى لايحـرم الورثــة الـشرعيون مــن حقهـم بعــد وفاتــه ، 

، ومنع أن يتصدق المورث لأحد من ٢٢٠وأجاز له أن يتصدق بالثلث فقط

ورثته تحايلاً لزيادة حصته عما فرضه االله تعالى له ، فروى عنه  صلى االله عليه 

رث  : ٢٢١وسلم قوله   . لا وصية لوا

وتكاد تتفق كلمة العلماء في ذم المتحايلين على إسقاط الزكاة قبل وجوبها، 

ز ذلك فلعل مرادهم أن الحيلة تنفذ قضاء لا  وما روي من بعضهم في جوا

  .ديانة

ولهذا ذهب اȇالكية والحنابلة ومحمـد بـن الحـسن مـن الحنفيـة إلى تحـريم 

ذمتـه مـع الحيلـة،  ، وأنها واجبـة في ٢٢٢التحايل لإسقاط الزكاة قبل وجوبه

ا « بدليل قوله تعالى  َ نَّه ُ م ِ ْ صرَ ي َ وا ل ُ م َ ْس ق َ ْ أ ذ ِ ِ إ نَّة َ ْ َ الج اب َ ح ْ َص نَا أ ْ َو ل َ َ ب ما ْ كَ م ُ نَاه ْ َو ل َ ا ب نَّ ِ إ

 ْ ـــــــــم ُ ه َ َ و ـــــــــك ِّ ب َ ْ ر ـــــــــن ِ ٌ م ف ِ ـــــــــائ َ ـــــــــا ط َ ه ْ ي َ ل َ َ ع ـــــــــاف َ ط َ ، ف َ نُون ْ ث تَ ْ ـــــــــس َ لا ي َ َ ، و ين ِ ِح ب ْ ـــــــــص ُ م

ا  ْ و َ نَاد تَ َ ،ف ِ يم ِ َّ الـــصر َ ْ ك ت َ َح ـــب ْ َص أ َ ،ف َ ون ُ م ِ ائ َ نَ ين ِ ِح ب ْ ـــص ُ فعـــاقبهم االله تعـــالى . ٢٢٣» م
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راهم مــن الــصدقة، ل ً اقتــضت بــذلك لفــرا ً فاســدا  لأنهــم ȇــا قــصدوا قــصدا

  .٢٢٤الحكمة معاقبتهم بنقيض قصدهم 

ً  " – رحمـه االله –قال ابن القـيم   وقـد اسـتقرت سـنة االله في خلقـه شرعـا

ُ المـيراث، َ القاتـل م ِ ـر ُ ً على معاقبة العبد بنقـيض قـصده، كـما ح َ وقدرا ث َّ  وور

قة في مرض الموت، وكذلك الفار من الزكاة لا يسقطها عنه فراره ولا  َّ طُل الم

ُ الرب تعالى، وكذلك  ُ مقصود ه ويسقط ُ ود ُ ُ مقص يعان على قصده الباطل فيتم

ُ عـــلى بلـــوغ غرضـــه ويبطـــل غـــرض     ُتحيـــل ُ فيهـــا الم د ِ ـــساع ُ عامـــة الحيـــل إنـــما ي

  .٢٢٥" الشارع

  " سأȈة استبدال النصاب بغير جنسه  في م– رحمه االله –وقال السعدي 

ً بذلك التحيل على إسـقاط الزكـاة، فهـذا لا ينفعـه، لأن كـل  إذا كان قاصدا

جب فهي لا غية   .٢٢٦"حيلة تسقط الوا

التـصرف فى : ومن صور تجنب الزكاة التى لفـت الفقهـاء الانتبـاه إليهـا 

جه من وعاء الزكاة ، لا بنية التبر ، او ٢٢٧ع فعلاً اȇال بالبيع أو بالهبة لإخرا

ً من النصاب لينقص فلا تـستحق عنـه زكـاة ، وجعلـوا  ً جزء أن يتلف عمدا
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ً من النصاب لينقص فلا تستحق عنه زكاة ، وجعلوا عقاب  ً جزء يتلف عمدا

ً بهــا  كــما لا يجــوز جمــع .  ٢٢٨ذلــك أن لاتــسقط الزكــاة عنــه ، وأن يظــل ملزمــا

ر من الزكاة ، أو من أجل نقص  ل الزكوية أو تفريقها من أجل الفرا الأموا

جب فيها ؛ لقول النبي صلى االله عليه وس ولا : ( لم في الحديث الصحيح الوا

أخرجه البخاري في )  يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة 

فلو كان عند رجل أربعون من الغنم ، ففرقها حتى لا تجب فيها . صحيحه 

الزكاة لم تسقط عنه الزكاة ، ويكون بذلك آثما ؛ لكونه متحيلا في ذلك على 

  .٢٢٩..." إسقاط ما أوجب االله

                                                                                                              

أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحـول    " ) :٩/٢٣٧( قال القرطبي رحمه االله      227
بالبيع والهبة ، إذا لم ينو الفرار من الصدقة ، وأجمعوا علـى أنـه إذا                التصرف في ماله    

إذا فوت من   : " وقال مالك   .حال الحول وأظل الساعي أنه لا يحل له التحيل ولا النقصان            
: ثـم قـال    .ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة         

رائض االله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح ولا يقوم بذلك عذره عند  ومن رام أن ينقض شيئاً من ف      
االله ، وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قرب حلول الحول إنما هو مـا    

 ...." لم يرد بذلك الهرب من الزكاة ، ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط واالله حسيبه

لم ، فإن فعل هذا فراراً من الزكاة       ) : "٢/٢٨٥" (المغني" قال ابن قدامة رحمه االله في        228
وكذلك لو أتلف جزءاً مـن      ، سواء كان المبدل ماشية أو غيرها من النصب         ، تسقط عنه   

وتؤخذ الزكاة منه فـي آخـر   ، لم تسقط ، الزكاة  لتسقط عنه  ، قصداً للتنقيص   ، النصاب  
لـم  ، لك في أول الحـول      ولو فعل ذ  . إذا كان إبداله وإتلافه عند قرب الوجوب        ، الحول  

 ..".لأن ذلك ليس بمظنة للفرار؛ تجب الزكاة 

  .مختصراً ) ١٤/٥٩" (مجموع الفتاوى " : ابن باز  229
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  .تغيـــير النيـــة في النـــصاب الزكـــوي قبـــل تمـــام الحـــول :  ٢٣٠منهـــا أȆـــضاً و

أن النصاب لم يتغير لكن التغير في النية :  والفرق بين هذه الصورة والتي قبلها

ر من الزكاة ومن أمثلته أن يكون لديه . فقط، والقصد من تغيير النية الفرا

وهذا في . القنيةنصاب ماشية ينوي بها التجارة، وقبل تمام الحول نوى بها 

أن يكـــون قـــصده في الأســـهم المـــضاربة وقبـــل تمـــام الحـــول ينـــوي : الأســـهم

أو أن يكون لديه أرض ينوي بها التجارة، وقبل تمام الحول نوى . الاستثمار

  . بها البناء والسكن

الحرص على على عدم :ويدخل فى تجنب الزكاة أو الاحتيال لإسقاطها 

والتحايل بدفعها مـن مـال آخـر كـأن يـسقط دفعها من اȇال الحاضر لديه ، 

أو أن يكون له على رجل مال، . ٢٣١الديون عن المعسرين ويحتسبها من الزكاة 

                                                
التحايل علـى الزكـاة، علـى موقـع صـيد الفوائـد          : خالد بن ابراهيم الدعيجى     . د 230
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مـن  : التوبـة (﴿خُذْ من أَموالِهِم صـدقَةً تُطَهـرهم ﴾  :هذا لا يجوز؛ لأن االله تعالى قال   :" 

: والأخذ لا بد أن يكون ببذل من المأخوذ منه، وقال النبي صلى االله عليه وسلم      ) ١٠٣الآية
تؤخذ من أغنيائهم   :"   فقال  »أعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد           «

، فلابد من أخذ ورد، والإسقاط لا يؤجد فيه ذلك؛ ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عـن             "فترد
زكاة العين التي في يده، فكأنما أخرج الردئ عن الطيب، لأن قيمة الدين في النفس ليست                

وقـد لا يـأتي،   كقيمة العين، فإن العين ملكه وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قد يـأتي            
فصار الدين دون العين، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج زكاة عنها لنقصه، وقد قـال                 

﴿يا أَيها الَّذين آمنُوا أَنْفقُوا من طَيبات ما كَسبتُم ومما أَخْرجنَا لَكُم من الْـأَرضِ ولا                : تعالى
   تُنْف نْهوا الْخَبِيثَ مممتَي            ﴾يـدمح يغَن اللَّه وا أَنلَماعو يهوا فضتُغْم إِلَّا أَن يهذبِآخ تُملَسو قُون

  .) ٢٦٧:البقرة(

 



 

١٧٩

وقد أفلس غريمه وأȆس من أخذه منه، وأراد أن يحسبه من الزكاة، فيعطيه 

من الزكاة بقدر ما عليه، ومن ثم يطالبه بالوفاء، فإذا أوفاه برئ وسقطت 

أو أن يكــون لـه عــلى رجـل مــال، وهـذا الرجــل معــسر، الزكـاة عــن الـدافع ، 

فيأمره الدائن أن يقترض ويسدد دينه الأول، ومن ثم يعطيه الدائن الأول من 

  . الزكاة ليسدد دينه الثاني

إذا أراد بهــذا إحيــاء مالــه فــلا      " وقــد قــال الإمــام أحمــد عــن هــذه المــسأȈة 

  ٢٣٢" يجوز 

 ً جبـــــا:  ومنـــــه أȆـــــضا   .ت واحتـــــسابها مـــــن الزكـــــاةالإنفـــــاق وقـــــضاء الوا

ً، ويحسبه من الزكاة:  أمثله أو أن يكون على من .  أن يعطي من تلزمه نفقته مالا

  . فيقضي دينه، ويحسبه من زكاته تلزمه نفقته دين بسبب التقصير في النفقة، 

أما إذا كان الدين لسبب غير النفقة فإنه يجوز قضاء الدين واحتسابه من 

وقد سئلت اللجنة الدائمة .  بدفع الضريبة عن الزكاة، أو الاكتفاء ٢٣٣الزكاة 

ئب " للإفتاء في السعودية عن هذه المسأȈة فأجابت  فرض الحكومـة الـضرا

على شعبها لا يسقط الزكاة عمن ملكوا نصاب الزكاة وحال عليه الحول، 
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فيجب عليهم إخراج الزكاة وتوزيعها في مصارفها الشرعية التي ذكرها االله 

ء والمساكينإن" في قوله     .٢٣٤"ما الصدقات للفقرا

  تنظيم الحق فى تجنب الضريبة

مع أن التجنب الضريبى هو متفق مع القانون فى الأساس إلا أن تعمده ، 

ً بالعقد الاجتماعى  . أو السعى لتحقيقه ، يعتبر لدى عدد من الكتاب إخلالا

م المم ول بأداء هذا العقد الذى تصوره الفلاسفة لتبرير نشأة الدولة وإلتزا

ً ، وبمقتــضاه   اتفــق عــلى أن يــضحى الفــرد بــبعض ثروتــه ٢٣٥الــضريبة جــبرا

يدفعها كضريبة إلى الحكومة ، لكى تتمكن الحكومة من تقديم السلع العامة 

ً فى مبلغ  التى يحتاجها الشعب ، ومن ثم فإن أى تجنب للضريبة يعنى تخفيضا

م الممول بالعقد الاجتما عى ، وهو بذلك أقرب الضريبة ، بما ينقص من التزا

ً أن يصرخ أحد القضاه .  ٢٣٦ما يكون إلى جريمة أخلاقية  ومن فليس غريبا

إنه  :  ٢٣٧فى وجه المتمسكين بحرفية النصوص لتبرير التجنب الضريبى قائلاً 
                                                

إن :" وجاء في توصيات الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بخصوص هذه المسألة        234
 الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة، نظراً لاختلافهما من حيث              أداء

مصدر التكليف والغاية منه، فضلاً عن الوعاء والقدر الواجب والمـصارف، ولا تحـسم              
   .مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة 

   
235 R.A.Musgrave : Social contract , Taxation and the standing of 
deadweight  loss, Journal of Public Economic, Vol. 49, 1992, pp. 369-
381.   
236 Rachel Anne Tooma: Legislation against avoidance , IBFD, The 
Netherlands, 2008, p. 14. 
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إنـه  : ٢٣٧وجه المتمسكين بحرفية النصوص لتبرير التجنب الضريبى قائلاً 

ً وراء قيام الشخص بتنظيم أوضاعه  ً ما فاسدا طاȇا قالت المحاكم بأن شيئا

وهو ،   ، لأن الأغنياء يفعلون ذلك لكى يظل يدفع الضريبة بأقل قدر ممكن 

خطأ ، لأن على كل فرد أن يدفع الفريضة العامة الواجبة فى إطار من العدالة 

ئب تنتزع من الأفراد لتحقيق الرفاهية   العامة ، وإلا ، . والمساواة  لأن الضرا

ويمثل .  تحولت إلى مساهمات اختيارية من الأغنياء ، وإجبارية على الفقراء 

  ".فى الديمقراطية ذلك ردة 

ومن ناحية أخرى ، فإن التجنب الضريبى كسلوك يجب أن لا ينظر إليه 

 ، ولكن من واقع إساءة  فقط من زاوية الحرية الشخصية فى استعمال الحقوق

ر بحقوق باقى أفراد المجتمع ، ومن ثم كان من  استعمال هذه الحرية للإضرا

حين استعمل حريته أو حقه فى حق الإدارة الضريبية التأكد من أن الممول 

ً بحق المجتمع فى تحصيل  ر عمدا الاختيار تم بحسن نية ، لا يقصد به الإضرا

                                                
 ,comme'r v. newman اثناء نظـر قـضية ،   Handجاء ذلك على لسان القاضى  237

159F.2nd848 , 850-51(2dCir.1974). ونص قوله :  
' Over and over again the courts have said that there is something 
sinister in so arranging one's affairs so as to keep taxes as low as 
possible .The rich do so , but they do wrong , for every body owes a 
public duty to pay what is fair and equitable , taxes are exaction for 
the general welfare , they should not be voluntary contributions for 
the rich and forced exaction for the poor . To demand less in the name 
of the people is to recant the values of democracy'. 
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الضريبة منه ، فإن كان الاختيـار بهـدف تجنـب الـضرريبة فقـط وجـب حمايـة 

  .حقوق المجتمع فى الضريبة التى يستهدفها الممول عمداً 

ءات مكافحة  تجنب الضريبة لا تتعا رض مع الحق الأصيل وكما أن إجرا

ً فى   الضريبة ٢٣٨للممول فى أن يختار  ، وبحرية، الوسيلة التى تحقق له تخفيضا

ءات مكافحـــة  ، طاȇــا أن هـــذه الوســـيلة يـــسمح بهـــا القـــانون ، وتتفـــق إجـــرا

ً إلى إساءة استعمال  التجنب مع القواعد القانونية عندما يكون التجنب راجعا

  .و اصطناع أشكال قانونية القانون ، أو الخطأ فى تفسيره ، أ

ئب بطبيعتها تتدخل   لتحد من حرية الإنسان فى الاحتفاظ ٢٣٩ والضرا

بماله أو التصرف فيه ، ولكن هذا التدخل مقبول ، طاȇا كان فى إطار القانون 

الذى ارتضته الجماعة ووافق عليه ممثلو الشعب ، وبشرط أن يكون القانون 

ً بالقدر الذى يمكن  ً ومحددا الممول من أن يعلم ما يجب أن يعلمه أو واضحا

يقوم بما يجب أن يعمله ، وعندها لا مانع من أن يفرض القانون عقوبات على 

ً عـلى  من يتجنب الـضريبة التـى يقررهـا ، إذا كـان أسـلوب التجنـب معتمـدا

  .    إساءة استعمال للقانون 

                                                
238 Violeta Ruiz Almendral : tax Avoidance and the European Court of 
Justice : What is stake foe European General Anti-Avoidance Rules?, 
InterTax Review , Vol.33, Issue 12, 2005, p.563. 
239 Philip Baker: Tax avoidance , Tax evasion and tax mitigation, op. 
cit., p. 10. 
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 بأȂـــه دورة عمـــل ٢٤٠ووصـــف القـــضاء الأمريكـــى التجنـــب الـــضريبى  

     بينهــا ، ويحتــاج الحكــم عليهــا إلى البحــث عــن نيــة المــشرع مــن ع فــيماتتــصار

  .النص 

Tax avoidance is a course of action designed to conflict with or 
defeat the evident intention of Parliament: IRC v Willoughby.  

ً بــين النظــرت٢٤١ولقــد وقفــت محكمــة العــدل الأوربيــة  ً وســطا ين ،  موقفــا

ً للتفصيلات  فقضت بأن على الإدارة الضريبية أن تقدر الالتزام الضريبى وفقا

ً فى الاعتبار الطبيعة الفردية لكل حالة ، أى كل  الخاصة بكل معاملة ، أخذا

وأن لا تستغل الإجراءات  لغرض .....  حالة على حدة، وتحت رقابة القضاء 

  .  آخر غير تجنب الضريبة

" The tax authority should assess tax liability according to specific 

details of the transaction, taking into account in the individual nature 
of each case, which must be open to judicial review…that the measure 
should not be exploited beyond the prevention of tax avoidance. 

 ً  فى إدخــــال ســــلوك التجنــــب ٢٤٢ولعــــب الفقــــه والقــــضاء المقــــارن دورا

الــضريبى فى دائــرة الإباحــة أو الاتهــام ، وذلــك مــن خــلال اســتبعاد بعــض 
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١٨٤

يا ضريبية من مجال المخالفة أو التجريم ،  المعاملات التى تحقق للممول مزا

  .  أو من خلال اعتبار معاملات أخرى مجرمة أو تخالف القانون الضريبى 

جهة التجنب الضريبى على عـدد مـن  وقد اعتمد القضاء المقارن فى موا

 substance ، لعل أهمها مبدأ غلبة الجوهر على المظهر٢٤٣المبادئ القانونية 

over form  ،ومحاربة المعاملات المخزية sham transactions ، والتركيـز عـلى

الرئيس الغرض التجارى ومنع المعاملات التى يكون الغرض الوحيد أو 

يا ضريبية    . منها هو تحقيق مزا

 ولقد حفل القضاء الأمريكى ، على سبيل المثال ، بالعديد من التطبيقات 

 المعاملة    وكان قد سمح لنفسه بأن يعيد توصيف.  ٢٤٤التى تبين هذه المبادئ 

فهـا بـه، أو  ً لحقيقيتها ، دون تعويـل عـلى مـا يـصفها أطرا ، أو تكييفها ، وفقا

نحو يخالف هذه الحقيقة للحصول على مزايا ضريبية تؤدى إلى تكييفها على 

  .تجنب غير مشروع 
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١٨٥

 ومن ذلك رفض المحاكم قيام بعض الشركات بتحويل أو تغيير شكلها 

يا الضريبية دون أن يكون لهذا التغيير من غرض  القانونى للاستفادة من المزا

 تحوير  ، وفى قضايا أخرى وصفت المعاملات التى تكشف عن٢٤٥اقتصادى

 أن يــبرم ٢٤٦متعمــد أو صــورية بالمعــاملات المخزيــة أو الفاضــحة ، ومنهــا 

ً لمدى الحياة ، ثم  ً للمساهمة فى نظام المعاشات التى تمنح مرتبا الممول قرضا

ئـد  ً تعادل الفـرق بـين القـرض والعوا يعود ويدفع للمقرض مبالغ أو أȄعابا

 ليـست حقيقـة ، وإن المتحصلة منـه ، لكـى تقـرر المحكمـة أن هـذه المعاملـة

ئــد القــرض مــن وعــاء الــضريبة ، دون أن يكــون  الغايــة منهــا هــو خــصم فوا

للممول مصلحة اقتصادية منها ، سوى تجنب جزء من الضريبة بمقدار فوائد 

  .  القرض التى تخصم من الوعاء

وفى حــالات أخــرى ، قــام القــضاء الأمريكــى بتجزئــة المعاملــة إلى عــدة  

ً لمبدأ الخطوة معاملات منفصلة متتبع ً الخطوات التى اتبعت لإنجازها ، وفقا ا

التى تعامل كل خطوة نحو المعاملة النهائية يمكن    ،step doctrine أو التدرج

  .٢٤٧أن تمثل معاملة مستقلة بذاتها ينبغى فحصها والتدقيق فيها 

                                                
245 Case: Gegrory V. Helvering , 293Us465, 1935. 
246 Case: Kinetsch v. United States , 364Us, 1960. 
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١٨٦

 ٢٤٨التى تتخلص وقائعها   Helvering   ومن أشهر تطبيق هذا المبدأ قضية

ة جريجورى تمتلك كل أسهم شركة الرهون المتحدة التى تعود فى أن السيد

ملكيتهــا إلى شركــة الرقابــة عــلى الأوراق اȇاليــة ، وأرادت هــذه الــسيدة أن 

تتصرف فى أسهمها بأقل تكلفة ضريبية ممكنة ، فقامت بتأسيس شركة جديدة 

، تسمى شركة أفريل ، وحولت إليها أسهم شركة الرقابة على الأوراق اȇالية 

مقابل امتلاك أسهم فى الـشركة الجديـدة، ثـم قامـت شركـة الرهـون بتوزيـع 

اســهم شركــة أفريــل الجديــدة إلى الــسيدة جريجــورى ، ممــا يــسمح لهــا التمتــع 

ً للقانون ، وتبع ذلك أن تم  بإعفاء ضريبى بسبب إعادة تنظيم الشركة وفقا

ȇت حصص شركة الرقابة على الأوراق اȈالية إلى تصفية شركة افريل ، ثم آ

  .السيدة المذكورة ، التى قامت بدورها بييع أسهمها 

 ولقد قضت المحكمة فى هذه الدعوى بان الفترة بين كل خطوة وخطوة من     

ً ، وتجاهلت المحكمة عملية  الخطوات التى انتهت بالبيع كانت قصيرة جدا

 فيها ، إنشاء شركة أفريل عن طريق مساهمة شركة الرقابة على الأوراق اȇالية

واعتــبرت أن هــذه المعــاملات ، أو الخطــوات ، تــؤدى فى الحقيقــة إلى توزيــع 

قامت بها  شركة الرقابـة عـلى الأوراق اȇاليـة إلى الـسيدة جريجـوى لا تتمـع 

 .بإعفاء
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١٨٧

  العبرة بالجوهر الاقتصادى

أهميـــة لحقيقـــة  Economic substance تــولى نظريـــة الجــوهر الاقتـــصادى 

فر لهذه المعاملة من سمات أو أشكال تتفق الغرض من المعاملة أ كبر مما يتوا

مــع القــانون ، فــلا يكفـــى أن يتفــق شــكل المعاملــة التـــى يجريهــا الممــول مـــع 

يــا  الـشروط والأوضـاع القانونيـة حتـى يــسمح للممـول بالحـصول عـلى المزا

، ولكن يجب ٢٤٩الاقتصادى     الضريبية إذا كانت هذه المعاملة تفتقد الجوهر 

ً ، أى أنها تقوم فى جوهرها لأسباب أن يكون له ذه المعاملة ما يبررها اقتصاديا

  .اقتصادية ، وليست لأسباب ضريبية بحتة

قـع الاقتـصادي عـلى تميل معـايير المحاسـبة الدوليـة إلى       و تغليـب الوا

الاقتـصادية حـسب  حيـث ينبغـي التعامـل مـع الأحـداث: الـشكل القـانوني

 المظهر القانوني،فمن خلال هذا المبدأجوهرها الاقتصادي و ليس حسب 

نيـة إن مبـدأ القيـد وفـق  . يمكن تسجيل قرض الإيجار ضـمن عنـاصر الميزا

المعايير المحاسبية  التكلفة التاريخية يفقد مكانته لصالح مبدأ القيمة العادلة في

وبمـرور  الدولية، وهو إلى حد بعيد ، نتيجة لأولوية الجـوهر عـلى الـشكل،

 يمكن أن تختلف إلى حد(  الخاصة بالاهتلاكات)  كلفة التاريخية الزمن فان الت

ــــــــــة الاســـــــــــتعمالية أو قيمـــــــــــة التنـــــــــــازل عـــــــــــن الأصـــــــــــل  .كبـــــــــــير عـــــــــــن القيمـ
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١٨٨

قع الاقتصادي بكل صدق يقتضي تقييم الأصول والخصوم  إن عكس الوا

والتي يمكن في بعض الأحيان  أي قيمتها السوقية العادية ،.بقيمتها العادلة 

القيمة اȇالية للتدفقات   على النماذج الاقتصادية القياسية أوأن تقيم اعتمادا

  .المستقبلية للخزينة التي يمكن أن يولدها الأصل 

للـصعوبات التــي يمكـن أن يفــضي إليهـا تطبيــق هـذا المبدأ،فقــد   ونظـرا 

إذ أȂه ليس بالإمكان تطبيقـه عـلى كـل أصـول  وجهت إليه انتقادات كبيرة،

العادلة بصورة كلية، إلا أȂه  تبع طريقة القيمةوخصوم المؤسسات التي لات

القـيم الذاتيـة أو  يترجم مثلا، بالتـسجيل كمقابـل في حـساب النتـائج وكـذا

المعبر عنها  الناقصة المتأخرة المرتبطة بسندات المساهمة أو الحقوق أو الديون

ء اختبارات للتدهور لإعادة  بالعملات الصعبة كما أȂه يقتضي كذلك إجرا

  .م المنتظم لقيمة الاستثمارات اȇاديةالتقيي

فر فيهـا   و من دلائل التعرف عـلى الجـوهر الاقتـصادية للمعاملـة أن تتـوا

المعقولية الاقتصادية ، بمعنى أنها تجرى فى السياق الطبيعى للنشاط والسوق 

وتعاملات أربـاب الأعـمال ، وأن شروطهـا ونتائجهـا معقولـة فى إطـار هـذا 

داء تحقيق ربح أو تقليل خسارة تجارية ، أو دفع  ركود ، السياق ، فالغرض ابت

أو تنــشيط مبيعــات ، أو فــتح أســواق ، وإن تحقــق مــع هــذه الأغــراض ميــزة 

  .ضريبية فلا بأس ، ويكون ذلك مقبولاً 



 

١٨٩

ً عن جوهرها الاقتصادى ، وليس   ولكن لا يقبل أن تكون المعاملة بعيدا

 وإنـما تكمـن الغايـة منهـا فى  الهدف الرئيس منها تحقيق مـصلحة اقتـصادية ،

يا الضريبية    .  ٢٥٠السعى وراء المزا

 أو عـلى الباعـث   purposive وتعتمد هـذه النظريـة عـلى الطريقـة الغائيـة 

intentional method،  ويستدل على الأولى بالبحث فى الغـرض مـن القـانون

ند عند إصداره، بينما يستدل على الباعث من خلال البحث فى نية المشرع ع

ر النص بالصورة التى خرج بها النص فى القانون   .إقرا

وحت المعايير التى اعتمد عليها القضاء المقارن للاستلال على  ولقد ترا

 Business  ، ففى بعضها رجح معيار الغرض التجارى٢٥١جوهر المعاملة 

purpose،  يــا الــضريبية التــى يمنحــا فــلا يــسمح للممــول الاســتفادة مــن المزا

املات الممول إلا إذا كان للمعاملة غرض تجارى تهدف إليـه ، القانون لمع

  .وأن هذا الغرض من شأȂه أن ينعكس على وعاء الضريبة
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١٩٠

، ٢٥٢القضية التى عرضت على المحكمة العليا الأمريكية :  ومن ذلك 

نة التى تدفع فائدة  ً لاستثمارها فى أذون الخزا ووتتعلق بممول اقترض أموالا

ة التى يتحملها على ذلك القرض ، بل إن الممول دفع أقل من تكاليف الفائد

ئد التى  ئب للفوا ً وطالب بخصم كبير من وعاء الضرا ئد القرض مسبقا فوا

ئد  ً كتكلفة فى السنة التى دفعت فيها هذه الفوا ولكن المحكمة .  دفعها مسبقا

رفضت السماح له بالخصم ، على أساس أن نصوص القانون تسمح بخصم 

ئــد التــى ت ً فى ذمــة المنــشأة عليــه أنالفوا مــا  يــدفعها ، لأنهــا لازمــة   نــشئ التزا

ضه ، وليس فى المعاملة التى قام بها هذا  ً من أغرا للنشاط ، أو تحقق غرضا

ً من ذلك ، فهو يبرم معاملة ليس لها غرض تجارى ، ولا غرض  الممول شيئا

ئـد مـن وعـاء  اقتصادى ، سوى تحقيق منفعة ضريبيـة تتمثـل فى خـصم الفوا

  .الضريبة

 ويتفــق معيــار الغــرض التجــارى مــع نظريــة الجــوهر الاقتــصادى فى أȂــه 

يــا الــضريبية مــا لم تكــن لمعاملاتــه غــرض اقتــصادى فى  لايمــنح الممــول المزا

ل نظرية الجوهر الاقتصادى أȃعد مدى منه ، فالمبدأ  الأساس، ولكن لاتزا

ها ، أو أن يبحث فى ما إذا كان للمعاملة غرض غير تجارى من وراء إنجاز

الغرض الضريبى هو وحده الدافع لها ، بينما تتجه نظرية الجوهر الاقتصادى 
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١٩١

إلى أȃعد من ذلك ، فهى تبحث فيما إذا كانت المعاملة قد غيرت من الوضع 

ً ذا معنى يـا الـضريبية   meaning fully الاقتصادى للممول تغييرا يفـوق المزا

  .٢٥٣التى تحصل عليها هذه المعاملة 

 لهــذه النظريــة يتعــين المقارنــة بــين الربحيــة المتوقعــة مــن المعاملــة  ووفقــاً 

يــا  يــا ضريبيــة ، فــإذا فاقــت الأربــاح المزا منــسوبة إلى مــا تحــصل عليــه مــن مزا

ً ، أمــا إذا كانــت الأربــاح المتوقعــة  الــضريبية كانــت معاملــة مقبولــة ضريبيــا

يا الكبيرة التى يسعى إليها الممول دلت على أن  المعاملة تهدف لاتقارن بالمزا

  .إلى التجنب الضريبى ولا يجب قبولها

إن الغرض من القانون  "  ٢٥٥ بقوله ٢٥٤هذا المنطق  Hand وبرر القاضى

م معاملـة لا  ماتـه ، عـن طريـق إبـرا هو أن يمنع الممول من الهروب من التزا

تحقق له مصلحة سوى تخفيض الضريبة المستحقة عليه ، و من ثم لا يمكننا 

    .ذلك بالقول بأن القانون يرفض ذلكأن نعترض على 
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254 S.Patton, p.354. 

  :ونص مقالته كالتالى 255
"IF… the taxpayer enters into a transaction that does not appreciably 
affect his beneficial interest except to reduce his tax , The law will 
disregard it, for we can not suppose that it was part of the Act to 
provide an escape from the liabilities that it sought to impose'. 



 

١٩٢

ً لــذلك رفــض القــضاء الأمريكــى  ئــد ٢٥٦ وتطبيقــا  مــنح خــصم عــلى فوا

م عقود بيع بالتقـسيط لآجـال  القروض المؤجلة التى تنشأ الاقتراض لإبرا

ئد القروض دون أن يعـود  محددة ، أدت إلى تكبد المنشأة خسائر بسبب فوا

  . عليها بنفع اقتصادى 

 مـن القاعـدة الأصـولية التـى تقـول بغلبـة الجـوهر عــلى وينبثـق ذلـك كلـه

التى ترجح التعمق فى تحليل المعاملة   substance over form doctrine الشكل

 بخضوع عملية ٢٥٧لبيان غايتها الاقتصادية ، وبها قضى فى الولايات المتحدة 

البيـع التـى قـام بهــا المـساهمون إلى مـشتر لـشقة آȈــت إلـيهم مـن الـشركة التــى 

ساهمون فيها للضريبة على الأرباح الرأسمالية فى ذمة الشركة ، لأن المحكمة ي

تبينت أن قيام الشركة ببيع الشقة ، وهى أصلها الوحيد ، لمساهميها ، لتتفادى 

الضريبة على الأرباح الرأسمالية المفروضة عليها إذا باعتها لمشتر آخر ، وأن 

لشقة إلى هذا المشترى مما يدل على المساهمين هم الذين قاموا بعد ذلك ببيع ا

  . أن جوهر المعاملة هو تجنب الضريبة ، التى يتعين أن تخضع الشركة لها

إن البيع الذى يقوم به شخص لا يمكن أن يتحول ،  "  ٢٥٨وقالت المحكمة فى ذلك

لأغراض الضريبة ، إلى بيع يقوم به آخر ، عن طريق استخدام الأخـير كقنـاة أو معـبر 
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257 Commissioner v. Court Holding Co.324US 331, 1945. 

  :وإليك نص ما قالته المحكمة  258
" A sale by one person cannot be transformed for tax purposes into a 
sale by another by using the later as a conduit through which to pass 



 

١٩٣

الشئ المبيع ، وأȂه يجب أن نسمح بالطبيعة الحقيقية للمعاملة ، لنقل ملكية 

وأن نتجاهل مجرد الشكلية التى وجدت وحدها لتغيير الالتزامات الضريبية 

، وتـــضعف ، وبقـــوة، الإدارة الفعالـــة التـــى يقـــوم بهـــا البرȇـــان للـــسياسات 

  ".الضريبية

ق ما يعرف بمبدأ أما فى المملكة المتحدة فإن القضاء قد اعتاد على أن يطب

 الذى يسمح للمحكام بأن تتجاهل المعاملة التى  Rmsay principleرمزى 

تشكل لغرض تجنب الضريبة ، والذى أخذ به القضاء البريطانى لأول مرة 
 ، والتى تتعلق بخصم خسائر تكبدها  مصنع ١٩٨٢ فى قضية رمزى عام ٢٥٩

ولة  المصنع لنـشاطه ، ، ولاحظ القاضى أن هذه الخسارة لم تكن بسبب مزا

وإنما جاءت بسبب الأȄعاب التـى حـصل عليهـا الخبـير الـذى دفـع لتحقيـق 

 Wilberforce  الأمر الذى دعا اللورد وليبر فورس. الخسارة لأغراض ضريبية

للمحكمة أن تبحث فى الجوهر الفعلى للمعاملة ، لا مجرد " إلى أن يقول أن 

    ".النظر فى الشكل القانونى لها

                                                                                                              
title. To permit the true  nature of transaction to be disguised by mere 
formalisms which exist solely to alter tax liabilities , would seriously 
impair the effective administration of tax policies by Congress '.  
259 Ramsay Ltd.V. Inland Revenue Commissioners , 1982AC300. 



 

١٩٤

يــت مــانوشرح قــاض        مبــدأ رمــزى ، Brightman آخــر ، هــو اللــورد برا

 يتضمن فى الوقع أمرين ، أولهما البحث فيما إذا كانت المعاملة تتكون ٢٦٠بأȂه 

ً ، أو من مكـون واحـد ، وثايهـا النظـر فى  من سلسلة معاملات أعدت سلفا

حل إتمام المعاملة ، وذلكط كله  الخطوات التى تدخل فى كل مرحلة من مرا

بحــث فــيما إذا كانــت هــذه المعاملــة ككــل تــسعى لتحقيــق غــرض تجـــارى  لل

مشروع ، أو أنها تهدف فقط لتحقيق أغراض ضريبية لا يجب السماح للممول 

  .أن يحققها 

وتتعرض المعاملة التى لا تقوم على غرض تجارى إلى ما يعرف بالبطلان 

قـانون ، وتقريـر الـذى يعتمـد عـلى التفـسير الغـائى لل ، Fiscal Nullity اȇـالى

    .٢٦١بطلان معاملة لا تتفق والغاية التى قررها القانون للنص 

ليا   بالقــــضاء الأمريكــــى فى مكافحــــة التجنــــب ٢٦٢ولقــــد تــــأȅرت أســــترا

  . الضريبى على أساس تغليب جوهر المعاملة على مظهرها

                                                
260 Case; Furniss v. Dawson , 1984AC474, 527. 
261 Case: Mac Niven (inspector) of Taxes v. Westmoreland investments 
limited, 2001, UK HL 6.  

  :أنظر على سبيل المثال 262

Cases: Federal Commissioner of Taxation v. south Australian Battery 
Markers Pty Ltd., 1978, 21 ALR59 , and: Federal Commissioner of 
Taxation v. Westraders Pty Ltd, 1980, 30, ALR.353. 



 

١٩٥

وفى الصين فإن أى نشاط للتجنب يتعارض مع قصد أوروح القانون لا 

ً ، فـلا ، بـأن  يتجنـب الممـول دفـع ورثتـه ضريبـة يكون مقبـولا  يـسمح ، مـثلاً

التركات بأن ينقل ممتلكاته إلى خارج الدولة قبل الوفاة ،  أو أن تقدم الشركة 

الموردة إلى الشركات فى الصين بضاعة مهداه، بلا  مقابل ، بـالرغم مـن أن 

هــذه البــضاعة لايمكــن بيعهــا فى الــسوق منفــصلة عــن المنــتج الــذى تــصنعه 

شركة المـــستوردة ، كـــأن تهـــدى الـــشركة فى الخـــارج الأصـــباغ إلى الـــشركة الـــ

المستوردة لاستخدامها فى دهان العلب التى يتم فيها تعبئة منتج تم استيراد 

   .٢٦٣مكوناته من الشركة اȇانحة للاصباغ

  نظرية الواقع فى القضاء المصرى  

قــع كأســاس  تبنــى  قــدير لفــرض الــضريبة أوتالقــضاء فى مــصر فكــرة الوا

  .لإعادة تكييف المعاملات ، وتطبيقها لمنع تجنب الضريبة وعائها أو 

قع أن يتم البحث فى مدى مطابقة المعلومات التى  ويعنى الاعتداد بالوا

راتــه ، أو المــستندات  لــه أو إقرا ئب ، فى أقوا يقــدمها الممــول لمــصلحة الــضرا

قع    .والوثائق التى يقدمها إليها ، للحقيقة والوا

                                                
263 Phyllis lai Mo: Tax Avoidance and Anti-avoidance Measures in 
Major developing Economics , Greenwood Publishing group, USA, 
2003, p. 3. 



 

١٩٦

على هذه المطابقة مسأȈة موضوعية ، لا يمكن الحكم عليها من والحكم 

خلال معيار نظرى مجرد ، ولا تطبيقها على جميع الحـالات دون تمييـز ، لأن 

ً هو الذى يتفق مع ظروف كل ممول على  قع الذى يجب أن يعتد به ضريبيا الوا

ة التـى مما يتعين على المصلحة ، أو المحكمة ، أن تبين الوقـائع والأدلـحدة ،

استندت إليها فى حكمهـا ، وكونـت منهـا   عقيـدتها ، حتـى تـستطيع محكمـة 

النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أȂه من الأدلة 

ً بناء الحكم عليها   . ٢٦٤التى يصح قانونا

قـــع فى التطبيـــق الـــصحيح لقـــانونويـــسلم     القـــضاء المـــصرى  بـــدور الوا

ً فى مكافحة التجنب الضريبى الضريبة ، وقد استخد وأصـبح مـن .مه كثيرا

ً     المقرر  أن محكمة الموضوع غير مقيدة بـما خلعتـه الـشركة عـلى ٢٦٥ قضائيا

ئب بواقع الأمر  المبلغ موضوع النزاع من تسمية ، إذ العبرة فى شئون الضرا

الذى تستخلصه المحكمـة مـن الوقـائع المطروحـة عليهـا فى حـدود سـلطتها 

وليس على المحكمة أن تعول فى قضائها على ما يخلعه الأفراد  .الموضوعية 

  .على عقودهم من تسمية ، أو تكييف 

  :ومن أهم التطبيقات القضائية لهذه القاعدة  

   إعادة تكييف العقود مع ما يدل الواقع عليه-أ

                                                
  .٢٥/٢/٢٠٠٩ ق ، جلسة ٦٨ لسنة ٦٣٧حكم النقض فى الطعن رقم  264
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١٩٧

المنــــاط فى تكييــــف العقــــود وإعطائهــــا بــــأن  ٢٦٦قــــضت محكمــــة الــــنقض  

ة هو ما عناه العاقدان منها ، وإذ كان ما انتهت الأوصاف القانونية الصحيح

إليه المحكمة من تكييف العقد بأȂه عقد عمل ، وليس شركة ، لاخروج فيه 

وما استخلصته المحكمة منها من . على نصوص العقد وتؤدى إليه عباراته 

ف )  صيدلى( قيام عنصر التبعية الذى يتمثل فى خضوع المطعون ضده لإشرا

ولا .  ورقابتها مما يتعارض وطبيعة عقد الشركة   )    الصيدليةصاحبة  (  النقابة

يتنافى مع هذا التكييف تحديد أجر الممول بنسبة معينة من الأرباح،  أو أن 

ً للــصيدلية ، فى تعيــين العــمال الملازمــين لهــا  النقابــة خولتــه ، باعتبــاره مــديرا

  .وتأديبهم وفصلهم ، لأن ذلك كله لايغير من طبيعة عقد العمل

 بأȂــه إذا كانــت  الأدلــة الــسائغة التــى أوردتهــا المحكمــة قــد ٢٦٧قــضى كــما 

استخلـــصت مـــن الوقـــائع المطروحـــة عليهـــا ، أن صـــلة الممـــولين بالمؤســـسة 

الأجنبية التى تعاقدت معهما ليست صلة مستخدم أو أجير ، بل كانا يعملان 

ف من لحابهما الخاص فيما يقومان به من تصريف منتجاتهما دون رقابة أو إ شرا

المؤسسة ورتبت المحكمة على هذا النظر أن العمولة التى حصلا عليها تعتبر 

ً صحيحاً  ً ، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقا ً تجاريا   .   ربحا

  إثبات مزاولة النشاط بناء على القرائن -ب
                                                

، والطعـن   ٤٦٧، ص   ٢٧، مجموعة المواد المدنيـة س       ١٩/٢/١٩٧٦الطعن بتاريخ    266
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١٩٨

 أن العبرة في تحديد أرباح الممول ٢٦٨فى قضاء محكمة النقض  المقرر من 

قعالخاضعة للضر أȆا كان النشاط الذي يعد مصدرا لـه  يبة هي بحقيقة الوا

المناط فى تكييف العقد المبرم :  و أن .  طاȇا كان ضمن الأȂشطة المخطر عنها

ً ،      و الممول- المتنازل له عن المنشأة -بين الطاعن   الأصلى ، و إعتباره تنازلا

بما يجريه المتنازل له هو بحقيقة ما ورد فيه و ما قصده العاقدون منه ، و ليس 

  .  ٢٦٩ من تغيير فى نوع النشاط- من بعد -

ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة فى ذاتها ما دام من المقدور ن إو

ومـن ذلـك الاسـتدلال . الوصول إلى هذه الحقيقة بطـرق الاثبـات الأخـرى

بالقرائن على مزاولة الممول للنشاط ، حيث لا يعنى عدم حصول الممول على 

، عندما تدل القرائن على أن ٢٧٠صة لمحله أȂه لا يزاول النشاط فى الواقع  رخ

ً لرواجها وضخامة مبيعاتها ،  ولة نشاطها ، نظرا المنشأة راسخة القدم فى مزا

ئب قد أخذت فى تقدير مبيعاتها بإقرار الممول  خاصة إذا كانت مصلحة الضرا

  .  فى محضر المناقشة الموقع عليه منه 

                                                
 تاريخ الجلسة ٠ مكتب فني ٦١ سنة قضائية ٤٥٤٢ من الطعن رقم ٢الفقرة رقم  268
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١٩٩

قع ومن مسائل ا فر ركن الاعتياد على ممارسة التجارة لوا  التثبت من توا

ويمكــــن ، ٢٧١بنــــاء عــــلى اســــتدلال ســــائغ يــــؤدى إلى النتيجــــة المقبولــــة منــــه 

الاستدلال على ذلك بالتحريات والأȃحاث التى تجريها المصلحة والتى تبين 

  . ٢٧٢أن الممول يمارس نشاطه 

   تقدير وعاء الضريبة-جـ
بجميع الطرق التى تمكن من الكشف عن  تقدير الضريبة ٢٧٣ ويمكن  

حقيقة أرباح الممول ، دون التقيد فى هذا الشأن بطرق دون آخر ، مادام كان 

ً على أسباب سائغة ، ومنها أن يعتمد فى  التقدير على المظهر  هذا التقدير مقاما

  .  وصقعها   الخارجى لمحال الممول 

ً للأوضاع الظاهرة فإن للمصلحة أن ت ما تمسك بصحة إجراءات  واحترا

ربط الضريبة على الممول الظاهر الذى يتعامل أمام الغير باسمه ، حتى لو 

ثبـت بعــد ذلـك أن الكيــان القـانونى لمنــشأȄه هـو شركــة محاصـة ، تتكــون مــن 

 ، ٢٧٤الشريك الظاهر والشركاء المستترين ، فتلتف عن الشركاء المـستترين

اء المــــستترين ، حــــال دون أن يخــــل ذلــــك بحــــق المــــصلحة فى تحميــــل الــــشرك

  .  ظهورهم بالمسئولية التضامنية عن دين الضريبة المستحق على هذه المنشأة
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٢٠٠

    احترام العقود والتصرفات التى يساندها الواقع-دـ

قعلا يعنى  نـة العامـة ، بـل إن  الاعتداد بالوا  الانحياز دائماً لجانـب الخزا

ف بالواقع الذى أملى على التطبيق العادل والصحيح لهذا المبدأ يوجب الاعترا 

ً ولــو أدى  فى ظــاهره إلى خـــسارة ضريبيــة  ً معينـــا أن تحـــترم و.الممــول تــصرفا

تصرفات الممولين وعقودهم التى يبرمونها طاȇا لها ما يبررها فى إطار مزاولة 

نشاطهم الخاضع للضريبة ، دون أن يثبت انطواء هذه التصرفات على غش أو 

  .تهرب من الضريبة 

 بخصم المرتبات والأجور التى تدفعها ٢٧٥ ضت محكمة النقض قولذا  

المنشأة لمستخدميها من وعاء الضريبة ، ولو أن هذه المبالغ قد دفعت إليهم 

أȅنــاء دعــوتهم للخدمــة العــسكرية ، متــى كانــت عقــود اســتخدامهم قائمــة ، 

ميات التى ٢٧٦وأن . ورأت المنشأة أن من مصلحتها الاحتفاظ بهم   الإكرا

ً ينفقها ا ً وثيقـا لممول لتـسهيل أعمالـه وتوسـيع دائـرة نـشاطه وتتـصل اتـصالا

 . بمباشرة مهنته تعتبر من تكاليف المنشأة ويجب خصمها ضمن المصروفات
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٢٠١

   الثالثالفصل
  وسائل الحد من التجنب

  
ً من اقتناع به لتحقيق  ً ، ينبع أساسا ً بشريا ȇا كان التجنب الضريبى سلوكا

ً مـن تغيـير هـذة القناعـة بـالوعى والمعرفـة ، لأن مصلحة ذاتية ، فلا بد أ ولا

جهــة الظــاهرة  ، ثــم تــأȄى بعــد التوعيــة ٢٧٧العقوبــات لا تــصلح وحــدها لموا

هر العامة أو المعاملات المؤثرة بشدة عـلى  القواعد الفعالة للحد من الظوا

-General Anti  الوعاء الضريبى ، والتـى تعـرف بقواعـد مكافحـة التجنـب

Avoidance Rule(GAAR) ، ثم التفكير فى فرض العقوبات عند الخلال بهذه

  .القواعد 

 عن أن موقف الممول تجاه الضريبة يتأȅر ٢٧٨وكشفت دراسات أخرى 

بموقف الإدارة الضريبية منه، فإن أساءت معاملته كان اتجاهه نحو تجنـب 

ً لتجنب التعامل مـع هـذه الإدارة ، إذ لـوحظ   أن القـضايا ٢٧٩الضريبة قويا
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٢٠٢

ية تزيـد كلـما أحـس الممولـون بـأن الإدارة الـضريبية لا تعـاملهم عـلى الضريب

  .النحو الذى يريدونه منها

 لذا يفضل أن تحسن الإدارة الضريبية أداءها ، وأن تناشد ضمير الممول 

لأن يـــؤدى واجبـــه الـــضريبى ، أكثـــر مـــن التركيـــز عـــلى ســـبل ردع التجنـــب 

  .  بالعقوبات

ً  وتحمــل جهــود مكافحــة التجنــب أو ا  لتهــرب الــضريبى المجتمــع أعبــاء

 ، فقــد تلجــأ الدولــة إلى رفــع ســعر الــضريبة لتحــصيل مبــالغ أكــبر ٢٨٠ماليــة

ً عن النقص الحاصل بسبب التجنب أو التهرب ، مما يعانى منه باقى  تعويضا

جعـة  مج متابعـة ومرا الممولين الملتزمين ، كـما تحتـاج المكافحـة إلى تنفيـذ بـرا

ل لحسابات الممولين وغيرهم ا لمتعاملين معهم ، مما يـستلزم تخـصيص أمـوا

لدعم هذه البرامج ، فضلاً عن أن سد الثغرات القانونية قد تؤدى إلى تقليص 

ً على  الإعفاءات أو الحد من الخصومات التى يمنحها القانون، مما يؤثر سلبا

تحقيــق العدالــة الـــضريبية ، أو عــلى فعاليــة الـــسياسة الــضريبية وســبل بلـــوغ 

  .أهدافها

ويعتبر مبدأ فرض الضريبة عاملاً لتقليل فرص التجنب ، ففى الدول  

مثل الولايات    worldwide income  التى تطبق مبدأ العالمية فى فرض الضريبة
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٢٠٣

المتحدة، وبموجبه يخضع المواطنون والشركات التى تحمل جنسية الدولة 

من للضريبة على دخولهم المحققة فى داخل الدولة وخارجها ، يكون ليس 

الـــسهل أن يـــؤدى تحويـــل الإقامـــة إلى خـــارج الولايـــات المتحـــدة إلى تجنـــب 

  .الضريبة 

عن أن بعض الأمـريكيين   Forbes ومع ذلك فقد كشفت مجلة فوربس 

 أن يتخلون عن جنسيتهم الأمريكية مفضلين تخفـيض وعـاء الـضريبة ، كـما

القانون يمكن بعض المواطنين الذين يقضون الوقت الأطول خلال السنة 

خارج الولايات المتحدة من تخفيض الضريبة على بعض صور دخولهم التى 

  . تحققت فى الخارج ، وخاصة المرتبات

وللحد من استغلال الاتفاقيات الضريبية فى تحقيق التجنب الضريبى غير 

لفة ظاهرة التسوق بالاتفاقيات لتغليب جوهر المحمود تحارب الدول المخت

  . المعاملات على شكلها المضلل

ومن الجهود الدولية لمكافحة التجنب محاولات الاتحاد الأوربى لتتبع 

ل  إلى مناطق الأوفشور ، حيث صدر  ٢٨١تجنب الضريبة عبر انتقال الأموا

لنوع من  لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء حول هذا ا٢٠٠٣تعميم عام 

ل    .تحويلات الأموا
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٢٠٤

م المصارف بسرية الحسابات فى إنجاح عمليات التجنب   ويستغل التزا

، الأول حكــم ٢٨٢الــضريبى ، حيــث   يحكــم هــذه الــسرية مبــدأن أساســيان 

ويقصد بحكم القانون أن    ،De facto  والثانى حكم الواقع ، De jure القانون

نين الوضـعية الإفـصاح عـن المؤسسات اȇالية محظور عليها بموجب القـوا 

ل أو الأȂــشطة  هويــة المــودعين أو المــستثمرين إلا فى حــالات غــسيل الأمــوا

مية ، أما حكم القانون فيعنى أن تلك المصارف غير ملزمة بأن تزود  الإجرا

ً  بغـير طلـب   . الحكومات بالمعلومات عن المودعين أو المـستثمرين تلقائيـا

 بالإفصاح عن المعاملات التى تهدف وكل ذلك يعنى أن البنوك غير ملزمة

إلى ، أو تحقق ، التجنب الضريبى   ، باعتبار أن التجنب ليس سبيلاً لغسل 

ً بذاتــه ،  كــما أȂــه لا يتطــوع البنــك بــالإبلاغ عــن  ميــا ل ، ولا عمــلاً إجرا أمــوا

 ً المعــاملات التــى يقــوم بهـــا عمــلاؤه دون أن يطلــب منـــه هــذا الإبــلاغ وفقـــا

  .للقانون

ت منظمــــة التعــــاون الاقتــــصادى والتنميــــة عــــلى تفعيــــل  لــــذلك حرصــــ

 OECD Model Agreement on Exchange of  تبـادل المعلومـات٢٨٣اتفاقيـة

Information on Tax Matters  من خلال قيام الدول٢٠٠٢التى أقرتها عام  
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٢٠٥

الأعضاء بتبادل المعلومات وفق الاتفاقيات الضريبية التى تبرمها فيما يتعلق 

ل ، وخاصــة المعلومــات المــصرفية ، للمعاونــة فى مكافحــة بتحويــل الأمــ وا

التهرب ، أو التجنب ، الضريبى ، كما أوصت بأن تتضمن الاتفاقيات التى 

ً عـــلى المـــساعدة  تبرمهـــا الـــدول الأعـــضاء لتجنـــب الازدواج الـــضريبى نـــصا

ئب لتبـــــادل   administrative assistance الإداريــــة بـــــين إدارات الـــــضرا

   . نها المعلومات المصرفية ، أو التى تتعلق بمناطق الأوفشورالمعلومات ، وم

 the 2002 financing  ولقد وافقت الحكومات فى مؤتمر التمويل للتنمية   

for Development conference  عـلى تهيئـة البيئـة المحليـة ٢٠٠٢المنعقد عـام 

رد المحليـة بـما يحقــق زيـادة الإنتاجيـة ، ويحـد مـن هــروب رؤ وس   لنقـل المـوا

ل ، ودعا مؤتمر   لدعم جهود منع هـروب ٢٨٤ الامم المتحدة ٢٠٠٥الأموا

  .رؤوس وخاصة من خلال الانتقال غير المشروع الداعم للفساد

 ويمكن تقسيم محاولات الحد من التجنب  إلى ثلاثة أقسام ، الأول هو 

التــدخل التــشريعى ، والثــانى الأحكــام القــضائية ، والثالــث الاجتهــادات  

  :ية ، وذلك من خلال المباحث الثلاثة الآتية الإدار
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٢٠٦

  المبحث الأول
  التدخل التشريعى

  
 أن القانون لا يطلب من الناس أن يرتبوا أوضاعهم ٢٨٥القاعدة العامة 

مات ضريبية ممكنة ، إذ للممول أن  بالصورة التى تفرض عليهم أكبر التزا

دفع أقل ضريبة ممكنة يختار من بين الطرق التى تنظم شئون أعماله ما يحقق له 

ً تجاه تخفيض أعبائه .  ولكن عندما تعتقد الحكومة أن الممول قد ذهب بعيدا

ً طريق التخفيف المشروع إلى حد التجنب الضريبى الخطر  الضريبية متجاوزا

  .كان للمشرع أن يتدخل للحد من هذا الخطر

نين بقــدر مــن الغمــوض لأن واضــعى التــشريعات لا  وتتميــز كافــة القــوا

كنهم توقع كافة المسائل والتبعات المتوقعـة مـن تطبيـق الـنص فى تـاريخ يم

 يركزون ٢٨٦فهم على حد قول أحد الكتاب  عليه ،    اقتراح النص أو الموافقة

غير مؤكدة   penumbra    منه تاركين له أشباه ظل”core“على اللب أو القلب

لى اقتفاء هذه ولعل ذلك يبرر توجه الإدارات الضريبية إ.   تظهر عند التطبيق
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٢٠٧

الظلال لتطبيق جوهر النص ، عن طريق قواعد لمكافحة التجنب الضريبى 

  . التى تتعارض مع جوهر القانون

ويستند وضع قواعد لمكافحة التجنب الضريبى إلى ما يعرف فى القانون 

 أو منـع  fraus legis الرومـانى القـديم بمبـدأ عـدم إسـاءة اسـتعمال القـانون 

ً لهذا المبدأ لا يجوز للشخص أن يعتمد على التحايل والغش بال قانون، ووفقا

ويمكـــن . نـــص فى القـــانون بـــسوء نيـــة منـــه للحـــصول عـــلى منفعـــة شخـــصية 

ء بنص صريح فى القانون أو  بموجب هذا المبدأ منع التجنب الضريبى سوا

ً عليه فى تفسير وتطبيق القانون    . ٢٨٧اعتمادا

   طريقتا التدخل التشريعى 
 لمكافحـــة التجنـــب الـــضريبى ، مـــن خـــلال طـــريقتين يـــستخدم التـــشريع

متميــزيتين ، الأولى التـــشريع الـــذى يغـــير الطريقــة التـــى يتعامـــل بهـــا النظـــام 

الضريبى مع معاملة معينـة أو ترتيـب معـين ، والثـانى التـشريع الـذى يـضع 

ً لتشريع ضريبى  قواعد محددة لمكافحة التجنب التى يمكن أن تحدث تطبيقا

  . تقبلاً قائم أو يصدر مس

  دور التشريع فى الحد من التجنب  -١ 
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٢٠٨

يعتبر وضع نصوص قانونية لبيان حـالات التجنـب ووسـائل الحـد منـه 

ً فى ظـل اعــتماد المحـاكم عـلى التفــسير الحـرفى للنـصوص الــضريبية . ضروريـا

حيث يحتكم الممول إلى حرفية النص ، ويطلب تطبيقه عليه دون الغوص فى 

 ، حتى لا يتجاوز القاضى بتفسيره حدود النص مضمون المعاملة وحقيقتها

المكتوب ، الأمر الذى مكن العديد من الممولين من استغلال النصوص فى 

  .تجنب ضريبى 

ويدعم أهمية وضع النصوص المكافحة للتجنـب فى التـشريع الـضريبى 

ً من القضاة لا  ً للإدارة الضريبية بتحديدها ، أن كثيرا تحديدأ لها ، أو تفويضا

ذون التفـسير الواســع للـنص الـضريبى ، وينحــازون إلى التفـسير الحــرفى يحبـ

باعتباره ضمانة لحماية حقوق الممول الدستورية ضد إساءة الإدارة الضريبية 

للقانون، ومن ثم فإن غياب النص اȇانع للتجنب يجعل هؤلاء القـضاة لا 

 ، طاȇا يتصدون للمعاملة التى أعدت لتجنب الضريبة ولو كان أمرها ظاهراً 

نين   أن هذه المعاملة تتفق فى شكلها وترتيباتها مع ما تقرره   . القوا

 مــــن ٣٤وتــــستمد الــــشرعية الدســــتورية للــــضريبة فى فرنــــسا مــــن اȇــــادة 

ً أو محدداً  ً ضيقا  ، ٢٨٨دستورها ، الذى يوجب تفسير القانون الضريبى تفسيرا

ضــح بــأكثر ممــا يحتملــه مع نــاه الظــاهر ، ومـن ثــم فــلا يجــوز تفــسير الــنص الوا
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٢٠٩

ولا مجـــال لمكافحـــة تجنـــب الـــضريبة إلا .بـــدعوى البحـــث عـــن نيـــة المـــشرع 

ــــــص فى  القــــــانون ، كــــــما هــــــو الحــــــال فى اȇــــــادة   مــــــن قــــــانون ٦٤بموجــــــب ن

ومن ثم تمنع المحاكم الفرنسية إدارة الضريبة من إعادة . الضريبةالفرنسى

لضريبة  إلا تكييف المعاملات أو الصفقات التى يبرمها الممولون لأغراض ا

  .بعد تقديم دليل مقنع للقضاء على مبررات إعادة التكييف 

 أن  التفسير الحرفى لقانون الضريبة لا ٢٨٩ويرى مجلس الدولة المصرى

يمنع من الاستعانة فى تفسير قانون ما بأحكام قانون آخر ، مع التقيد بالاتزام 

ا ، وعدم الخروج بالدائرة القانونية التى تدخل فيها النصوص المراد تفسيره

  .عنها إلى غيرها ، إلا إذا عجزت عن تقديم التفسير المطلوب

يمكـــن أن تـــستند الإدارة الـــضريبية فى إعـــادة تكييـــف بنـــاء عـــلى ذلـــك و

ً لفكــرة  التــصرفات التــى يقــوم بهــا الممولــون لمنــع التجنــب الــضريبى تطبيقــا

ا نحــو القــانون  تتــضمن في الــصوريةلأن . الــصورية  ً ل غــش غالــب الأحــوا

ئب أو  فتخالف قاعدة من قواعد النظام العام أو تبتغي الهرب من أداء الضرا

العــاديين  ترغــب في تمكــين المــدين ســيئ النيــة مــن المــساس بحقــوق دائنيــه

  .في ضمانهم في الوفاء التي تؤثر الصورية بتصرفاته
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٢١٠

 إذا بأȂه  فى مصر ٢٩٠ويدعم ذلك ما نص عليه قانون الضريبة على الدخل 

ربطت الضريبة على شخص وثبت أȂه يعمل لحساب شخص آخر بطريق 

يا أو للتهرب من أȆة التزامات  الصورية أو التواطؤ للحصول على أȆة مزا

ضى أحكام هذا القانون، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد مقررة بمقت

  .  الضريبة المستحقة على الأرباح 

 على الصورية أن يدفع شخص مكافآت لموظفى وعمال ٢٩١  ومن الأمثلة

شخص آخر يعمل لحسابه ، على الرغم من أن الخدمات تؤدى للآخر ، 

لكهرباء التى وليس لمن يدفع تلك المكافآت ، والمؤن والوقود واȇاء وا

يشتريها ويدفع أȅمانها شخص فى حين ينتفع بها شخص آخر ، ومنح قروض 

بدون فائدة لشخص يعمل لدى الدائن ، وتنازل شخص إلى شخص آخر 

ئد القرض الممنوح له، أو كل صفقة يترتب عليها  يعمل لحسابه عن فوا

  . تحويل أرباح شخص إلى آخر على غير الحقيقة

ئب ويقع عبء إثبات الص   .ورية على عاتق مصلحة الضرا

ولقد هجر القانون الضريبى الأȇانى التفسير الحرفى للنصوص ، لكى 

يوفر السند التشريعى الـذى يمكـن بواسـطته مكافحـة التجنـب الـضريبى ، 

 بأن لا يسمح للممول بأن يسئ حقه ٢٩٢حيث ينص القانون الضريبى العام 
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٢١١

مع حق .  جنب التزاماته الضريبية فى اختيار الشكل القانون ، ولا يسمح له بت

الإدارة الضريبية فى أن تعول على الجوهر الاقتصادى للمعاملة دون الاعتماد 

  .  على الترتيبات القانونية التى تعلقت بها

 التى يستفيد منها من يتمسكون  سد ثغرات القانون الضريبىوعملاً على 

مــة تجــاه محــاولات لتقريــر معاملــة ضريبيــة أكثــر صرا و ، بحرفيــة النــصوص 

نين الـــضريبية الحديثــة عـــلى الــنص عـــلى حـــق الإدارة التجنــب ،  تـــنص القــوا

الضريبية فى مكافحة التجنب الضريبى ، لإعلاء مبدأ الجوهر لا المظهر فى 

  .تفسير النصوص

 المحكمة الدستورية فى بلجيكا لمنع الإدارة الضريبية من ت تصدوحين 

،  الاختيار ولو أدى إلى تجنب ضريبى التدخل فى حرمان الممول من حقه فى

 للإدارة فحص   ٢٩٣يجيزل  ١٩٩٣قانون الضريبة على الدخل منذ عام عدل 
                                                                                                              
" The tax statute shall not be avoided by an abuse of the arrangement 
opportunities of the law. If there is an abuse , the tax claim originates 
as it does from a legal arrangement that adequately reflects the 
economic substance of the transaction'. 
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" The legal characrisation given by the parties to one act or to 
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٢١٢

معاملات الممولين لمنع إساءة استخدام الشكل القانونى فى إبرام معاملات 

ً عن جوهر وطبيعة المعاملة اقتصادياً    .تهدف إلى تجنب الضريبة ، بعيدا

أحكام لإجراءات من   ٢٩٤ الدخل السعودى نظام ضريبة ومنها ما قرره 

لغــــرض تحديــــد الــــضريبة : مكافحــــة التجنــــب الــــضريبى ، بــــالنص عــــلى أȂــــه

 إعـادة ، وللمصلحة الحق في عدم الأخـذ بـأي معاملـة لـيس لهـا أȅـر ضريبـي

ُها جوهرهــا ووضـعها في صــورتها  تكييـف المعـاملات التــي لا يعكـس شـكل

يبي عـلى المكلـف بالأسـلوب للمـصلحة الحـق في الـربط الـضر كما .الحقيقية

ره في  ً للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يقدم إقرا التقديري وفقا

أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة ، أو لم يتقيد ،  الموعد النظامي 

 إعادة ا  يجوز لهو. بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته

د والمصا ريف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة ، أو توزيع الإيرا

د الــذي كــان ســيتحقق لــو كانــت  أطــراف تتبــع نفــس الجهــة لــتعكس الإيــرا

  .الإطراف مستقلة وغير مرتبطة

  منع صورية التصرفات بـالنص عـلى أن ٢٩٥كما حاول القانون الأردنى 

بتها أو تشمل عبارة معاملة التصرف في هذه اȇادة وقف الموجودات أو ه - أ

ء أي اتفاق أو ترتيب بشأن انتقالها أو ريعها التعاقد أو    .اجرا
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٢١٣

ها المكلف لصالح ولد من   إذا نشأ دخل من معاملة-ب  تصرف أجرا

بدء السنة التي تحقق فيها  أولاده لم يكمل السنة الثامنة عشرة من عمره عند

رى الذي أج الدخل يعتبر هذا الدخل لأغراض هذا القانون دخلا للشخص

   .معاملة التصرف

أجريت قبل   إذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها-جـ 

نفاذ هذا القانون أو بعده يبقـى هـذا الـدخل دخـلا للـشخص الـذي أجـرى 

   .التصرف معاملة

 تعتبر معاملة التصرف أنها معاملة يصح الرجوع عنها اذا تضمنت -د 

الى الـشخص الـذي اجـرى يمكـن مـن تحويـل الـدخل أو اعـادة تحويلـه  نـصا

مـــن الاضـــطلاع بالـــسيطرة عـــلى الـــدخل أو  معاملـــة التـــصرف أو إذا مكـــن

  .أو غير مباشرة الموجودات التي يتأȄى منها الدخل بصورة مباشرة

 ǻ- إذا أجرى شخص أو أشخاص ممن لهم مصالح مشتركة في مشروع 

فيما بين تلك أكثر معاملات تجارية أو مالية بينهم وبين تلك المشاريع أو  أو

تختلــف عــما يجــري عليـه التعامــل في الــسوق وكـان مــن شــأن تلــك  المـشاريع

الخاضعة للضريبة لأي منهم أو لأي من تلـك  المعاملات تخفيض الأرباح

ً ȇا يجري عليه  المشاريع، تهمل تلك المعاملات وتقدر الأرباح الحقيقية وفقا

  .التعامل العادي في السوق 



 

٢١٤

صرف وهمية أو مصطنعة وتقدر الضريبة المستحقة أي معاملة ت  تهمل-و 

  .تكن المعاملة  على المكلف المعني كأن لم

 -أ- : عـلى النحـو التـالى ٢٩٦ ثم عـدل الـنص بالقـانون الأردنـى الجديـد 

وقف الموجودات او )  معاملة التصرف (   اȇادة ، تعني عبارة   لغايات هذه

ء اي اتفاق او ترتيب   اذا -ب.  بشأن انتقالها او  ريعهاهبتها او التعاقد او اجرا

ها المكلف لصالح أي ممن يعيلهم  نشأ دخل من معاملة التصرف التي اجرا

ممن لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند بدء الفترة الضريبية التي تحقق فيها 

الدخل يعتبر هذا الدخل لاغراض هذا القانون دخلا للشخص الذي اجرى 

 دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها   اذا نشأ-ج.معاملة التصرف

   تعتبر -د. فيبقى هذا الدخل دخلا للشخص الذي اجرى  معاملة التصرف

ن من  معاملة التصرف انها معاملة يصح الرجوع عنها اذا تضمنت نصا يمكّ

تحويل الدخل او اعادة تحويله الى الشخص الذي اجرى معاملة التصرف او 

ة على الدخل او الموجودات التي يتأȄى منها اذا مكن من الاضطلاع بالسيطر

  اذا أجرى شخص او أشخاص -ǻ.الدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة

ممن لهم مصالح مشتركة في مشروع  او أكثر معاملات تجارية او مالية بينهم 

وبين تلك المشاريع او فيما بين تلك المشاريع بصورة تختلف عما يجري عليه 

وكان من شأن تلك المعاملات تخفيض الارباح الخاضعة التعامل في السوق 
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٢١٥

للـضريبة لأي مــنهم او لأي مـن تلــك المـشاريع ، لا يعتــد بتلـك المعــاملات 

 لا -و. وتقدر الارباح الحقيقية وفق ما يجري عليه التعامل العادي في السوق

يعتد بأي معاملة تصرف وهمية او مصطنعة وتقدر الضريبــة المستحقة على 

   ٠المعني كأنها لم تكن المكلف 

 بأنها تستند إلى القانون فى مكافحة التجنب مما يعلى طريقة وتمتاز هذه ال

 من ناحية أنها ٢٩٧منتقدة   شأن حكم القانون، ومشروعية الضريبة ، ولكنها 

تعـبر عـن رد فعــل الإدارة تجـاه تـصرفات الممــولين ، أى أنهـا لاتحقـق الحمايــة 

 بل تدع التجنب يحدث ثم يتحرك القانون المسبقة ضد التجنب الضريبى ،

ً المكافحـــة التامــــة     لمكافحتـــه كـــرد فعــــل تـــشريعى تجاهــــه، ولا يـــضمن غالبــــا

للتجنب ، لأȂه يحفز الممولين على البحث عن سبل أخرى لتجنب الضريبة ، 

ً بـين الممـول والمـشرع ، لـذا  وهكذا تصبح لعبة التجنب ومكافحتـه سـجالا

عـــــد ٢٩٨تــــصادى والتنميـــــة تفــــضل منظمـــــة التعـــــاون الاق  أن تتـــــضمن القوا

التـــشريعية لمكافحـــة التجنـــب معـــايير محـــددة تـــضمن الخطـــوات الاســـتباقية 

ً من الاعتماد على اȇاضى، منها ان تكون هذه القواعد مفيـدة                                                  للتجنب بدلا
297 House of Lords Select Committee on the Constitution, Relations 
between the Executive, the Judiciary and Parliament, Report. with 
Evidence, 26 July 2007. 
 
(http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldselect/ldconst/
151/151.pdf). The quote within the quote comes from a paper 
commissioned from Professor Paul Craig, Professor of English Law 
at the University of Oxford. 
298http://www.olis.oecd.org/olis/1995doc.nsf/LinkTo/NT000009E6/$FI
LE/PME5205.PDF).. 

 



 

٢١٦

الاعتماد على اȇاضى، منها ان تكون هذه القواعد مفيدة وواضحة وشفافة 

م بها   .  ومدى قابليتها للتطبيق أو الالتزا

  القواعد العامة لمكافحة التجنب  -٢
فر لدى العديد من الدول قواعد لمكافحة التجنب الـضريبى تتو  ، ٢٩٩ا

من هذه القواعد فى تشريعاته الضريبية ، كما هو الحال فى  ً ومن الدول من ُيض

أȈمانيــا والنمــسا وبلجيكــا وأســبانيا والــسويد وفنلنــدا ، أو أن تــستمد هــذه 

تحـدة القواعد من اجتهـادات الفقـه والقـضاء، كـما هـو الحـال فى المملكـة الم

  .  وهولندا وفرنسا والنرويج

عــد  بأنهــا تعطــى الإدارة الــضريبية ســلطات واســعة فى وتمتــاز هــذه القوا

مكافحـــة التجنـــب بـــصوره ووســـائله المختلفـــة ، ولكنهـــا تزيـــد مـــن تعقيــــد 

 الضريبى ، ويدل على ذلك كثرة القضايا التى تشهدها   وغموض التشريع

مدى سلامة تطبيق هذه القواعد ، المحاكم فى معظم الدول حول التنازع فى 

مما يزيد من التكاليف التى يتحملها كل من الممول والدولة للتخلص من 

  .هذه القواعد أو الدفاع عنها

 ومن ثم يحتاج نجاح هذه الطريقة إلى أن تكون القواعد واضحة تعين 

الممــول عــلى فهمهــا والتعامــل معهــا، وتمكــن الإدارة الــضريبية مــن تطبيقهــا 

                                                
299 Tambet Grauberg: anti-tax-avoidance measures and their 
compliance with community law, juridical International Review, Vol. 
xvi, 2009, p. 141. 



 

٢١٧

ة وعدالة ، ولكن هذا الوضوح ، مع صعوبة تحققه على جميع تعاملات بسهول

الممول ، يمكن أن تعطى الممول فرصة أخرى للتجنب الضريبى من خلال 

  .  تفادى هذه القواعد أو الالتفاف عليها

ً لمنــع إســاءة القــانون الــضريبى  ولقــد أدخــل المــشرع الأمريكــى نــصوصا

Statutory anti- abuse provisions،   عـــد عـــلى أنهـــا وينظـــر إلى هـــذه القوا

استجابة من المشرع للاجتهادات القضائية التى حاربت التجنب الضريبى ، 

من خلال الاعتماد على مبادئ قانونية أو فقهيـة عامـة ، تغلـب الجـوهر عـلى 

ً مع القانون، وتكشف  المظهر ، ولا تعول على شكل المعاملة المتفق ظاهريا

  . الرئيس منها عن جوهر المعاملة والغرض

أȂه على ٣٠٠وكذلك الحال فى قطر حيث نص قانون الضريبة على الدخل 

 أحـد معـاملات يكـون أو عمليـات أو اتفاقـات في المكلـف دخول حالة في

 الميزة سحب يجوز للإدارة ، المستحقة الضريبة أداء تجنب الأساسية أهدافها

  أو يـاتالعمل الاتفاقـات أو هـذه بـسبب عليهـا حـصل التـي الـضريبية

 ويجـوز. لهـذا القـانون التنفيذيقـة ئحـةاللا لحكـام وفقـا وذلـك ، المعـاملات

 اتخـاذ ، الـسابقة في الفقـرة عليهـا المنـصوص الحـالات مـن أي في ، لـلإدارة

ءات  : بعضها أو كلها الآتية الإجرا
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٢١٨

 أو على تصرف ، الكاملة المنافسة حالة في ، السوق سعر قيمة تطبيق -١

 تكييف إعادة-٢مختلفة لقيمة أخضعه قد المكلف يكون اقتصادي حدث

 الـضريبة مبلـغ تعـديل-٣ ىالحقيقـ مـضمونه شـكله يعكـس لم إذا التـصرف

 أو بالاتفاقـات علاقـة لـه آخـر تكـون شخص أي أو المكلف على المستحق

  . اȇادة   هذه من الأولى الفقرة في عليها  المنصوص المعاملات أو العمليات

ً خاصــاً وأفــرد قــانون الــضريبة عــلى  لمعالجــة ٣٠١ الــدخل الفلــسطينى نــصا

المعاملات الوهمية التى تشمبل معاملات التصرف بوقـف الموجـودات أو 

ء أي اتفاق أو ترتيب بشأن انتقالها أو دخلها هبتها أو التعاقد وذلك .أو إجرا

  :على النحو التالى 

تصرف أجراها الشخص لصالح ولد من  إذا نشأ دخل من معاملة-١

السنة التي تحقق فيها  يكمل سن الثامنة عشرة من عمره عند بدءأولاده لم 

 الدخل، يعتبر هذا الدخل لأغراض هذا القانون دخلاً للشخص الذي

 .أجرى معاملة التصرف

 إذا نشأ دخل من معاملة تصرف يصح الرجوع عنها فإنه يبقى -٢

هذا الدخل دخلا للشخص الذي أجرى معاملة التصرف وتعتبر معاملة 

الرجوع عنها إذا تضمنت نصا يمكن من تحويل  ف معاملة يصحالتصر

أجرى معاملة التصرف أو إذا  الدخل أو إعادة تحويله إلى الشخص الذي
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٢١٩

يتأȄى منها  مكن من الاضطلاع بالسيطرة على الدخل أو الموجودات التي

 .الدخل مباشرة أو غير مباشرة

 التـي تنـزل أو المعاملات  إذا رأى مأمور التقدير أن معاملة من-٣

 ترمي إلى تنزيل مقدار الضريبة المستحقة على شخص من الأشخاص

مصطنعة أو وهمية، أو رأى أن معامله تصرف لم تنفذ في الواقع يجوز له 

المعاملة، ومن ثم تقدير الضريبة المستحقة على الأشخاص  أن يهمل تلك

ً على ذلك  .الأساس المعنيين بناء

دة ما يجحف بحق أي شخص قـدرت ليس في أحكام هذه اȇا  -٤

الإعــتراض عــلى التقــدير وفي الاســتئناف للمحكمــة  الــضريبة عليــه في

  .المختصة على تقدير الضريبة

تعاطى شخص غير مقيم أي عمل أو نشاط أو مهنة خاضعة  إذا  -٥

مع شخص مقيم، وظهر ȇأمور  للضريبة بموجب أحكام هذا القانون

للمقيم دخلاً أو   العمل بصورة لا تتركالتقدير الهيمنة لغير المقيم على

ً أو تحقق له دخلاً أقل مما يمكن الحصول عليه، تقدر الضريبة بالنظر  ربحا

إلى الأرباح الحقيقية على غير المقيم، وعليه دفع الضريبة، وفي حال تخلفه 

الدفع يلزم الشخص المقيم بدفع الضريبة على هذا الأساس إذا ثبت  عن

  .سوء نيته
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 طريقة تحديد قيمة التصرف فى الأصول ٣٠٢د القانون العمانى كما حد

ً للضريبة بأن نص على أȂه يعتد فى حالة استبدال أصل  لمنع التحايل تجنبا

بآخر بالقيمة السوقية للأصل المستبدل فى تاريخ الاستبدال ، وفى حالة 

التصرف بدون مقابل أو بأقل من قيمة الأصل يعتد بالقيمة السوقية فى 

  . خ التصرفتاري

  دور الاتفاقيات الضريبية فى مكافحة التجنب الضريبى 
عــد الوطنيـــة لمكافحــة التجنــب  وتكمــل الاتفاقيـــات  هــل تتفاعــل القوا

الضريبية التى تبرمها الدولة مع الدول الأخرى للحد من الازدواج الضريبى 

  ؟

  ، أحدهما واقعى  والآخر نظرى ٣٠٣يظهر للإجابة على هذا السؤال رأȆان

  : و تفسيرى أ

قعى ى الأول الــــوا عــــد  ، factual approach الـــرأ ويــــذهب إلى أن القوا

الوطنية لمكافحةتجنب الضريبة تضع الأسس أو الحقائق التى تبين إلى مدى 

يمكن تطبيق نصوص القانون الضريبى الـوطنى والاتفاقيـات  الـضريبية ، 

                                                
 .٢٠٠٩ لسنة ٢٨ من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطانى رقم ١٠المادة  302

303 Brian J Arnold "Tax Treaties and Tax Avoidance; The 2003 
Revisions to the Commentary to the OECD Model" international 
bureau of fiscal documentation, Bulletin-Tax Treaty Monitor June 
2004 244, at page 251. 
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 dividend stripping   عمليات تفكيك أرباح الأسهم٣٠٤ومن أوضح أمثلتها 

التى تلجأ إليها الشركة الأم ، حين تقرر بيع شركتها التابعة لها فى دولة أخرى 

ً من أن تحصل على توزيعات أسهم ،  لكى تحصل على أرباح رأسمالية ، بدلا

ً لنصوص الاتفاقية ، والاستفادة  ً لخضوع أرباح الأسهم للضريبة وفقا تفاديا

 للضريبة فى كل من دولتى الشركة الأم بإعفاء الأرباح الرأسمالية من الخضوع

عـد الوطنيـة  والشركة التابعة ، وهنـا يكـون مـن الملائـم الاسـتفادة مـن القوا

ً فى أرباح   الأسهم ،  لمكافحة تجنب الضريبة ، والتى تعتبر هذه المعاملة تصرفا

ً لنصوص الاتفاقية    .ومن ثم تخضع للضريبة وفقا

ى يــرجح النظــر إلى حق عــد أى أن هــذا الــرأ هــا القوا يقــة المعاملــة كــما ترا

الوطنية لمكافحة التجنـب ، ومـن ثـم تعمـل نـصوص الاتفاقيـات الـضريبية 

عـد المـذكورة للتطبيــق الـصحيح للاتفاقيــات  عليهـا ، أو أنهـا تــستعين بالقوا

  .   الضريبية

ى الثانى النظرى أو التفسيرى يذهب إلى   "interpretive approach الرأ

، فـإن تـضمنت ٣٠٥ نـصوص الاتفاقيـة الـضريبية ذاتهـا ضرورة الاعتماد على

ً لمكافحــة اســاءة اســتعمال الاتفاقيــة وجــب إعــمال هــذه القواعــد فى  نــصوصا

الحدود التى تمكن الدولة من البحث فى جوهر المعاملات التى يجريها الممول 

 ً ومــدى تعارضــها مــع أحكــام الاتفاقيــة ، وإن لم تتــضمن الاتفاقيــة نــصوصا
                                                

304 RMM Canadian Enterprises Inc. v R. 97 DTC 302. 
305OECD Model Tax Convention, Commentary on Article 1.  
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اءة فإنه لين يكون أمام الدول مجال لتطبيق قواعدها الوطنية خاصة لمنع الإس

التى تكافح التجنب الضريبى على المعاملات الخاضعة لأحكام الاتفاقية ، 

ومن ثم لا يسمح للدولة بإعادة تكييف المعاملـة أو البحـث عـن جوهرهـا 

الاقتـصادى وغـير ذلـك مــن المعـايير التـى تـرجح تطبيــق جـوهر الـنص عــلى 

  . ظاهره

 فى الحالات  التى يساء تطبيق الاتفاقيات الضريبية ٣٠٦    ويثور البحث 

لتحقيـــق تجنـــب ضريبـــى ، ويـــضرب لـــذلك مثـــال بفـــرد مقـــيم فى نيوزلانـــدا 

ً ، وللحصول على % ) ١٠٠( ويمتلك كامل  شركة مقيمة فى نيوزلاندا أȆضا

لى أرباح من هذه الشركة فإن هناك طريقتين يختار الممـول مـن بيـنهما ، الأو

الحصول فى الحال على أرباح أسهم تخضع للضريبة دون خـصم أو ائـتمان ، 

ً من هذه الشركة ، ولكن بعد ان يكون قد نقل إقامته  الثانية أن يبيع حصصا

إلى دولة أخرى لاتخضع للضريبة أرباح الأسهم التى يحصل عليها من شركة 

فاقيــات مقيمــة فى دولــة أخــرى ، ولكــن ذلــك مرهــون بــما تقــرره بعــض الات

 مــن أحكــام لمنــع الإســاءة ، حيــث يقــرر بعــضها تعــرض هــذا ٣٠٧الــضريبية 

الممول للضريبة التى تحجز من المنبع لصالح الدولة التى تقيم فيها الشركة 

                                                
306 Craig Elliffe1and John Prebble: General Anti-Avoidance Rules 
and Double Tax Agreements: a New Zealand Perspective, Revenue 
Law Journal, Vol. 19, No. 1, Article 4, 2009, pp. 14-16. 
307 See as example: Australian New Zealand double tax agreement 
signed in 2009. 
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إذا كان هذا الشخص يحوز أغلبية الأسهم التى تخول له حق التصويت أو 

  .السيطرة 

ضريبية نصوصاً تمنع  التى لا تتضمن اتفاقياتها ال٣٠٨وتتذرع بعض الدول 

 من الاتفاقية النموذجية الصادرة ١إساءة تطبيقها بما ورد بتفسيرات اȇادة 

 تعطى الدولة حق ٣٠٩التى   OECD  عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

قبــة التطبيــق غــير الــصحيح للاتفاقيــة واســتعمالها عــلى نحــو خــاطئ مــن  مرا

حقة ، وذلـــك بالبحـــث الممـــولين للحـــصول عـــلى منـــافع ضريبيـــة غـــير مـــست

والتحليل لمعاملات الممولين والوصول إلى حقيقتها والغرض الأصلى منها 

لتقرير منح المعاملات التى تتفق فى جوهرها وطبيعتها مع التطبيق الصحيح 

يا التى تقررها هذه الاتفاقية   .    للاتفاقية المزا

  المبحث الثانى
  الأحكام القضائية

 مكافحـة التجنـب محـاولات  ٣١٠ المقـارن يعارض جانب من القضاء    

 أن هذه المكافحة لا تستند على دعامة قانونية ، فالقانون بدعوى الضريبى 
                                                

308 See the description of the approach of the New Zealand courts in 
the paragraph above entitled " New Zealand's approach to the 
interpretation of treaties and the use of the OECD Model 
Commentary. 
309 See paragraph 9.2 of the Commentary to Article 1. 
310Evelyn Kho-Sy:   THE LEGALITY OF THE ASSAULT ON TAX 
AVOIDANCE PRACTICES IN THE PHILIPPINES, Philippine 
Management Review,, Vol. 16,2009, pp. 58-92.  
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 ً ً وواضحا الضريبى الذى يفرض التزامات على الممولين يجب أن يكون محددا

ً بعباراتـه وأȈفاظـه ، دون توسـع أو  ً محددا ً ضيقا ، وأن تفسيره يكون تفسيرا

  .قياس 

إن المعاملـة التـى تتفـق مـع الـنص الـضريبى وتفـسيره الــضيق  ومـن ثـم فـ

يا التى يقررها قانون الضريبة ، ولو أدى ذلك إلى  تستأهل الحصول على المزا

  .تخفيض العبء الضريبة ، أو تمكن الممول عن طريقها من تجنب الضريبة

 فإن تجنب الضريبة أو العمل على توفير جزء منها من خلال قيام وبالتالى 

نين الــضريبية يــستمد الم مــول بتخطــيط ضريبــى يــستفيد مــن نــصوص القــوا

مشروعيته من حق الممول فى الاختيار بين البدائل التى يتيحها له القانون ، 

ولا يجب أن يتحمل وزر المشرع الذى أصدر القانون وبه الثغرات  التى نفذ 

ً ليرد عن نفسه ما تدعيه الإدا رة الضريبية التجنب منها ، ولا أن يتكلف عبئا

من أȂه يختار معاملاته على نحو لا تقبله ، أو يكلف بتقديم مستندات وأدلة 

إضافية لبيان صدق نواياه تجاه الإدارة الضريبية ، التى ليس لها فى الأصل أن 

ً للأوضـاع الظـاهرة التـى لا  يا ، وعليها فقط أن تتعامل وفقـا تفتش فى النوا

  .تتعارض مع صريح النصوص

تحديـــد دور المحكمـــة إزاء   Urie  القـــاضى الكنـــدى يـــورىولقـــد حـــاول

إن من  : "  ٣١١محاولات الإدارة الضريبية مكافحة التجنب الضريبى ، قائلاً 
                                                

311 Canadian case: The Queen v. Gesser Estate: 78 DTC 6387, at 
6395 (FCA), followed in, 92 DTC 6273 (FCA). 
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حق الممول أن يدبر شئونه ليخفض التزاماته الضريبية ، ولا يوجد من يدعى 

أن هذا الحق يتعارض مع الـسياسة العامـة ، كـذلك لا تعمـل المحـاكم دور 

اسة لوزير اȇالية ، ومع ذلك فإن من مهمة المحاكم أن تدقق بعناية كلب الحر

فى أن ما يعمله كل شخص يتفق مع ما يجب عليه عمله ، أى أȂه يعمل ذلك 

نين الــــسارية  ً  للقــــوا ولا يجــــب أن تقـــوم المحكمــــة بعمليــــات تجميــــل . وفقـــا

 لتصحيح بعض المعاملات ، بل عليها أن تقوم بدورها المنشود وهو تطبيق

ه المحكمة بالنسبة للمعاملة محل  القانون على الوقائع المعروضة عليها كما ترا

  .    الفحص 
"It is trite law to say that every taxpayer is entitled to arrange his 

affairs as to minimize his tax liability No one has ever suggested that 
this is contrary to public policy. It is equally true that this Court is not 
the watch-dog of the Minister of National Revenue. 

ولقد لوحظ فى السنوات الأخيرة تغير فى رؤية القضاء المقارن للتجنب   

الضريبى ، فلم يعد يعتمد على التفسير الحرفى للنص ، والقضاء بمشروعية 

عاملة مع الأوضاع التى تتفق وظاهر النص ، وأعطى التجنب طاȇا اتفقت الم

ً أولويــة للبحــث فى مــدى اتفــاق المعاملــة مــع قــصد المــشرع ،  القــضاء أخــيرا

والغرض الذى يبغيه الممول منها ، فإن كان غرضه يتفق والمجرى العادى 

للنشاط الاقتصادى قضى بمشروعية المعاملة ولو تحقق منها تجنب ضريبى ، 

رض الحقيقى منها هو تحقيق التجنب وأن المعاملة تبدو غريبة أما إن كان الغ
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عـلى النـشاط الاقتـصادى المعتـاد ، أو أنهـا لا تحقـق منفعـة اقتـصادية خــلاف 

  .تخفيض الأعباء الضريبية قضى بأن التجنب المتحقق منها غير مقبول 

ولو أن هذا الاتجاه تعضده القواعد العامة لتفسير النصوص التى تغلب 

 على الشكل فى فهم النص الضريبى وتطبيقه ، إلا أن الاعتماد عليه الجوهر

 ً ، فبجانب أن القضاء لم يجمع على التوسع فى تفسير ٣١٢ليس سهلاً ميسورا

النصوص الضريبية ، وهجر طريقة التفسير الحرفى ، فإن هذه الطريقة تعطى 

 القــضاء فــسحة كبــيرة للاجتهــاد ، وأن الحكــم عــلى التجنــب المــشروع وغــير

المشروع رهين بكل حالة على حدة ، ممـا يجعـل الحكـم المـسبق عـلى المعاملـة 

ً وغير متيقن، فضلاً عن الحكم القضائى لا يعنـى تطبيقـه عـلى جميـع  غامضا

الحالات المشابهة ، عملاً بمبدأ نسبية الأحكـام ، ومـن ثـم لا يخـول الإدارة 

نب ، لأن الممول الضريبية السند القوى الذى تعتمد عليه فى مكافحة التج

بمكنته اللجوء إلى القضاء ، ويمكن لقضائه ألا يعول عـلى حكـم صـدر فى 

  . معاملة مماثلة لممول آخر 

                                                
312 J. Freedman, ‘Converging track? Recent developments in 
Canadian and UK approaches to tax avoidance’, Canadian Tax 
Journal, 2005, vol. 53, no. 4, pp. 1038–46, and C. Evans, ‘Barriers to 
avoidance: recent legislative and judicial developments in common 
law jurisdictions’, UNSWLRS 12, University of New South Wales 
Faculty of Law Research Series, 2007. 
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ً ٣١٣وأجاز مجلس شورى الدولة اللبنانى   تفسير القوانين الضريبية تفسيرا

ً لبلوغ حقيقة المعاملة من وجهة النظر الضريبية فقرر  وبما أن وصف "  واسعا

نين الـــضريبية ولـــيس مـــن المكلـــف ووضـــعه  القـــانوني يـــستخلص مـــن القـــوا

نين الخاصة أو من العقود الموجودة بين الأشخاص لأن المكلف يوجد  القوا

نين الـضريبية  (Situation statutaire) في وضـع نظـامي يخـضع لأحكـام القـوا

ها ولا يعتد بأي نص قانوني آخر أو بأي اتفاق خاص يكون مخالفا  دون سوا

نين وبما أن خلافا ȇا .  نفسها  حتى الاتفاقات المعقودة مع الادارةلتلك القوا

ئب تفسر دائما عن  يدلي المستأȂف به، من أن النصوص المتعلقة بفرض الضرا

نين اȇاليـــــة تفــــسر لــــيس فقــــط بـــــصورة ضــــيقة  طريــــق الحــــصر، إن القــــوا

(Interprétation restrictive) ضا بصورة واسعة أو بطريقة التوسيعȆولكن أ 

(Interprétation extensive)  فـضلا عــن أن باسـتطاعة القـاضي الــضريبي في

كـما هـو الوضـع في  (Système fiscal complet) مـالي شـامل حال وجود نظـام

جعة الحاضرة أن يلجأ الى نين الضريبية بطريقة القياس أو  المرا تفسير القوا

  . . (Interprétation par analogie) التناسب

نى التعمق فى مدلول النص للوصول إلى قصد المشرع ويجيز القضاء الأرد

من المجمع عليه فقها وقضاء ان للقضاء عند تفسير   ٣١٤منه ، حين قضى بأȂه 
                                                

 ، رقـم  ١٧/١٢/١٩٨٤ الصادر بتـاريخ  ٣٨٣ورى الدولة اللبنانى رقم   قرار مجلس ش   313
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ذلك النص دون التقيد بحرفية الفاظة  نص ما ان يأخذ بما قصده المشرع من

يتأȅر الى حد بعيد بالاعتبارات  سيما وان القضاء عند تفسيره لقاعدة قانونية

 من ٢٩تطبيق اȇادة   ان-٢.  روف العملية التي تتكتشف له في الدعوىوالظ

  على المكلف الذي دعاه مأمور١٩٨٢ لسنة ٣٤قانون ضريبة الدخل رقم 

التقدير قبل مضي عام من تاريخ تقدير المكلف كشف التقدير الذاتي لمناقشته 

ه كشف التقدير الذاتي ورفض المكلف بعد حضوره لطلب مأم فيما ور احتوا

لصالح الخزينة يعتبر تطبيقا محققا لهدف الشارع مما  التقدير بتعديل الكشف

  ضريبة الدخل المشار اليه  من قانون٢٩رمى اليه في اȇادة 

 بحق الممول فى تنظيم شئون أعماله ٣١٥ولقد اعترف القضاء النيوزلاندى 

ئبه، ولا يجب الإقرار بحق الإدارة الضريبية  فى تتبع بما يمكنه من تخفيض ضرا

ئب المستحقة عليه طاȇـا كـان  الممول الذى ينجح ببراعة فى تخفيض الضرا

ً للقانون   .ذلك وفقا

 
Every man is entitled if he can order his affairs so that the tax 
attracting under the appropriate Acts is less than it would otherwise 
be. If he succeeds in ordering them so as tosecure this result, then, 
however unappreciative the Commissioners of Inland Revenue or his 
fellow taxpayers may be of his ingenuity, he cannot be compelled to 
pay the increased tax. 

                                                
  C of IR, (2005) 22 NZTC 19,098,  Peterson v: قضية  315
  



 

٢٢٩

ً قانو٣١٦وذهبت المحكمة العليا الفلبينية  ً فى أن  إلى أن للممول حقا نيـا

ئب   .يخفض الضرا

In this connection, it should be stated that a taxpayer has the legal 
right to decrease the amount of what otherwise would be his taxes or 

altogether avoid them by means which the law permits 

نون،  وأن الممول الذى يثبت  يتجنبها بالوسائل التى يسمح بها القا٣١٧أو

ً ، أن الوسائل التى اتبعها كافية فى أن تمنحه الحق فى الإعفاء  أȂه اعتقد ، صادقا

، لايعاقب على جريمة التهرب التى وقع فيها إذا كانت هذه الوسائل تكون 

ً إلى عدم توافر القصد الجنائى فى حالته . جريمة التهرب  ولعل ذلك راجعا

  .  هذه

A man may, therefore, perform an act that he honestly believes to 
be sufficient to exempt him from taxes. He does not incur fraud 
thereby even if the act is thereafter found to be insufficient. 

 

ئب من ٣١٨ولكن المحكمة الفلبينية قضت   بأن حق الممول فى تخفيض الضرا

ً ، وإنما خلال الا ً مطلقا ستفادة بالخصومات التى يتيحها القانون ليس حقا

وبالتـالى يكـون مـن حـق . يجب أن يكـون الخـصم قـائماً عـلى أسـباب معقولـة 
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الإدارة الضريبية أن لاتسمح بالخصم إن غير غير معتاد أو غير ضرورى أو 

  .غير معقول 
The Commissioner disallowed the deduction on the ground that 

they were not ordinary, or necessary, or reasonable expenses within 
the purview of Section 30(a)(1) of the NIRC  

ولا يوجــد معيــار محــدد لقيــاس المعقوليــة فى مــنح المكافــآت كتعــويض ، 

ويعتمد ذلك على عدة عوامل ، منها قيمة وجودة الخدمات المؤداه والمرتبطة  

ــــــشاط  با           لنــــــشاط ، وأن  تــــــؤدى هــــــذه المكالإيــــــت بحــــــسن نيــــــة ، وســــــمات ن

، ونطاق مزاولة نشاطه ، وحجم هذا العمل ونوعيته وصافى إيرادته ، الممول 

ونـــوع الخـــدمات التـــى يقـــدمها ، وسياســـاة الأجـــور التـــى تتبعهـــا المنـــشأة ، 

المشروع ومؤهلات العاملين بها ، ومساهمتهم فى المخاطر التى يتعرض لها 

  .٣١٩والظروف الاقتصادية العامة

 
“There is no fixed test for determining the reasonableness of a 

given bonus as compensation. This depends upon many factors, one of 
them being ‘the amount and quality of the services performed with 
relation to the business.’ Other tests suggested are: payment must be 
‘made in good faith'; the character of the taxpayers business, the 
volume and amount of its net earnings. its locality, the type and extent 
of the services rendered, the salary policy 'of the corporation'; 'the 
size of the particular business'; ·the employees' qualifications and 
contributions to the business venture': and 'general economic 
conditions". 
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ويجيز القضاء الأردنى التعمق فى مدلول النص للوصول إلى قصد المشرع 

اء ان للقضاء عند تفسير من المجمع عليه فقها وقض  ٣٢٠منه ، حين قضى بأȂه 

ذلك النص دون التقيد بحرفية الفاظة  نص ما ان يأخذ بما قصده المشرع من

يتأȅر الى حد بعيد بالاعتبارات  سيما وان القضاء عند تفسيره لقاعدة قانونية

 من ٢٩تطبيق اȇادة   ان-٢.  والظروف العملية التي تتكتشف له في الدعوى

  على المكلف الذي دعاه مأمور١٩٨٢نة  لس٣٤قانون ضريبة الدخل رقم 

التقدير قبل مضي عام من تاريخ تقدير المكلف كشف التقدير الذاتي لمناقشته 

ه كشف التقدير الذاتي ورفض المكلف بعد حضوره لطلب مأمور  فيما احتوا

لصالح الخزينة يعتبر تطبيقا محققا لهدف الشارع مما  التقدير بتعديل الكشف

  ضريبة الدخل المشار اليه  من قانون٢٩ة رمى اليه في اȇاد

لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بما لها من   ٣٢١ وفى الأردن يعترف 

  وترجيح بعضها على البعض الآخر ،  صلاحية في وزن البينة والاقتناع بها

ً بأن ٣٢٢وقضى لا يوجد تناقض يعتد به ما بين ما وافق عليه المكلف  أȆضا

الربح عن مبيعاته وبين ما جاء بشهادة الشهود   نسبةأمام مأمور التقدير حول

عليه المكلف ، لان كل من المكلف  وان شهدوا بأن نسبة الربح أقل مما وافق
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وموافقة المكلف لا  والشهود يقومون بتقدير هذه النسبة كلا حسب خبرته ،

في  تلغــي حجيــة البينــة المقدمــة منــه وعــلى المحكمــة ان تــزن البينــة و تــدخل

فقة المكلف على نسبة الربح فان شاءت أخذت بما جاء بأقوال حسابه ا موا

فقة المكلف ولهـا ايـضا ان تقـر المقـدر عـلى  الشهود وان شاءت اخذت بموا

  .ǻ من قانون ضريبة الدخل/٣٤عملا باȇادة  النسبة التي احتسبها كربح

 القضاء حائلاً دون الاعتداد بالتصرفات الوهمية التى تهدف  هذا ووقف

 من قانون ضريبة الـدخل ٢١اȇادة  ٣٢٣لى تجنب الضريبى ، بأن قضى بأن إ

معاملة ترمي الى تنزيل   قد اجازت ȇأمور التقدير ان يهمل اية١٩٦٤لسنة 

ء اكانت مصطنعة  مقدار الضريبة المستحقة على شخص من الاشخاص سوا

قع وعرفت عبارة أ ردة) معاملة التصرف(و وهمية او لم تنفذ في الوا  في الوا

ء اي اتفاق او  هذه اȇادة بوقف الموجودات او هبتها او التعاقد عليها او اجرا

  . بشأنها او انتقالها ترتيب

إذا كان لدى وكيل الديوان  أȂه  324  وبين قانون ضريبة الدخل السودانى 

الغرض الأساسي أو أحد الأغراض  أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد أن

ء قبل العملالأساسية التى من أجلها بهذا القانون أو   تمت أي معاملة سوا

 بعده هو التهرب من فرض الضريبة أو تخفيضها عن سنة التقدير فيجوز له
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ه مناسباً من التسويات فيما ء ما يرا ً أن يأمر بإجرا ً ومعقولا  إذا رأى ذلك عادلا

يتعلق بالخضوع للضريبة بحيث يحبط التهرب من الضريبة أو تخفيضها والتي 

 على أي ذلكومع ذلك فلا يسري . ذلك ستتأȅر من المعاملة نت بخلافكا

ضـها الأساسـية هـو أن تـؤول  معاملة يكون غرضها الأسـاسي أو أحـد أغرا

كة إلى شركة   .مقيمة مؤسسة لهذا الغرض أعمال يقوم بها فرد أو شرا

قع الذى يكون عليه التصرف القانونى أو    ويرجح القضاء المصرى الوا

 أن العــــبرة فى تحديـــد المعاملــــة ٣٢٥اضـــعة للــــضريبة ، حيـــث يـــرى اȇـــادة الخ

 الواقع من الأمور والسبب أوالباعث على أداء المبالغ محل    الضريبية بحقيقة

  .    البحث

  المبحث الثالث
  الاجتهادات الإدارية

  
تلجأ  الإدارات الضريبية الحديثـة إلى خطـوات اسـتباقية ، قبـل الـشك   

تقاد بأنها لغرض التجنب ، أو التهرب الـضريبى  ، جوهر  المعاملة، والاع

وذلك بالتوعية الضريبية لحث الممولين على التعامل بأمانة فى تطبيق القانون 

  .الضريبى 
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  أطلقت الإدارة الضريبية البريطانية مبادرة فارنى٢٠٠٦فى أول نوفمبر و

the Varney Review   ر الممولين بهدف إيجاد السبل التى تحسن العلاقة بين كبا

 Risk Rating  والإدارة الضريبية ، وذلك من خلال طريقة تصنيف المخاطر

Approach ،   التى تحدد المخاطر التى يتوقعها الممول فى تعامله مع الإدارة

الضريبية ، لبيان ما يتوقعه من تدخل الإدارة الضريبية وأȅره على تنظيم شئون 

عـلى العمـل بـشفافية مـع الإدارة  أعماله ، وذلك حتى يمكـن حفـز الممـولين 

م المعاملات التجارية فى الإطار الطبيعى لها دون اللجوء إلى  الضريبية ، وإبرا

  .٣٢٦الوسائل التى تعمل على تجنب الضريبة 

ً من مديرى الشركات الكبرى     ً كبيرا  ، ٣٢٧ولم تلق هذه المبادرة تشجيعا

دارة الــضريبية ، الــذين تخــالطهم الظنــون ويحــاصرهم الــشك تجــاه قــصد الإ

ويعتقدون أن تدخل الإدارة الضريبية فى شئون شركاتهم تزيد من التكاليف 

م المعاملات  التى يتحملونها دون أن تعود عليهم بفائدة ، وأن من حقهم إبرا

ً طاȇا تتفق مع القانون ء التصرفات بالطريقة التى تحقق لهم نفعا   .   وإجرا
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 الــضريبية فى مكافحــة التجنــب يــستمر عمــل الإدارةفى نفــس الوقــت  و

الضريبى ، إما باجتهاد شخصى منها فى تفسير القانون الضريبى وتطبيقه ، 

ء فى قـانون الــضريبة ، أو فى  عـد القانونيـة العامــة ، سـوا ً إلى أن  القوا اسـتنادا

نين الأخرى ذات الصلة ، لا تمنـع أى إدارة مكلفـة بتنفيـذ قـانون مـا ،  القوا

بية ، من أن تفحص وتدقق فى جوهر وطبيعة المعاملات ومنها الإدارة الضري

عـاة لأمـور  التى ترتبط بالقانون المكلفة به ، وإلا انقلب الأمر إلى مجرد مرا

يــا   شــكلية ، أو توفيــق لأوضــاع ظــاهرة ، يــسهل تحقيقهــا للحــصول عــلى مزا

ً عنـدا يكـون  فردية ، أو خاصة ، تجور على حق الغير ، ويزداد الأمر تعقيـدا

  .  هو الدولة ، التى تمثلها الإدارة الضريبيةالغير

 بيد أȂه يمتنع على الإدارة الضريبية أن تسرف فى تفسير النص إلى حد القياس 

ً من الفقهاء يرون أȂه يجب الذى يتعارض وشرعية الضريبة ، لذا نجد  كثيرا

أن يفسر  القانون الضريبى تفسيرا ضيقا ، ومن ثم فان التفسير ينحصر فى 

 تفسير التشريع وحدة وذلك بتفسير نصوص التشريع تفسيرا لفظيا حدود

فاذا لم يتوصل اللفظ الى معنى النص فينبغى استخلاص هذا المعنى من 

  .النص

ويرى آخرون أن القانون الضريبى يفسر مثل غيرة من القوانين ولا يخضع  

لجا لاى قواعد خاصة وانما يرجع لقاعدة دستورية مستقرة، أى ان المفسر ي
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فى التفسير القانون الضريبى الى نفس القواعد المطبقة فى تفسير القوانين 

الاخرى وكل مايرد علية من قيد هو مراعاة المبدا الدستورى الذى يقضى 

  . بعدم فرض او تعديل او الغاء ضريبة الا بقانون مكتوب

ً ، وهو التفسير الضيق ، ما  وهو ويتبنى القضاء المصرى الرأى الأول غالبا

يعنى التزام عبارات النص ومدلوله دون التوسع إلى المعانى التى لا يتحملها 

"  إن ٣٢٨ النص ، أو يقبلها بتزيد، وإلى ذلك اشارت محكمة النقض بقولها

 أȂه متى كانت نصوص القانون واضحة - المحكمة في قضاء هذه -المقرر 

 .... .له محل  يكونجلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا 

ئب   ". دون توسع أو قياسأضيق الحدود في تفسيرهاوجوب قوانين الضرا

مناط خضوع "  بأن ٣٢٩ ما قضت به المحكمة الإدارية العليا:  من ذلك 

العقار لضريبة الأرض الفضاء هو وجود الأرض الفضاء الواقعة داخل 

 مياه و مجار و  المناطق المتصلة بالمرافق العامة الأساسية منفىنطاق المدن 

 ذلك التاريخ فىكهرباء وقت العمل بالقانون بشرط ألا تكون خاضعة 

 فى إذا لم يتحقق -للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية 
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العقار صفة الأرض الفضاء على الوجه الذي حدده المشرع فلا وجه 

بعد للضريبة على لإخضاعه لضريبة الأرض الفضاء حتى و لم يكن قد خضع 

 أساس ذلك يجب الالتزام -العقارات المبنية أو ضريبة الأطيان الزراعية 

 مجال فى هذا الشأن إعمالا لقاعدة التفسير الضيق فىبنصوص القانون وحدها 

ئب    .الضرا

ولقد ذهبت إلى ذلك    أما القياس فى المسائل الضريبية فهو مرفوض ، 

ئب العامة " قضت بأن  حين ٣٣٠المحكمة الإدارية العليا  إنشاء الضرا

 لا يعفى أحد من أدائها إلا في –وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون 

ئب أو –الأحوال المبينة في القانون   لا يجوز تكليف أداء غير ذلك من الضرا

ئب العامة تخضع لمبدأ -الرسوم إلا في حدود القانون   أساس ذلك الضرا

ئب العامة سواء في  ي-الشرعية القانونية  تعين تحديد الأركان الأساسية للضرا

حة في قانون وليس في أداة  إنشائها وفرضها أو في الإعفاء منها بأن ترد صرا

تشريعية أخرى سواء في تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وسعرها والممول 

الخاضع لها على نحو عام مجرد وعلى سبيل المساواة بالنسبة لجميع الممولين 
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 لا يجوز التوسع أو القياس في تفسير القواعد القانونية التي تقرر –لخاضعين ا

  " .الخضوع لضريبة معينة أو الإعفاء منها 

   وهذا القول يجب أن لا يؤخذ على إطلاقه ، فالقياس المرفوض هو الذى 

يؤدى إلى خضوع للضريبة أو إعفاء منها دون نص فى القانون ، أما القياس 

به على أȃعاد نص الخضوع ذاته ، أو كدليل على الإعفاء من الذى يستدل 

النشاط فجائز ، إذ أن قياس حالة منشآت الحفر على منشآت استخراج الغاز 

الطبيعى على منشآت المناجم والمحاجر والبترول فجائز لأن المشرع يخضع 

للضريبة كافة أرباح المنشآت التجارية والصناعية ، ونشاط استخراج الغاز 

  .لطبيعى هو نشاط تجارى وصناعىا

 ويقاس كذلك على نشاط البترول ، كما أȂه يمكن خصم الإتاوات التى 

ئب لأنها فريضة  ً على الرسوم والضرا تتحملها المنشأة من بين التكاليف قياسا

خصمها ، كما يمكن أن تعفى  مالية مثلها وتكلفة تتحملها المنشأة وجب 

 التى تقوم على تجميع اȇادة العلمية وتآȈفها إيرادات إعداد الكتب والمقالات

ً على التأȈيف المبتدئ الذى ينشأ من قريحة  ً قياسا ً أو مقالا ً لتكون كتابا معا

المؤلف وإبداعاته، ولأن الإعداد نوع من الإبداع مثله ، يخرج فى صورة 

  . كتاب أو مقال



 

٢٣٩

لم علته لا يجوز القياس عليه،    ويستند هذا القول إلى القاعدة الفقهية التى تقول ما لاتع

لذلك منع الفقهاء القياس فى العبادات التى لاتعرف علتها ، كعدد ركعات الظهر 

والعصر مثلاً ، ولكنهم أجازو القياس فى المسائل التعبدية التى علم حكمتها من الشارع 

ً ، لأن الحكمة ً لا عينا  من نفسه،  لذلك ذهب الأحناف إلى جواز إخراج الزكاة نقدا

ولا ريب أن المسائل الضريبية . الزكاة هو الانتفاع بقيمتها للفقراءوأصحاب الأȂصبة

ً من الأحكام التعبدية ، ومن ثم فلا غضاضة فى القياس عليها   .اقل شأȂا

  القواعد القانونية الداعمة لمكافحة التجنب فى التشريع المصرى

دارات الضريبية فى  تستند إليهما الإ يمكن أن تبدو لنا قاعدتان مهمتان

نينها ، الأولى تتصل بالتفسير  حة فى قوا الحد من التجنب غير المحظور صرا

ونعنى بها قاعدة التفسير بمفهوم المخالفة  ، والثانية تتصل بالتحليل ونعنى 

  :بها الدفع بالصورية

 ً   التفسير بمفهوم المخالفة  : أولا

عــد الأصــولية لحكــم بمفهــوم  لتفــسير النــصوص اســتنباط ا٣٣١مــن القوا

 وهو عكس الاستنتاج بطريق القياس . مخالفة  النص الذى يعالج حكما آخر 

، ويكون بتطبيق عكس الحكم بشأن حالة معينة على حالـة أخـرى لم يـنص 
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٢٤٠

عليها في القانون ، ولكنها تختلف كل الاختلاف عن الحالة الأولى ، بحيث 

   .٣٣٢تعتبر معاكسة لها تماما

على أن هـلاك المبيـع قبـل تـسليمه يـؤدي إلى فـسخ فحين ينص القانون مثلا 

العقـــد واســـترداد الـــثمن مـــن قبـــل المـــشتري ، نـــستطيع أن نـــستنتج بمفهـــوم 

المخالفــة مــثلا أȂــه إذا هلــك المبيــع بعــد تــسليمه لا يفــسخ العقــد و لايــسترد 

  .المشتري الثمن 

ــــــــه تأن : ومفهــــــــوم المخالفــــــــة عطــــــــي للمــــــــسكوت عنــــــــه عكــــــــس مــــــــا أعطيت

  .وتنبيه الخطابأ  بـدليل الخطاب د فقهاء المسلمين  عنويسمى.للمذكور

مفهوم الحصر، مفهوم الغاية، مفهوم العلة ، :  خالفة أȂواع هى ومفهوم الم

، ومفهـوم )زمانا أو مكانا(مفهوم الشرط ، مفهوم العدد ، مفهوم الظرف 

  .الصفة ، مفهوم اللقب

، تعنى  إȀ إلا االله  لافعبارة : وهو أعلى مفاهيم المخالفة :  مفهوم الحصر-١ 

فهم منه أن إثبات الألوهية لغيره باطلوحصر الألوهية في حق االله تعالى ، ُ   .  ي
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: لا يسري التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى مـا يـأتي أولاً   ... نصت على أنه    
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٢٤١

ئب   الشخص ٢٠٠٥ لسنة ٩١ من القانون رقم ١تعرف اȇادة :  وفى الضرا

ل والشخص الذى يملك بشكل مباشر أو غير مباشر  المرتبط شركة الأموا

 أو من حقوق التصويت ، فيكون على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم% ٥٠

ً مرتبطا من يملك أقل من  من السهم %  ٥٠بمفهوم المخالفة لا يعتبر شخصا

   .أو حقوق التصويت

 أȂه إذا "ولا تقربوهن حتى يطهرن: "يفهم من قوله تعالى :  مفهوم الغاية-٢ 

  . تطهرن زال مقتضى النهي ، فيحل وطؤهن بعد طهرهن

ئب  من ذات القانون  للضريبة الأرباح التى ١٩  أخضعت اȇادة: وفى الضرا

ء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه  يحققها من يزاولون تشييد أو شرا

ً دون أن يقـصد  الاحتراف ، ومن ثم فإن من يشترى العقار أو يـشيد عقـارا

ً فلا يخضع لهذه الضريبة   .بيعه، ولم يكن محترفا

فإذا تطهرن فأȄوهن من حيث  : "يأȄى مفهوم قوله تعالى:  مفهوم الشرط-٣ 

  . لا يحل وطؤهن)  بالاغتسال وما يقوم مقامه( إذا لم يتطهرن أȂه   "أمركم االله

 ً  مــن القــانون المــذكور بأȂــه ٢٢ مــن اȇــادة ١مــا يقــرره البنــد :  ومنــه ضريبيــا

يشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم أن تكون مرتبطة بالنشاط 

ولـة هـذا النـشاط، ومـن ثـم فإنـه لا يعتـد التجارى أو الـصناعى ولا زمـة لمزا

بالتكــاليف والمــصروفات التــى تتكبــدها المنــشأة ولم تكــن مرتبطــة بنــشاطها 

ولة هذا النشاط    .التجارى أو الصناعى ، أو لم تكن لازمة لمزا



 

٢٤٢

لا يجوز أȂه  ، " فاجلدوهم ثمانين جلدة: " يفهم من قوله تعالى :  مفهوم العدد-٤

  .نقصانالزيادة ولا ال

 ً  من القانون المذكور بأن تستحق الضريبة ٧النص فى اȇادة :  ومنه ضريبيا

على ما يجاوز خمسة ألاف جنيه، ويكون بمفهوم المخالفة لا تستحق الضريبة 

  .على مجموع صافى الدخل الذى يكون فى حدود خمسة ألاف جنيه أو أقل

نها سائمة ، يدل على أن وصف الغنم التي تجب فيها الزكاة بأ:   مفهوم الصفة-٥

  .غير السائمة لاتجب فيها الزكاة ولو بلغت نصابا

ً نص البند   من القـانون المـذكور بـأن لاتخـضع ١٢ من اȇادة ١ومنه ضريبيا

للضريبة مكافآت نهاية الخدمـة ، فيكـون بمفهـوم المخالفـة تخـضع للـضريبة 

عفـاء بـنص المكافآت الأخرى التى لا تستحق هذا الوصف ما لم يتقرر الإ

  .آخر

 ، "الحـج أشـهر معلومـات"فى قولـه تعـالى  :)زمانيا أو مكانيا( مفهوم الظرف-٦

  .  لايكون الحج في غير هذه الأشهر المعلوماتيفهم منه أȂه 

ً ما يقرره البند   ٢٠٠٥ لـسنة ٩١ مـن القـانون ٣١ من اȇادة ٤ومنه ضريبيا

م فى الأوراق المقيدة بإعفاء ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراته

ئد  فى سوق الأوراق اȇالية المصرية ، ويكون بمفهوم المخالفة خضوع العوا

  .الناتجة عن الاستثمار فى أسواق مالية أخرى غير مصرية



 

٢٤٣

ً أو     ولكــن الاعـــتماد عــلى مفهـــوم المخالفــة فى اســـتنباط الأحكــام لـــيس عامـــا

نع اللفظية والموضوع ً ، بل إن هناك من الموا ية ما يحول دون الاعتماد مطلقا

  .على هذا المفهوم 

نع التي تمنع اعتبار مفهوم المخالفة من اللفظ هو أن يكون اللفظ  و من الموا

قــع الغالــب في حــصول موضــوع  جــاء جريــا عــلى الغالــب ، أي حكايــة للوا

الــــنص إذا خــــرج مخــــرج الغالــــب لم يعتــــبر : (المــــسأȈة ،وهــــو معنــــى قاعــــدة 

  .).مفهومه

ر لأȂه الغالب، فإننا لا أن :   ومعناها ِ ُك ً وإنما ذ دا ِّد بوصف ليس مرا ُي النص إذا ق

  .نأخذ بما دل عليه المفهوم ونطرحه

وا : (( ومنها قوله تعالى ُ ُ ْصر ْ تَق َن ٌ أ ناَح ُ ْ ج م ْكُ ي َ ل َ َ ع سْ َي َل ِ ف ض ْ َر ْ ِ الأ ْ في تمُ ْ ب َ َ ا ضر َ ذ ِ إ َ و

َ كَ  ين ِ ذ َّ ُ ال م ُ نَك ِ ت ْ ف َ ْ ي ن َ ْ أ تُم ْ ف ِ ْ خ ن ِ ِ إ ة َ لا َّ َ الص ن ِ وام ُ ر َ ْ : " ، إذ قال بعضهم)) ف تمُ ْ ف ِ ْ خ ِن إ

وا ُ ر َ ف َ كَ ين ِ َّذ ُ ال م ُ نكَ ِ ت ْ ف َ ْ ي َن خرجت مخرج الغالب حال نزول الآية؛ فإن في مبدأ "  أ

: الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة، فلا يعتبر المفهوم الذي هو

  . إن لم تخافوا أن يفتنوكم فلا تقصروا من الصلاة

 التى تلزم ٢٠٠٥ لسنة ٩١ من القانون رقم ٧٨ اȇادة نص:  ومنها ضريبيا

ً أو خطأ فى الإقرار الأصلى ،  ً إذا اكتشف سهوا ً معدلا را الممول بأن يقدم إقرا

فلا يفهم منها بمفهوم المخالفة أن الممول الذى يكتشف مخالفة عمديـة فى 

ر المعدل ، ذلك لأن النص  ره الأصلى أن لايبادر بتقديم هذا الإقرا فى إقرا



 

٢٤٤

اȇادة المذكورة جرى على الغالب من الأمور وهو أن يقع المرء فى سهو أو 

 ً ر معدل خلال ثلاين يوما م بالمبادرة بتقديم إقرا خطأ ، ومن ثم فإن الالتزا

ل قائماً لمن ارتكب مخالفة عمدية  من الموعد القانونى للإقار الأصلى لا يزا

ً للمسئوليةعند تقديمه الإقار فى موعده ، وسعى إلى إزالت   .   ها درء

ً مخرج الغالب أو أن المفهوم معتبر؟: وقد يقال ! كيف نعرف إن كان خارجا

ً، ولغة العرب : والجواب ئن، والنصوص الأخرى أحيانا أن السياق والقرا

  .إليهن المرجع في هذا الأمر.. أحياناً 

: لواقعإن كان القيد بيان ل: الحالة الثانية التي يطرح فيها مفهوم المخالفةو

قع كقول االله تعالى عن ربا الجاهليـة  د فهو يبين الوا يـا أيهـا " يعني ليس مرا

هنا مفهوم المخالفة إن عملنا " الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 

 مضاعفة و هذا اً  واحد و ليس أضعاففذا يعني؟ يعني كلوا لكن ضعابه م

الجاهلية أنهم كانوا يأكلون الربا المفهوم مطروح ȇا؟ لأن االله كان يبين حال 

هذا "  يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة " أضعافا مضاعفة، 

قع فلا مفهوم له   . بيان للوا

 ً خضوع الأرباح الناتجة عن ١٩ من اȇادة ٥النص فى البند :  ومنها ضريبيا

خــضوع تــأجير تــأجير الآلات الميكانيكيــة والكهربائيــة فــلا يفهــم منــه عــدم 

اȇاكينات والعدد ، لأن النص أخذ بالغالب من الأمور ، كذلك عندما يقرر 

ً فلا ٩البند   من ذات اȇادة على خضوع أرباح منشآت تفريخ الدواجن آȈيا



 

٢٤٥

يفهم بالمخالفة عدم خضوع التفريخ اليدوى إذا قامت به منشأة ، لأن النص 

   ....جرى على الغالب لهذا النشاط فى الوقت الحاضر

إذا خرج :   التي يطرح فيها مفهوم المخالفة و لا يكون حجة: الحالة الثالثة

لتأكلوا منه "  السياق مساق الامتنان يعني يمن االله على عباده بما يقيد، قال 

البحر إن أخرجت اللحم الطري لك أن تأكله و مفهوم المخالفة " لحما طريا 

 هل هذا صحيح؟ لا، هذه منة إن كان اللحم غير طري فليس لك أكله،:  هنا

. االله يبين لنا بمنته أȂه من علينا بأن البحر يخرج لنا لحما طريا فلا مفهوم له

  .هذا آخر الكلام عن المفهوم أرجو ألا يكون يشتت الأذهان

نين الضريبية ، لأن المشرع الضريبى ليس فى   ولا تتصور هذه الحالة فى القوا

  . مقام المنة على الممولين 

  الدفع بالصورية : نيا ثا

الصورية مفهوم يستدل عليه من الأحكام القانونية النافذة حيث لم ترد عبارة 

 قـدموا لهـا ٣٣٣الصورية في القانون بوصـفها المجـرد كـما أن بعـض البـاحثين 

ً فقهيا، من صور الشئ  :  والـصوري - أي شكلا -أȃرز له صورة : تعريفا

  . وإبطان غيره ، مع إرادة ذلك المبطنإظهار تصرف قصدا .  نسبة إلى الصورة 
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٢٤٦

وهي صورية تتضمن افتعالا كاملا :  والصورية على نوعين صورية مطلقة 

وهي إخفاء :  لا وجود له في الحقيقة ، والصورية النسبية بالتستر . لتصرف 

  .تصرف في صورة تصرف آخر ، كإخفاء هبة في صورة بيع 

ا غير ثوبه وقد تكون والصورية بلا شك إخفاء للحقيقة وإلباس ال ً عقد ثوب

ر بالغير باتفاق العاقدين على ذلك كالصورية  الصورية مقترنة بقصد الإضرا

   .التدليسية، التى تقترن بالتواطؤ 

وبذلك يتضح أن التواطؤ نـوع مـن الـصورية يـشتركان فى الإيهـام بنـوع مـن 

قع للانتفاع بميزة غير مشروع ة أو الفعل أو التصرف المخالف لحقيقة الوا

ر بشخص من   الغير    .الإضرا

 ومن الناحية الضريبية يمكن تبين الـصورية أو التواطـؤ فى ظهـور شـخص 

ول لنشاط أو شريك فى شركة بينما هو فى الحقيقة لا  كصاحب منشأة أو مزا

ً ، وإنـما  ً حقيقيـا يمتلك هذه المنشأة ، ولا يعود ربحها إليه ، ولليس شريكـا

 أو من يؤول إليه الربح فعـلاً ، ويبـدو ذلـك يعمل لحساب اȇالك الحقيقى

باكتشاف العلاقة الحقيقية من خلال أوراق الضد أو التحرى أو المستندات 

  .الصحيحة الموثقة أو المسجلة   



 

٢٤٧

ئب باكتشاف الصورية والتواطؤ ، لأنها من الغير   ولا تعنى مصلحة الضرا

  .الذى يستفيد بالوضع الظاهر 

ً    كـما أن  ع بــصورية المعاملـة وتتمــسك بــالعقود المــستترة التــى تــدفلهــا أȆــضا

 ٣٣٤تكشف عن حقيقة تلك المعاملات،  إلا أنها تتميز عن الغير الآخرين  فى 

أنهــا ليــست بحاجــة إلى إبطــال التــصرف الــصورى فى بعــض الحــالات التــى 

يمنحها قانون الضريبة سلطة عدم الاعتداد بالتصرفات الوهمية ، فضلاً عن 

يبة يتضمن عدة قرائن تعتبر المعاملة صورية أو همية لمصلحة أن قانون الضر

ئب أن لاتعتــد بهــا دون أن يكلفهــا بإثبــات  مــا تدعيــه ، وينقــل عــبء  الــضرا

فر فيهـــا القرينـــة   الإثبـــات عـــلى الممـــول للتـــدليل عـــلى أن المعاملـــة التـــى تتـــوا

  .  صحيحة 

الأȅر الضريبى بيد أن عدم الاعتداد الضريبى بالمعاملة أو العقد لايتجاوز 

الذى يهدف إلى فرض الضريبة المستحقة فعلاً على أساس حقيقة المعاملة أو 

جوهرهــا ، دون أن يــؤدى هــذا الأȅــر إلى بطــلان العقــد ذاتــه أو التــأȅير عــلى 

الحقوق الأخرى للمتعاقدين كإثبات ملكية الأرض ، أو الإقرار بمشاركة 

  . شخص فى شركة 
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م الأب ببيع قطعة أرض إلى ابنه فإن إدارة عندما يقو: ومن ذلك أȂه     

ئب فى الفلبين   تبحث فى المقدرة Bureau of Internal Revenue(BIR)   الضرا

 ، ومدى استطاعته أن يشترى هذه الأرض لضمان أن هذا ٣٣٥اȇالية للابن

وقـد يكـون لـدى . البيع لم يكن لغرض وحيد وهو تجنـب ضريبـة التركـات 

وع فى أن يبيع أرضه لابنه ، فإن كان السبب كما الممول سبب معقول أو مشر

يقول الممول هو تجنب الضريبة فقط فإن إدارة الضريبة لن تقبل منه ذلك ، 

مات والعقوبات ، ممـا يثـير  وستقوم بفرض الضريبة عليه ، مع توقيع الغرا

   . التساؤل عن مدى السماح بالتجنب الضريبى فى الفلبين

  تهادات الإدارية  الريبة القضائية فى الاج

 القــــضاة إلى محــــاولات الإدارة الــــضريبية كــــشف التجنــــب بعــــضينظـــر  

ً عن النص الصريح ،  على أنها اجتهاد منهـا ، هدفـه تقويـة  ومكافحته بعيدا

مركز الإدارة الضريبية فى التفاوض مع الممول لتشجيعه على تسوية منازعاته 

نى ، قبل تطبيق مبدأ رمزى وكان القضاء البريطا.  ٣٣٦معها دون التمادى فيها 
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ً على أن القضاء  ً ، مشددا ً حرفيا ، لا يقبل غير تفسير القانون الضريبى تفسيرا

   .٣٣٧عليه أن يتقيد بحكم القانون

ليا على مبدأ رمزى ، المعمول به فى  كما اعترض عدد من القضاة فى أسترا

 القانون ، القضاء البريطانى ، بحجة أن هذا المبدأ ينشئ التزامات لم يقررها

ً لتجنـب الــضريبة لا يتفـق مــع الاختـصاص الدســتورى  أو أȂـه يـضع أساســا

بفرض الضريبة ، وهى قاعدة لا يجب أن تكون مفصلية إلى الحد الذى تعلو 

  . ٣٣٨به على نصوص القانون ، يستند إليه فى تبرير مكافحة التجنب الضريبى 

الــضريبية   الإدارات لــذلك تفــضل التــشريعات الــضريبية الحديثــة مــنح 

سلطات صريحة وواضحة لمكافحة التجنب ، من خلال النص على حقها فى 

  .تحليل المعاملة أو الصفقة موضوع الخضوع أو الإعفاء الضريبى

 ٣٣٩ قــانون الإجـرات الــضريبية اللبنــانى  ومـن ذلــك ، مــثلاً ، مـا أعطــاه 

والتطبيق للإدارة الضريبية الحق فى إعادة تكييف المعاملة الضريبية بما يتفق 
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 الضريبة تحديد لغايات-: " السليم للقانون الضريبى ، وذلك بالنص على أȂه

 العملية تلك توصيف تعيد أن الضريبية للإدارة يحق ما، عملية عن المتوجبة

ا ً  صورية بعملية المكلف قام حال في)أ:التالية الحالات في لحقيقتها وذلك وفق

ام المكلـف بعمليـة قانونيـة فى حـال قيـ: ب. أجـل التهـرب مـن الـضريبة مـن

  .ولكن تهدف بضرورة أساسية إلى التهرب من الضريبةبشكلها 

 تتم ويحق للإدارة الضريبية تعديل قيمة العمليات وتعديل شروطها التي

بطـين أشـخاص بـين  عمليـات في وشروط حـصلت قيمـة أسـاس عـلى مترا

  ويعتـبر.كاملـة تنافـسية شروط وضـمن مـستقلين شخـصين بـين مـشابهة

بطـين لأشـخاصا  التوجيـة سـلطة الأشـخاص لأحـد يكـون عنـدما مترا

ف  شأنها من الآخر على بسلطة إدارية يتمتع عندما أي الآخر، على والإشرا

 وأȈزم القانون .والتنظيمية والإقتصادية اȇالية النواحي من عمله مسار تقرير

نين الضريبية الإدارة بأن تطبق  ودون  ،تجاوز أو تعسف أو إساءة دون القوا

نة العامة    .تفريط فى حقوق الخزا

 تنخفض أو تزيد بنسبة قيمتها تختلف عندما ،٣٤٠صورية  العملية تعتبرو

تّ لو كما العملية لتلك السوقية العادلة القيمة عن% 20 عن  أشخاص بين تم
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 مـع مقارنـة تنافـسية كاملـة شروط وضـمن الـبعض بعـضهم عـن مـستقلين

 .الضريبة موضوع العملية تنفيذ بتاريخ حصلت مشابهة عمليات

 المتـوفرة والمعلومـات للوقـائع وفقـا الضريبية اللبنانيـة، للإدارة   ويحق

 بهـدف المنفـذة تلـك أو العمليـة الـصورية في النظـر بإعـادة تقـوم أن لـديها،

 وإلغاء المنفعة والقانونية، الحقيقية صفتها وإعطائها الضريبة من التهرب

 بجميـع الـضريبية الإدارة تقـوم لـك ذ أجـل  ومـن.حـق غـير عـن المكتـسبة

 سواء المتوجبة قيمة الضريبة على تؤثر قد التي المبالغ على اللازمة التعديلات

دات قيمة احتساب يعاد خاص وبشكل ،"جزئيا أو "كليا الخاضـعة  الإيـرا

ّ  أو للضريبة  وتصدر الخسارة، قيمة أو للتنزيل القابلة قيمة المبالغ تخفيض يتم

 التبليـغ لأصـول "وفقـا للمكلـف وتبلغـه تكليفـا إضـافيا بيةالـضري الإدارة

  .القانون من٢٨ و٢٧ اȇادتين في عليه المنصوص

وأجاز القانون الأردنى للسلطات المعنية بأن تعيد ، أو تقدر ، القيمـة  

اذا لم يكـن  عـلى أȂـه ٣٤١الحقيقية للعقار لفرض الضريبة عليـه ، حيـث نـص 

ً او اذا ظهر للجنة  التخمين أن بدل الايجار المسمى لايعادل قيمة البناء مؤجرا

الايجار السنوي الحقيقي ، تخمن لجنة التخمين قيمة الايجار السنوي مراعية 

  -:في ذلك الاعتبارات التالية

د المستعملة في بنائة و شرف الموقع المقام عليه-أ   . حجم البناء والموا
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  . كيفية أستعمال البناء-ب

د -ج الأملاك المجاورة والمماثلة له ،ويشترط في ذلك  بدل أȆجار او أȆرا

ان لاتحسب قيمـة الآلات واȇاكنـات عنـد تخمـين البنـاء المـستعمل لمـشروع 

  .صناعي

 الاسس والمعايير الاخرى التي يقررها مجلـس الـوزراء بـما في ذلـك -د 

ع الابنيـة  حـد لمختلـف انـوا بـع الوا قيمة الايجـار الـسنوي الـصافي للمـتر المرا

 مـن قبـل لجنـة يعينهـا وزيـر اȇاليـة لهـذه الغايـة مـن بـين رؤسـاء لجـان المقدرة

  .التخمين واعضائها

 الاسس والمعايير الاخرى التي يقررها مجلس الوزراء بما في ذلك قيمة -د

الايجار السنوي الصافي للمتر المربع الواحد لمختلف أȂواع الابنية المقدرة من 

الغايــة مــن بــين رؤســاء لجــان التخمــين قبــل لجنــة يعينهــا وزيــر اȇاليــة لهــذه 

   .واعضائها

ئب فى مــصر ئب بفحــص ٣٤٢  ويجيــز قــانون الــضرا  قيــام مــصلحة الــضرا

رات الممولين عن طريق عينة يضع قواعدها وزير اȇالية ، ولها أن تعدل  إقرا

ً عــــلى تقــــديرها المــــستند إلى أدلــــة  ر ، أو تــــربط الــــضريبة بنــــاء فى هــــذا الإقــــرا

ظرهــا ، لمنـع تجنــب الممـول للــضريبة عـلى غــير مــا ومـستندات تؤكــد وجهـة ن

  .يقتضيه القانون
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ر فإن للمصلحة أن تربط الـضريبة، ولكـن  أما إذا لم يقدم الممول الإقرا

عبء إثبات عكس هذا الربط يقع على الممول ، لعدم إلتزامه بتقديم الإقرار 

 ً   . الذى يعبر عن وجهة نظره ابتداء

   نقد قواعد مكافحة التجنب الضريبى
تنتقد القواعد المقررة لمكافحة التجنب الضريبى بأنها هى الأخرى غير 

ء طبقت على بعض الحالات وفق معايير قانونية معترف بها ،  واضحة ، سوا

 مؤكدة ، فهى معيبة لتعارضها مع عدد من القواعد القانونية   أو بدون معايير

  .    فى النظام الدستورى لكل دولة ٣٤٣المعتبرة 

سياسة مكافحة التجنب الضريبى مع الحق فى الحرية ، الذى وتتعارض 

 rule   يؤكد على أهمية العلاقة بين الحرية والقانون ، أو ما يعرف بدولة القانون

of law،   توجب أن تكون نصوص القانون واضحة فى تأكيد الحقوق ٣٤٤التى 

مات ، ومن هنا تبـدو فكـرة مكافحـة التجنـب الـضريبى محـل  وتبيان الالتزا

ً يتفق ٣٤٥اعتراض لأنها   تشير بوضوح إلى تقييد حرية الفرد فى أن يختار طريقا
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مع القانون ، ويعتبره محل ريبة وشك من القائمين على تطبيق قانون الضريبة 

يا الممول ومنعه من أن يمضى فى سبيل الطريق الذى  يخول لهم البحث فى نوا

م صفقاته أو معاملاته   . اختاره بحرية لإبرا

مـــة الإنـــسانيةوتتعـــار عـــد مكافحـــة التجنـــب الـــضريبى مـــع الكرا  ض قوا

human dignity ،  مة التى توجب على القانون أن يحترمها ، بالنظر هذه الكرا

، يعــرف كيــف يــدير شــئونه وأعمالــه ٣٤٦إلى الإنــسان عــلى أȂــه عاقــل ورشــيد 

نين    . الخاصة بما يحقق له أكبر قدر من المصلحة التى لاتتعارض مع القوا

ثم ينظر إلى قواعد مكافحة التجنب أنها تتدخل فى إعـادة ترتيـب  ومن 

مته، ويحط من  الشئون الخاصة   للممول ، وتعديله وإلغائها ، بما يجرح كرا

  . قدره كإنسان

، وبحق، على هذه الانتقادات ، فالقانون الصادر ٣٤٧ويرد كتاب آخرون 

 حرياتهم ، بل بناء على تفويض المجتمع للسلطة التشريعية  لا يتعارض مع

ً من هذا القانون أن يحنوى على  ينظمها لصالح المجمتع ككل ، وليس مطلوبا

كافة التفصيلات والتفريعات المتوقعة وغير المتوقعة منه ، لأȂه عمل يفوق 

ً ، ومن هنا كان تقرير الأسس العامة التى  طاقة المشرعين ، بل البشر جميعا
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ارض مع حرية الفرد طاȇا كانت تتكفل بتوضيحها قواعد تفصيلية لا تتع

  .هذه القواعد متفقة مع القانون 

د بما يتفق مع القانون ما ينقص مـن  وأȂه ليس فى ضبط تصرفات الأفرا

متهم ، أو يحــط مــن قــدرهم باعتبــارهم يتحلــون بالعقــل الرشــيد الــذى  كــرا

يوجههم إلى أفضل السبل ، لأن هذا القول يعنى ببساطة أن المجتمع يخلو من 

صوص والمجــــرمين الــــذين تــــوجههم عقــــولهم أو مــــداركهم ، أو حتــــى اللــــ

ر بحقــوق الآخــرين ومــصالحهم ، وهــو قــول  مــصالحهم الذاتيــة إلى الإضرا

ينطوى على خطأ كبير ، لأȂه ليس فى تدخل المشرع لضبط بعض التصرفات ، 

وإعادتها إلى جادة الصواب القانونى ما يتعارض مع الكرامة الإنسانية ، بل 

ومن ثم كان .   ميها من أن تتعرض لخطر بسبب طيش أوجشع الآخرينإنه يح

فى تقرير قواعد لمكافحة التجنب الضريبى ما يتعارض مع الكرامة الإنسانية 

       .فى هذا النطاق

  

  

 


